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على آله و السلام على رسوله الأعظمو الصلاةو ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِيَن

 قادة البشرية الصالحة.و الطاهرين، حماة الشريعة الخاتمة،

ر في بحوثه عن ممارسة علمية قمت بها خلال عطلة شهر نّ هذا الكتاب يعبّإوبعد ف

 التجاوز بالبحثو هجرية، تناولت فيها قاعدة الفراغ 7041رمضان المبارك سنة 

الاستدلال المستقل، بعد أن كانت تبحث بشكل استطرادي خلال بعض البحوث و

 الاصولية بالمناسبة.

كذلك غيرها من القواعد الفقهية مما يجدر و ذه القاعدةالبحث عن ه انَّ وقد رأيتُ

 ثمرات عمليةو يةالاهتمام به بشكل أساسي، لما في هذه القواعد من جوانب كلّ

دورها في و المتكامل، لكي تبرز اهميتهاو تطبيقات متنوعة، تستحق العرض المستقلو

 الاستدلال الفقهي.و عمق حركة الاستنباط

 ا فقهاؤنا الاعلام )قدس اللّه اسرارهم( من الثروة الفقهيةنّ ما تركه لنأوالواقع 

مرونة، فهي لا تزال بحاجة الى و أصالةو العلمية الضخمة رغم ما يتمتع به من عمقو

من أهم و بالطريقة الفنية،و عرضها بالمنهجية المناسبةو خراجهال لإمتواصو جهد كثير

 منهجتها، هو الفصلو الاستدلاليةالجوانب الفنية في كيفية عرض البحوث الفقهية 

التفاصيل و القواعد العامة في كل باب فقهي عن التفريعاتو التمييز بين الكلياتو

 الخاصة بكل مسألة أو تطبيق من تطبيقات الفروع الفقهية.
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ذلك أنّ عملية الاستدلال الفقهي تتألف عادة من عناصر مختلفة، بالامكان 

 لى قسمين رئيسيين:تصنيفها من الناحية المنهجية ا

القواعد العامة التي تكون بمثابة كبريات كلية يستعين بها الفقيه في ـ  القسم الاول

 حكمها الفقهي.و استنباطه للمسألة الفرعية

المفردات الخاصة بتلك المسألة الفرعية، كالنص الخاص الوارد فيها أو ـ  القسم الثاني

فتاوى الاصحاب و أو الاجماعات المرتبطة بها،النكتة العقلية أو العقلائية أو العرفية 

 فيها.

 الى صنفين من القواعد العامة: القسم الأول من القسمين بدوره ينقسم أيضاًو

 صنف هو القواعد التي يستعان بها لاستنباط حكم شرعي لأكثر من باب فقهي،

نحو يكون اثبات الحكم الفرعي بها بو أي تكون أوسع من باب فقهي واحد بطبيعته،

من قبل قاعدة دلالة ـ  أو تعذيراً لو تنجيزاًو أي تثبت حكما آخراًـ  التوسيط لا التطبيق

النهي، أو حجية خبر الثقة، أو أنّ و الأمر على الوجوب، أو استحالة اجتماع الأمر

هذا الصنف من القواعد هي التي و البراءة الى غير ذلك،و الأصل في الشبهات الاباحة

علم الأصول، حيث يتكفل البحث عن العناصر المشتركة في خصص من أجلها 

 الاستنباط الفقهي بنحو التوسيط.

وصنف اخر من القواعد لا تكون كذلك، امّا لا يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي 

، بل هي بنفسها حكم شرعي واقعي أو ظاهري عام يعطى بيد المكلفين فرعي أصلًا

  الشبهات الموضوعية التي تكون نسبتها الى المقلدمباشرة، كما في القواعد الجارية في

 قاعدة الفراغو المجتهد على حد واحد، كقاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية،و

  قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.و قاعدة لا تعاد،و قاعدة اليد،و التجاوز،و

دلال الفقهي توسيطها في الاستو أو تكون تلك القاعدة رغم دخولها في الاستنباط

لا تكون سيالة في أكثر من باب، فانّ كل باب فقهي و مخصوصة بباب فقهي خاص،

لا تجري في غيره من الأبواب بالرغم من و قواعد تخصهو حيثياتو ربما تكون له نكات

ابتناء الاستنباط عليها، نظير قاعدة دلالة الامر بالغسل على الارشاد الى و عموميتها



 1 مقدمة الكتاب

 
 

لامر بالغسل على الارشاد الى نجاسة المغسول في كتاب الطهارة، أو النجاسة أو دلالة ا

المانعية في العبادات، و النهي في اجزاء المركبات على الارشاد الى الشرطيةو دلالة الأمر

أو قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات في الحدود، أو قاعدة العقود تابعة للقصود في 

 هكذا.و المعاملات،

عد لا يمكن درجها ضمن مسائل الاصول حسب الضابطة التي فهذا الصنف من القوا

لكنها رغم ذلك تتميز عن القسم الثاني من عناصر الاستدلال و اشرنا إليها لهذا العلم،

عموميتها، فينبغي فصلها عن تلك المفردات و الفقهي لكل مسألة فرعية بكليتها

 باعتبار ما لها من أهمية خاصةثباتها أو رفضها في مجال البحث العلمي لا التفصيلية

لو ضمن دائرة كل باب فقهي بتقسيم و باعتبار انّ هذا الفصل في مجال البحثو كلية،و

 هامة:و من ثم التفاصيل، ستوفر للبحث خصائص عديدة منهجيةو فيه الى كليات

حركة و انه يساعد على تقديم صورة شاملة عن طبيعة ذلك الباب الفقهي،ـ  منها

 ادواته الرئيسية.و معالمهو فيهالاستدلال 

ب الممارس لعملية الاستنباط الوقوع في الخطأ أو الغفلة في مجال جنِّانه يُـ  ومنها

 التطبيق أو التفريع أو الاستنتاج من تلك القاعدة، نتيجة توضيحها بصورة كاملة

 دقيقة في مبحث مستقل متكامل منذ البدء.و

 من الكبريات الى التطبيق، متجهاًو منطقياًو انه يجعل سير البحث منظماًـ  ومنها

اضطراب في صورة و الاستنتاجات دون تشويشو من النكات العامة الى التفريعاتو

 العرض أو محتواه.

ولعل ما تصدى له جملة من الاعلام في هذه الازمنة حينما بحثوا جملة من القواعد 

مثل هذه البحوث تختلف عن  عن الشعور بانّ تحت عنوان القواعد الفقهية، كان ناجماً

البحوث الفقهية التفريعية، فكأنّها كانت تشكل عندهم حالة برزخية بين القواعد 

 المسائل الفرعية الفقهية.و الاصولية المشتركة
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 انك قد عرفت انّ هذه القواعد لا ينطبق عليها ميزان المسألة الاصولية الّا

، ان تكون مشتملة على أمرين دائماًخصيصتها، لانه يشترط في المسألة الاصولية و

أن يكون دخلها في استنباط الحكم و عدم الاختصاص بباب فقهي واحدو الاشتراك

القواعد و الشرعي على نحو التوسيط لا التطبيق المحض للكبرى على مصاديقها،

 الفقهية تفتقد احدى هاتين الخصوصيتين أو كلتيهما، كما يظهر بالتأمل.

القواعد الكلية قلّما يشذ عنها باب فقهي خاص، ففي كل و تكما انّ هذه النكا

باب فقهي يمكن تقعيد نكاته الكلية ضمن قواعد عامة لذلك الباب الفقهي 

المحققين، كما و من قبل الباحثين بالخصوص، الأمر الذي ينبغي التحرك باتجاهه تدريجاً

حينما فصّلوا لنا فعل السلف الصالح من علمائنا الاعلام )قدس اللّه اسرارهم( 

القواعد الفقهية المعروفة التي بأيدينا اليوم في ثنايا البحوث الفقهية الفرعية نتيجة 

 من هنا لا ينبغي افتراض امكان حصر هذه القواعدو كليتها،و شعورهم باهميتها

 النكات الفقهية العامة ضمن تقسيمات مسبقة حاصرة لها، كما رامه بعض الباحثين.و

ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه و تعالى أن يوفقنا لمراضيه،و سبحانهنسأل اللّه 

 . نِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِيَناخر دعوانا أو الكريم،

 

 محمود الهاشمي

 قم المقدسة

 هجرية 7048
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 تمهيد

القواعد الفقهية المهمة ذات النفع الكثير في مختلف التجاوز من و تعتبر قاعدة الفراغ

بواب الفقهية سيّما الأو قد استند الفقهاء إليها في كثير من الفروعو الابواب الفقهية،

العبادات، كما لا يخفى على الخبير، فكان من الجدير الاهتمام ببحثها ضمن رسالة 

من مباحث الاستصحاب من ان دأب المحققون المتأخرون على التعرض لها ضو مستقلة

 الحديث عن تقدمها على الاستصحاب،و انّ ذلك لمجرد المناسبة الّاعلم الاصول، 

 فهي قاعدة فقهية اجنبية عن مسائل علم الاصول كما سوف يظهر. الّاو

 أربعة فصول على النحو التالي:و و الحديث عن هذه القاعدة نورده ضمن مقدمة

 ثلاثة امور.تشتمل على وـ  المقدمةـ 7

 التعريف بالقاعدة.ـ  أ

 كونها من القواعد الفقهية لا المسائل الأصولية.ـ  ب

 كونها اصلا عمليا لا أمارة.ـ  ج

 ادلة القاعدة.الفصل الاول ـ ـ 2

 تعددها.و التجاوزو وحدة قاعدة الفراغـ  الفصل الثانيـ 3

 عمومها لغير باب الصلاة.ـ  الفصل الثالثـ 0

 تطبيقات للقاعدة وقع الاختلاف بشأنها.ـ  عالفصل الرابـ 5
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 ةمَدِّقَالمُ

 

تعريف محدد لقاعدة الفراغ أو التجاوز رغم تعرضهم لم يتعرض الفقهاء لاعطاء 

لعلهم اكتفوا بذلك عن رسم تعريف لها، سيما و حدوده،و لبيان موضوع كل منهما

ان كان مقتضى المنهجية في البحث و اذا لاحظنا انه لا يترتب اثر مهم على التعريف،

 البدء في كل قاعدة اصولية أو فقهية باعطاء تعريف لها.

عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل الذي  يف قاعدة الفراغ بانها:ويمكن تعر

 تعريف قاعدة التجاوز بانها:و بعد الفراغ عنه، عن ايقاعه صحيحاً الغفلةيحتمل 

عن الاتيان به في محله من المركب  الغفلةعبارة عن حكم ظاهري باتيان ما يحتمل 

 مستقلتين.الارتباطي بعد تجاوزه. هذا بناء على كونهما قاعدتين 

واما بناء على كونهما قاعدة واحدة فان أرجعنا احداهما الى الاخرى فلا كلام 

فينبغي ـ  هو الصحيحو  ان ارجعناهما الى امر جامع بينهما كما صنعه الشيخو زائد،

بتصحيح العمل المشكوك في وجود   هو الحكم الظاهريو تعريفها بذلك الأمر الجامع

بعد تجاوز موضع الشك منه اذا كان الشك من ناحية احتمال ـ  لا أصلهـ  جزئه أو قيده

 .الغفلة
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 بحيث لو انكشف خطأها ليس واقعياًو وقد اتضح انّ هذه القاعدة حكم ظاهري

بهذا تختلف عن مثل و كان الاخلال بالمشكوك مما يوجب الاعادة وجبت الاعادة،و

مختصة بالافعال التي تتصف قاعدة )لا تعاد( التي تقيد الحكم الواقعي، كما أنها 

عن  الغفلةفي خصوص ما يكون احتمال البطلان من جهة احتمال و البطلانو بالصحة

 سوف يأتي مزيد شرح لهذه الخصوصية.و ،الايقاع صحيحاً

الفراغ من القواعد الشرعية التأسيسية لا و قاعدتي التجاوز هذا كلّه اذا فرض انَّ

على كون الأدلة الشرعية المتكفلة لهما هي امضاء بحسب الحقيقة  امّا بناءًو الامضائية،

لما هو مركوز في الذهنية العقلائية من المضي في العمل بعد الفراغ عنه أو تجاوز محله عند 

ـ  علامكما احتمله بعض الأـ  عنه الغفلةعدم و افتراض وقوعه صحيحاًو الشك فيه

 تكون تطبيقاًو العقلائية، الغفلةة عدم صالف ترجع القاعدة الى شعبة من شعب أفسو

 العامة. الغفلةلا يكون لها عندئذ تعريف مستقل عن اصالة عدم و من تطبيقاتها،

 

انه قد استدل على ذلك في كلمات جملة من اعلام  الّاولا اشكال في ذلك، 

الاصولية من وجهين كلاهما يقتضيان و بوجود الفرق بين القواعد الفقهية (7) المتأخرين

 تكون القاعدة فقهية: نْاَ

تنتج الحكم الكلي، بينما القاعدة الفقهية لا  نْالقاعدة الاصولية ميزانها اَ نَّأ ـ احدهما

هو و هذا طاهر( نَّأطاهر( فينتج ) )كل ماءو كقولك )هذا ماء(،  الحكم الجزئي لّاإتنتج 

 ة العمل الجزئي المأتي به.نها تنتج صحَّإالتجاوز فو منه قاعدة الفراغو حكم جزئي،

ليس للمقلد و تطبيق القواعد الاصولية على المصاديق انما هو بيد المجتهد نَّأ ـ الثاني

بيد المجتهد، فانّه بعد  تطبيق حلّية ما لا نص فيه على شرب التتن مثلًا ، فانَّ حظ فيه
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 75 المقدمة

 
 

هذا بخلاف و عدم وجدان نص فيه يحكم بانه مما لا نص فيه فهو حلال،و الفحص

امّا و المجتهد يفتي بها ، فانَّتطبيقها بيد المقلد، كحرمة الخمر مثلًا المسائل الفقهية، فانَّ

ليس للمقلد الرجوع الى المجتهد في و تطبيق الخمر على مائع في الخارج فهو بيد المقلد

التجاوز يكون تطبيقهما و قاعدة الفراغو جوع الى المخبر العادل،من باب الر الّاالتطبيق 

 انما يأخذ المقلد كبراهما من المجتهد.و على مواردهما بيد المقلد

 ويلاحظ على الوجه الاول:

 الحكم الجزئي غير صحيح، فانَّ الّاالقاعدة الفقهية لا تنتج  ما ذكر فيه من انَّ ـ أولًا

في المقبوض بالبيع  كما في اثبات الضمان مثلًا كلياً القاعدة الفقهية ربما تثبت حكماً

 الفاسد بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو اثبات طهارة الارنب مثلًا

 بقاعدة الطهارة.

تثبت الحكم الكلي لا الجزئي  نْالميزان في القاعدة الاصولية اَ ما ذكر من انَّ ـ ثانياًو

 كان حكماً تثبت الحكم في الشبهة الحكمية سواءً غير دقيق، بل الميزان فيها أنْ ضاًأي

، كما اذا فرض ثبوت حكم بقاعدة اصولية، على مكلف خاص أم جزئياً كلياً

هذا لا  أو غيرهم بنحو القضية الخارجية فانَّ  أو المعصومين مثلًا  كالرسول

ذلك لكون الاحكام الفقهية  يخرج القاعدة عن كونها اصولية، نعم لم يتفق خارجاً

الملازمة، فلا و هذا من باب الاتفاق انَّ الّامجعولة على نهج القضايا الكلية الحقيقية، 

 تكون منتجة للحكم في الشبهة نْانما المأخوذ فيها اَو ينبغي اخذه في المسألة الاصولية،

 لا الموضوعية، أي مثبتة لاصل الحكم الفرعي لا لموضوعه. الحكمية

، فلكونها لا تثبت كلياً وامّا خروج قاعدة )ما لا يضمن( مع كونها تثبت حكماً

اخر في شبهة اخرى بل هي تطبق على العقد الفاسد فلا توجد شبهة حكمية  حكماً

صول، بأن الميزان قد عبرنا عن ذلك في علم الاو اخرى غير نفس قاعدة ما لا يضمن،

 في اصولية القاعدة ان يكون الاثبات فيها بنحو التوسيط لا التطبيق.
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واما خروج قاعدة الطهارة مع انها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية بنجاسة الارنب 

سيالة بلحاظ الابواب الفقهية المتنوعة بل و بنحو التوسيط، فلعدم كونها مشتركة مثلًا

 انَّ قد ذكرنا في محله من علم الاصول أيضاًو رة بالخصوص،هي مشروطة بباب الطها

 الّاو في اكثر من باب فقهي واحد، مشتركاً تكون عنصراً نْاَو المسألة الاصولية لابد

 له لا للفقه كله. كانت اصلًاو اختصت به

 ويلاحظ على الوجه الثاني:

بيد المقلد كما في قاعدة  تطبيق القاعدة الفقهية ليس دائماً من انَّ ما اتضح آنفاً ـ أولًا

 الطهارة في الشبهات الحكمية.

القاعدة الاصولية  ريد بهذا الوجه نفس ما تقدم في الوجه الاول من انَّاُ إنْ ـ وثانياً

 ان تثبت الحكم في الشبهة الحكمية بخلاف القاعدة الفقهية، فهذا لا يكون وجهاًو لابد

ريد به بيان فرق اخر حاصله: اختصاص المسألة الاصولية بالمجتهدين اُ إنْو للفرق، ثانياً

، فهذا الكلام غير المقلد معاًو بخلاف المسألة الفقهية حيث تعم كل المكلفين من المجتهد

لم يؤخذ في و مجعولة على نهج القضية الحقيقية القواعد الاصولية أيضاً تام، فانَّ

المقلد، نعم قد يؤخذ في موضوعها قيد الفحص عن الحاكم أو  موضوعها المجتهد دون

لا يجعلها خاصة بالمجتهد،  هذا القيد انَّ الّاالمخصص أو المعارض للقاعدة الاصولية، 

قد يطبق القاعدة الاصولية اما لعدم تقيدها بذلك كما في قاعدة منجزية  بل المقلد أيضاً

لقيام فحص المجتهد مقام فحصه كما في  العلم الاجمالي بالتكاليف قبل الفحص، أو

تنقيح بيناه في بحوث علم و الامارات على تفصيلو البراءة العقلية بل مطلق الاصول

 الاصول.

خروج القاعدتين عن المسائل الاصولية باعتبار  قد اتضح من مجموع ما تقدم انَّو

ـ  الموضوع الّا عدم انتاجهما للحكم في الشبهة الحكمية، بل هما قاعدتان لا تثبتان
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، فحالهما عند الشك في تحققه خارجاً الخارجي للتكليف المعلوم كبروياًـ  أعني المتعلق

يستفاد  نْحال الاصول العملية الاخرى المختصة بالشبهات الموضوعية، فلا يمكن اَ

 منهما حكم شرعي في الشبهة الحكمية.

 

ذهب بعض الاعلام الى انه و ،عملياً الفقهاء في كون القاعدة أمارة أو اصلًااختلف 

لا اثر عملي لهذا البحث على كل حال لانه لا اشكال في تقدمهما على مثل 

عن غيره من الاصول العملية سواء كانتا إمارتين أو اصلين  الاستصحاب فضلًا

بحيث يكون  نافي للصحة غالباًلو لكونهما واردتين في مورد الاستصحاب الو عمليين،

نحوها من الامارات في و دليلهما كالأخص من دليله. كما انه لا اشكال في تقدم البينة

لو من جهة قصور مقتضي القاعدتين عن شمول وـ  الشبهات الموضوعية عليهما

 حجيتها بناء على الامارية فهي غير صحيحة، فانَّو امّا مسألة اللوازموـ  مواردها

كان المجعول فيه الاصلية أو  ، سواءًحجية اللوازم تتسع بسعة دليل جعل الحجية اثباتاً

 .(7) الامارية، فلا ثمرة لمثل هذا البحث

 ذلك:و وهذا الكلام غير تام،

حجية اللوازم من لوازم الامارية  في علم الاصول من انَّ لما ذكرناه مفصلًا ـ أولًا

 دليل الحجية، فالثمرة العملية تامة. ليست حيثية اثباتية فيو ثبوتاً

ذلك باعتبار و ،امكان تصوير الثمرة بين القولين من غير هذه الناحية أيضاً ـ وثانياً

على بعض المسالك كامكان قيامها مقام  ترتب آثار اخرى على الامارية خصوصاً

عدم و القطع الموضوعي بناء على قيام خصوص الامارات مقام القطع الموضوعي
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لم يلزم منه المخالفة  انْو  كان التعبد بهما في طرفي العلم الاجمالي عند الميرزاام

حكومتها على و القاعدة اصل غير محرز، على انَّ القطعية بخلاف الاصل العملي بناءً

لا يدخل في المعارضة بعد  طولياً الاصل الترخيصي الجاري في موردها فيكون اصلًا

 على بعض المسالك، الى غير ذلك من الثمرات جمالي بناءًسقوطها في موارد العلم الا

النكات التي تختلف فيها الامارات عن الاصول، فليست الثمرة منحصرة في حجية و

على عدم استفادة حجية اللوازم  اللوازم فقط ليقال بعدم الجدوى في هذا البحث بناءً

 .من ادلتها اثباتاً

هناك و من الامارات أو الاصول العملية،هكذا يتجه البحث عن كون القاعدتين و

 الاصول العملية.و منهجان للتمييز بين الامارات

الفرق بين  تبعه مشهور المحققين من انَّو بل (7)ما سلكته مدرسة الميرزا  ـ المنهج الاول

المجعول في مورد الحكم الظاهري فان كان المجعول  الاصل يرجع الى الفرق فيو الامارة

اذا كان المجعول مجرد الجري العملي بلا ملاحظة و الكاشفية فهو أمارة،و الطريقية

كان المجعول هو التعبد بثبوت الواقع  وعلى الثاني إنْ الطريقية فهو اصل،و للكاشفية

 اثباتي على ما سوف يظهر. هذا منهجو فالاصل غير تنزيلي. الّاو فالاصل تنزيلي محرز،

على هذا المنهج قد تقرّب امارية القاعدتين كما صنعته مدرسة الميرزا بدعوى  وبناءً

ما ورد في ذيل بعض روايات قاعدة الفراغ من التعليل بالاذكرية حين العمل يناسب  انَّ

قلائية الع الغفلةمع تتميم كاشفيتها عن الواقع أو باعتبار انها ترجع الى اصالة عدم 

ليست قواعد تعبدية و طرق بملاك الكشفو الاصول العقلائية كلها أماراتو المركوزة،

 .(2)صرفة
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المستظهر من ادلتها اخذ  بدعوى انَّ (7)ـ كما عن المحقق العراقيـ  وقد تقرّب الاصلية

قد دخلت في و ء من الوضوء : )اذا شككت في شي الشك في موضوعها كما في قوله

 ء شك فيه : )كل شي قولهو ء لم تجزه( ء، انما الشك في شي ليس بشيغيره فشكك 

: )كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما  قولهو قد جاوزه فليمض عليه(،و

الامارة لا يؤخذ في  لا أمارة، فانَّ تكون القاعدة اصلًا نْهذا يناسب اَو هو(،

قد ادعى المحقق و يفترض انها علم،و موضوعها الشك بل يلغى الشك فيها،

هذا الظهور حاكم أو مقدم على ظهور ما ورد من التعليل بالاذكرية في  انَّ العراقي

لا اقل من و التشريع،و بعض النصوص، فتكون محمولة على بيان حكمة الجعل

اجمالهما فيجري حكم الاصلية عليها، نعم هي من الاصول و تصادم الظهورين

: التنزيلية لما في ادلتها من التعبد بوقوع ما شك في وقوعه أو صحته كما في قوله 

 شك(.ال)بلى قد ركعت( أو )امضه كما هو( أو )انه حين العمل اذكر منه حين 

 و لنا في المقام تعليقان:

في علم  لمذكورة كما شرحنا ذلك مفصلًاعدم تمامية اصل المنهجة ا ـ  الاول

الاصول، فانّ ما ذكر في هذه المنهجة لا يعدو ان يكون مجرد صياغات اعتبارية لكيفية 

لا يمكن ان يميز و الانشاء سهل المئونةو الاعتبارو الحكم الظاهري،و إنشاء المجعول

انه لا يمكن الحكم الظاهري الاصل، كما و جوهر الفرق بين الحكم الظاهري الامارة

الآثار التي تختلف فيها الامارة عن الاصل على ما فصلناه في بحوث و ان ترتب اللوازم

 علم الاصول.

من تحكيم ظهور   على فرض قبول هذه المنهجة فالحق مع المحقق النائينيـ   الثاني

 ينافي مع جعل اخذ الشك في لسان الاخبار لا التعليل في الذيل في الامارية، لأنَّ

                                                           
 .36راجع نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الرابع ص  ـ7



24 

 

 قاعدة الفراغ والتجاوز

 
 

لا ترى عدم الاشكال في امارية خبر الواحد أو فتوى المجتهد حتى اذا كان الامارية، أ

عدم و مع اخذ الشكهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( )فَسْئَلُوا أ مدركها مثل آية الذكر

 نْاَو ، فلابدَّالعلم في الموضوع، نعم فرض الشك قد لا يناسب اعتباره بنفسه علماً

هذا محفوظ في و ن الامارية مجعولة لحيثية اخرى في مورد الشك كخبر اهل الذكر،تكو

ارادته حين العمل لا لنفس شكه و الاذكرية مجعولة لحالتهو الامارية ، فانَّالمقام أيضاً

 حيثية اثباتية لا ثبوتية، اذ لا اشكال في اخذ الشك ثبوتاً هذه أيضاً انَّ الّابعد العمل، 

 الإهمال فيتعين التقييد.و ارة لاستحالة الاطلاقفي موضوع الام

يقال كنقاش ثان مع المحقق العراقي بانه كما لا تهافت في مثل )شكك  نْبل يمكن اَ

تذكر( فلا تهافت على كل و ليس بشك( كذلك لا تهافت فيما اذا قال: )شكك علم

قد و الامارية،حال، نعم قد يكون مجرد مناسبة في مثل هذه التعابير مع الاصلية دون 

 . قبول منهجة المشهور يكون الحق مع الميرزا  عرفت تحكيم ظهور الذيل عليها، فمع

 

 ما نحن سلكناه في علم الاصول من الفرق الثبوتي بين الامارة ـ المنهج الثاني

روحه ترجيح الاحكام الواقعية و قيقتهالحكم الظاهري ح حاصله: انَّو الاصلو

بحسب ما هو الاهم منها في مقام الحفظ  حفظياً الالزامية المتزاحمة تزاحماًو الترخيصية

كانت  انْو التشريعي، فاذا كانت الاحكام الالزامية اهم حفظت بجعل الزام ظاهري،

يغة الاحكام الترخيصية اهم حفظت بجعل الترخيص الظاهري بأيّ لسان كانت ص

 المجعول.و الجعل

وهذه الاهمية الموجبة للترجيح في مقام الحفظ التشريعي تارة تكون بملاك عامل 

اخرى تكون على أساس عامل و اقوائية الاحتمال،و ي أعني اكثرية الاصابة للواقعكمِّ

اهميته بنفسه أو بلحاظ نكتة موضوعية عارضة من قبيل كون و كيفي أي نوعية المحتمل
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فرغ عن العمل أو له ميل نفساني في الجري على الحالة السابقة أو غير ذلك المكلف قد 

في الاساس الاول أي  ضاًالنكات الموضوعية، فكلما كان الترجيح متمحِّو من الحيثيات

 كثرة الاصابة كان ذاك الحكم الظاهري أمارةو قوة الاحتمال الّالم يكن له ملاك 

هو قوة الاحتمال الى كل و نسبة هذا العامل كانت لوازمه حجة على القاعدة، لأنَّو

تكون صياغة الحكم في مرحلة  نْالملزوم على حد واحد من دون فرق بين اَو من اللازم

اذا لم يكن الترجيح و العلمية أو الجري العملي،و الاثبات بعنوان جعل الطريقية

كانت درجة  في هذا الاساس بل لوحظ في الترجيح حيثية موضوعية سواءً ضاًمتمحِّ

 أم لا كان ذاك الحكم الظاهري اصلًا أيضاً قوة الاحتمال ملحوظة ضمناًو الاصابة

 تلك الحيثية الموضوعية كالفراغ مثلًا لم تكن لوازمه حجة على القاعدة، لأنَّو ،عملياً

 لا تتم في اللوازم.و أو اليقين السابق تختص بحسب الفرض بالملزوم

التجاوز تكون من الاصول و قاعدة الفراغ نَّوعلى ضوء هذه المنهجة يتضح ا

 العمل في موضوعها،  العملية لا محالة لوضوح اخذ حيثية الفراغ أو التجاوز عن محل

جعل هذا الحكم و هر دخالتها في الترجيحهي حيثية موضوعية يحتمل بل يستظو

 قوة الاحتمالو الظاهري من اجله، فليس جعله على اساس ملاحظة مجرد الاذكرية

البراءة التي و بهذا تختلف عن مثل اصالة الحلو ،في جعله أيضاً كان ذلك مأخوذاً انْو

درجة و لا دليل على انه قد لوحظ في ترجيح الملاكات الترخيصية فيها قوة الاحتمال

 .الكشف اصلًا

 هذا تمام الكلام في المقدمة.
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 الفصل الأول

 التجاوزو ادلة قاعدة الفراغ

 التجاوز بوجوه:و يستدل على قاعدة الفراغ نْيمكن اَ

من قبل الفقهاء في الابواب  القاعدةعلى العمل بهذه 

 الفقهية المختلفة.

الطهارات، قوة احتمال و مضافا الى عدم وضوح ذلك في غير باب الصلاةـ  وفيه

استناد الفقهاء في ذلك الى الروايات الكثيرة الدالة عليها، فلا يكون هناك اجماع 

 تعبدي.

الانسان حين العمل  لغالب أنَّ، حيث يكون ا

 للعمل بالنحو الصحيح. مؤدياًو يكون ملتفتاً

كما انه لا دليل  ريد من الظن الظن الشخصي فهو ممنوع صغرى غالباًفيه: اذا اُو

كان  إنْو فهو الغفلةريد به الظن النوعي بملاك اصالة عدم اُ انْو على حجيته كبرى،

بالرجوع الى السيرة العقلائية  الّا على حجيته كبروياً في الجملة، الا انه لا دليل مسلماً

 هو وجه قادم تأتي مناقشته.و ،الغفلةعلى اصالة عدم 

على ثبوت  الذي مضى بناءً 

 الفساد.و اصالة الصحة في الافعال المتصفة بالصحة
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لا اطلاق فيه ليرجع إليه في كل  الى كون الدليل على اصالة الصحة لبيّاً مضافاً ـ وفيه

موضوع اصالة الصحة عمل الغير لا عمل الانسان نفسه بخلاف القاعدة،  مورد، انَّ

اصالة الصحة موضوعها  ، فانَّمورداًو ملاكاًو بل هما قاعدتان متباينتان موضوعاً

 كان بعد الفراغ من العمل أم قبله، ة سواءًنكتتها حمل الغير على الصحو عمل الغير،

نكتتها الاذكرية و امّا قاعدة الفراغ فموضوعها عمل الانسان نفسه بعد الفراغ عنه،و

بهذا يظهر وجه الاشكال فيما افاده المحقق و التسهيل بلحاظ حيثية الفراغ.و حين العمل

في اعمال المكلف ، حيث جعل المدرك على هذه القاعدة اصالة الصحة (7) الهمداني

 نفسه أو اعمال غيره.

 والسيرة العقلائية تارة يدعى قيامها على قاعدة الفراغ 

ريد منها سيرة العقلاء فمن ، فانه لو اُالتجاوز بعنوانها فيكون المنع عنها واضحاًو

التجاوز في قبال سائر الواضح انه لا توجد قاعدة عقلائية بعنوان قاعدة الفراغ أو 

كانت مسلمة في الجملة  انْو ريد سيرة المتشرعة فهياُ انْو القواعد العقلائية،و الطرق

 المبنى لها الاخبار القادمة، فلا يمكن اعتبارها دليلًاو كون المدرك انه من المظنون قوياً الّا

 خر في قبالها.آ لبيّاً

فرغ عنه أو  نْالشك فيه بعد اَ واخرى يدعى بناء العقلاء على صحة العمل عند

 العقلائية. الغفلةتجاوز محله من باب اصالة عدم 

 فيلاحظ عليه:

 ملاكها انَّو، الشهادةو العقلائية موردها الإخبار الغفلةاصالة عدم  انَّ ـ لًاأو

الخصوصيات المغيّرة و لا يغفل عن القرائنو الاصل في الانسان العاقل انه ملتفت

لهذا يجري هذا الاصل و الحكاية،و التلقي أم النقلو مقام السماع في للمعنى سواءً

  لا توجد اصالة عدمو لا يرتبط بمسألة الفراغ عن العملو الشهادةو حتى حين النقل
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في كل فعل يرتكبه الانسان سواء ما يرجع الى نفسه أم الى غيره، بل لا توجد  الغفلة

في سماع الانسان نفسه للقرينة أو رؤيته لها في باب تحمل الشهادة اذا  الغفلةاصالة عدم 

انما النافي لذلك التفاته التكويني و هناك قرينة غفل عن سماعها أو رؤيتها، احتمل انَّ

 المورث للاطمئنان أو اليقين بالعدم.

موردها تحمل  ثانياًو موضوعها فعل الغير، أولًا الغفلةاصالة عدم  والحاصل:

هو يجري حتى و بمعنى الخطأ في العلم الحسي الغفلةالنقل لا كل فعل، أي و لشهادةا

 حين العمل أي غير مشروط بالفراغ عن العمل.

بهذا المعنى اصل عقلائي لفظي، أي تكون لوازمه حجة  الغفلةاصالة عدم  انَّ ـ ثانياً

عند  ها أيضاًفي باب الدلالات، فاذا كانت هي مدرك هذه القاعدة لزم حجية لوازم

هذا ما لم يلتزم به و لزم حمل اطلاق الاخبار الواردة بشأنها على ذلك،و العقلاء،

 احد من الفقهاء.

مجرد ارتكازية ما ورد و وهكذا يتضح عدم صحة الاستدلال على القاعدة بالسيرة،

قوة و لا يعني حجية هذه الكاشفية الغفلةعدم و في ذيل بعض الروايات من الاذكرية

 الاحتمال المعبر عنه بالاذكرية لدى العقلاء.

 

من الاستدلال على هذه القاعدة  (7) ما قد يظهر من عبائر الفقيه الهمداني في طهارته

السوق من انه لولا ذلك و عموم التعليل الوارد في قاعدة اليدو الحرجو بادلة نفي العسر

انه لو فرض لزوم اعتناء المكلف بكل ما يشك فيه من اعماله و سلمين سوق،لما قام للم

لاختل و عدم البناء على صحتها لضاق العيش عليهو الماضية من عباداته أو معاملاته

يشك في اعماله الماضية بعد مرور زمن و الّاالمعاد، لانه ما من مكلف و نظام المعاش

 عليها.

                                                           
 نفس المصدر السابق.ـ 7
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 ويلاحظ عليه:

الصغرى، باعتبار عدم كثرة شك المكلف في افعاله الماضية بالنسبة إليه، منع  ـ أولًا

لهذا و بطلانها،و كل مكلف يشك في صحتها نعم هذا يتم في اعمال الآخرين، فانَّ

 بملاحظة مجموع افعال المكلف نفسه واحداً يسوق البابين مساقاً نْحاول المحقق المذكور اَ

 قد تقدم انه خلط بين اصالة الصحةو ا.لزوم الحكم بصحتهو افعال الآخرينو

، بل المكلف بالنسبة لافعاله يطمئن مورداًو نكتةًو هما متباينتان موضوعاًو القاعدة،و

بادائها طبق شرائط الصحة فلا يلزم من الاعتناء في موارد الشك اختلال النظام أو  كثيراً

 الحرج.و العسر

اثبات و يشبه الاستدلال بدليل الانسدادهذا الاستدلال  منع الكبرى، فانَّ ـ وثانياً

حجية الظن به بدعوى انه لو كان يجب الاحتياط في كل الشبهات لزم اختلال النظام أو 

الاصول المؤمنة و هو غير سديد، اذ توجد مجموعة من القواعدو الحرج،و العسر

فانّا اذا المشقة، و التي بها يرتفع الحرجو الاخرى التي جعلها الشارع في موارد الشك

لا قضاء لا يترتب اثر على الشك في و لاحظنا العبادات السابقة فما لا يكون لها اعادة

القضاء  قضاء خارجه فحيث انَّو ما يكون لها اعادة في الوقتو صحتها بعد العمل،

بقاعدة الحيلولة أو البراءة  يكون بأمر جديد كان الشك في صحتها بعد الوقت محكوماً

الى الاستصحاب المحرز الذي قد يحرز به الشرط المشكوك في  ا مضافاًعن التكليف، هذ

كذلك الحال في المعاملات اذا شك في و وجوده أو ينفي به المانع المشكوك انتفاؤه،

افتراض الشك  كان يترتب على فسادها اثر عملي بالفعل. على أنَّو صحتها بعد العمل

 وضوح امرهاو صحة العبادة لعرفيتها في صحة اداء المعاملة اقل بكثير من الشك في

موارد الشك في صحة العبادة التي لها اعادة بعد الفراغ  الّابساطة شرائطها، فلا يبقى و

 العسر فضلًاو هذا المقدار لا يلزم من الاحتياط فيه الحرج واضح انَّو عنها في الوقت،

 عن اختلال النظام.
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أي   الحرجو لترخيص بمقدار يرتفع به العسرلو تم هذا الدليل فغايته اثبات ا ـ وثالثاً

التبعيض في الاحتياط بالمقدار الذي يرتفع به الحرج فلا يمكن اثبات القاعدة بمثل هذا 

الاستدلال، بل المكلف يجب عليه الاعتناء كلما شك في عمل قد مضى عنه من اوّل 

فيرفع اليد عن الحرج و يصل الى حد بحيث يلزم من الاعتناء المشقة نْعمره الى اَ

بلحاظ ما ليس بمهم من التكاليف، أو يكون احتمال الخلل فيه و الاحتياط بمقداره

امّا الاستدلال بما في ذيل روايات حجية و نظير ما يقال في نتيجة دليل الانسداد، موهوناً

 السوق فأجنبي عن محل الكلام بالمرة كما هو واضح.و اليد

هي روايات عديدة و مدة في مستند القاعدة،وهي الع 

بعضها الآخر في الشك و مستفيضة أكثرها معتبرة، بعضها وارد في الشك في الوضوء،

 هي كما يلي:و ،بعضها في البابين معاًو في الصلاة،

في الرجل يشك بعدما ينصرف من  صحيح محمد بن مسلم )عن أبي عبد اللّه ـ 7

 .(7)ء عليه(  شيلاو صلاته قال: فقال لا يعيد

 قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صحيحه الآخر )عن أبي جعفر ـ  2

 .(2)لا تعد(و صلاتك فامض

 قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه موثقه الآخر )عن أبي جعفر وـ  3

سوف يأتي و ء، هذه الموثقة قد يقال بامتيازها باعتبار عمومها لكل شيو ،(3)كما هو(

 عن ذلك في الفصل الثالث. البحث

 قد دخل فيو )رجل شك في الاذان صحيح زرارة قلت لأبي عبد اللّه ـ  0

ء ثم دخلت في غيره  الاقامة قال يمضي .... ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شي

                                                           
 .7حمن أبواب الخلل الواقع في الصلاة،  21. باب 302، ص 5وسائل الشيعة، ج ـ 7

 .2ح ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 21. باب 302، ص 5وسائل الشيعة، ج . 2
 .3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  23. باب 336، ص 5وسائل الشيعة، ج ـ 3
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القاعدة العامة من ذيلها و قد يدعى استفادة العموم هي أيضاًو ،(7)ء( فشكك ليس بشي

 العمل،  اعطاء الضابطة الكلية، كما انها واردة في الشك داخلو لالظاهر في التعلي

سوف يأتي البحث عن و من هنا قيل انها من ادلة قاعدة اخرى هي قاعدة التجاوز،و

 ذلك في الفصل القادم.

 )في صحيح محمد بن مسلم المنقول بسند الشيخ الصدوق عن أبي جعفر ـ  5

رجل شك بعدما سجد انه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم 

 ابن ادريس أيضاًو رواها الشيخو واردة في الشك داخل الصلاة. هي أيضاًو (2)يركع(،

 ء من التغيير. مع شي

ادري  انا ساجد فلاو : اشكصحيح حماد بن عثمان )قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ  6

 هي كسابقتها.و ،(0)بسند اخر إليه قال: )قد ركعت، امضه(و (3)ركعت أم لا قال: امض(

 : ان شك في الركوع بعدماموثقة اسماعيل بن جابر )قال: قال ابو جعفرـ  1

 ء شك فيه مما قد شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شي انْو سجد فليمض،

هي كسابقتها باضافة التعليل الكلي في و .(5)دخل في غيره فليمض عليه(و جاوزه

 ذيلها.

 : رجلصحيح عبد الرحمن بن أبي عبداللّه )قال: قلت لأبي عبداللّه ـ  8

في الشك  هي أيضاًو (6)أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: قد ركع(،

ة قد يستفاد منها عدم اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدو داخل العمل،

 سوف يأتي الحديث عن ذلك في فصل قادم.و التجاوز،

                                                           
 .7من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  23. باب 336، ص 5وسائل الشيعة، ج ـ 7

 .1 من ابواب الركوع، ح 73. الباب 931 -936، ص 0وسائل الشيعة، ج ـ 2

 .7من ابواب الركوع،ح  73. الباب 931 -936، ص 0وسائل الشيعة، ج ـ 3

 .2من ابواب الركوع، ح  73. الباب 931 -936، ص 0وسائل الشيعة، ج ـ 0

 .0من ابواب الركوع،ح  73. الباب 931 -936، ص 0وسائل الشيعة، ج ـ 5

 .6ح  من ابواب الركوع، 73. الباب 931ـ 936، ص 0وسائل الشيعة، ج ـ 6
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 الذي لمـ  في السند عبداللّه بن الحسنوـ  رواية علي بن جعفر في قرب الاسنادـ  9

لم يدر هل و سجدو : )قال: سألته عن رجل ركعيذكر بتوثيق عن أخيه موسى 

اذا شك  ال:السجدة؟ قو سجوده هل يعتد بتلك الركعةو في ركوعه كبّر أو قال شيئاً

بالمضي في  الامام  تعبيرو ، فانّ فرض السائل بصيغة الماضي(7)فليمض في صلاته(

 التجاوز فتكون من ادلة القاعدة.و الجواب ظاهر في ان النظر الى الشك بعد المضي

فلا ادري  قائماً : استتمُّوامّا معتبرة الفضيل بن يسار )قال: قلت لأبي عبد اللّه 

فهي  (2)ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان(

ناظرة الى قاعدة اخرى هي قاعدة لا شك لكثير الشك أو الوسواسي، لانّ السؤال فيها 

عن الشك في المحل الذي يجب فيه الركوع على القاعدة. كما صرحت بذلك روايات 

 ـبير في ذيل الجواب )فانما ذلك من الشيطان(، بل التعبير بيشهد على ذلك التعو كثيرة.

 ظاهر في انه قام بعد الركوع، فيكون شكه من الوسواس. )استتم( أيضاً

 في اوّل قد نقلها الشيخ الصدوق باسناده إليه، الا انَّو رواية محمد بن مسلمـ  74

كان  انْو ب الرجال،كلاهما لم يذكرا في كتو ابوه،و سنده احمد بن عبداللّه البرقي

عن كتاب محمد بن علي بن محبوب،  رواها صاحب الوسائل نقلًاو المظنون وثاقتهما،

أعني ـ  هذا الطريقو عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم،

فيه احمد و الى كتاب محمد بن علي بن محبوب نفس طريق الشيخ،ـ  طريق ابن ادريس

ان كان المظنون وثاقته، عن أبي و ،العطار الذي لم يذكر بتوثيق أيضاًبن محمد بن يحيى 

كان و صلى أم أربعاً انه قال: )اذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر اثلاثاً  عبد اللّه

كان حين انصرف اقرب الى الحق و يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصلاة،

 .(3)منه بعد ذلك(

                                                           
 .9من ابواب الخلل في الصلاة، ح  23. الباب 331، ص 5وسائل الشيعة ج ـ 7

 .936، ص 0وسائل الشيعة ج ـ 2

 .3من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  21. الباب 303، ص 5وسائل الشيعة، ج ـ 3
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 استفيد من التعليل في ذيلها العمومو لاعلام بها في المقاموقد استدل جملة من ا

الضابطة الكلية على وزان ما سيأتي في روايات الوضوء انه حين العمل اذكر منه حين و

حين انصرف   المذكور فيها انه كان على يقين ء، لانَّ انّ في النفس منه شي الّاالشك، 

من الشك الساري، فظاهرها جعل  انما شك بعد ذلك فيكونو من الاتيان بالاربع

يحمل كلمة اليقين حين انصرف على عدم التردد  انْ الّاقاعدة اليقين لا الفراغ، اللهم 

على اشتراط احتمال  حين العمل، فتكون الرواية بذلك دليلًا الغفلةعدم و العملي

 الاذكرية حين العمل على ما سوف يأتي في محله.

عمير،  الشيخ الى الحسين بن سعيد، عن ابن أبيصحيح محمد بن مسلم بسند ـ  77

عن ابي أيوب، عن ابن مسلم )رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال: 

 .(7)لا يعيد(و يمضي على صلاته

 هو واضح.و وظاهره الشك في أصل الوضوء للصلاة لا الشك في صحة الوضوء

من  قول: كل ما مضىي صحيح محمد بن مسلم قال: )سمعت أبا عبداللّه ـ  72

هذه  قد يقال بانَّو ،(2)لا اعادة عليك فيه(و فامضه طهورك فذكرته تذكراًو صلاتك

 الصحيحة من ادلة نفي الاعادة من الخلل المعلوم حصوله، حيث لم يفرض الشك فيه

 المناسب مع نسيانه حين العمل. انما فرض تذكره تذكراًو

( لا النسيان، لانّ هذا هو فذكرته تذكراًالانصاف إرادة الشك من قوله ) الا انَّ

ظاهر عنوان التذكر، كما انه المناسب مع قوله: )فامضه( الذي يعني احتمال وجوده 

الطهور، كما و ء المشكوك الذي تذكره لا الى الصلاة بناء على رجوع الضمير الى الشي

على ذلك، اذ لا اشكال في وجوب الاعادة مع نسيان الطهور كما  ان ذكر الطهور قرينة

 خرى كثيرة.صرحت بذلك روايات اُ

                                                           
 .5من ابواب الوضوء، ح  02، الباب 337، ص 7وسائل الشيعة، ج ـ 7

 .6نفس المصدر، ح ـ 2
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هو  موثقة بكير بن اعين قال: )قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال:ـ  73

 لا يضر الاضمار فيها كما لا يخفى.و (7)حين يتوضأ اذكر منه حين يشك(

 ء من قال: )اذا شككت في شي داللّه موثق ابن أبي يعفور، عن أبي عبـ  70

 .(2)ء لم تجزه( ء، انما الشك اذا كنت في شي قد دخلت في غيره فليس شكك بشيو الوضوء

 منه فرغتو فيها: )فاذا قمت من الوضوءو صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ  75

قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سّمى اللّه مما و

 .(3)ء عليك فيه( أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي

قد دخل في صلاته )في و دخله الشك : )فانْوفي ذيلها الوارد في غسل الجنابة أيضاً

 .(0)ء عليه( لا شيو حال اخرى في نسخة الكافي( فليمض في صلاته

 اذار في اوّل صلاته، فقال: صحيحة محمد بن مسلم )في الذي يذكر انه لم يكبّـ  76

الميزان هو  هي صريحة في انَّو (5)لكن كيف يستيقن؟!(و استيقن انه لم يكبّر فليعد

 حصول اليقين بالخلل، فلا يكفي الشك اذا كان قد دخل في صلاته.

 بكير بن أعين: )اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعةو صحيحة زرارةـ  71

مثلها رواية محمد و ،(6)ان قد استيقن يقينا(اذا ك استقبل صلاته استقبالًاو لم يعتد بها

 الميزان هو حصول اليقين بالخلل واضحتان في الدلالة على انَّ هما أيضاًو (1) بن مسلم

عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة بناء على عدم جريان استصحاب و

 عدم الزيادة لاثبات صحة الصلاة.

                                                           
 .1، ح 337المصدر السابق، ص ـ 7

 .2، ح 334المصدر السابق، ص ـ 2

 .7، ح 334المصدر السابق، ص ـ 3

 .2، ح 520المصدر السابق، ص ـ 0

 .176، ص 2من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  2، الباب 0وسائل الشيعة، ج ـ 5

 .332، ص 7من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  79، الباب 5وسائل الشيعة، ج ـ 6

 .5المصدر السابق، ح ـ 1
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)من شك  قال: ، عن ابيه  ن جعفر بن محمدما في الجعفريات باسناده عـ  78

 .(7)ء عليه( في وضوئه بعد فراغه فلا شي

 ء من صلاته بعد انْ : )من شك في شيما في الدعائم عن جعفر بن محمد ـ  79

يسلم منها لم تكن  نْء من الصلاة بعد اَ شك في شي انْو خرج منه مضى في صلاته،

 .(2)عليه اعادة(

و كل  قد أقمت فامض ...و شككت ان لم تؤذن )انك انْ مرسلة الصدوق:ـ  24

 نْاَ الّالا تلتفت الى الشك و قد دخلت في حالة اخرى فامضو ء شككت فيه شي

 قد نقلها بالمعنى.و المظنون أنها رواية اسماعيل المتقدمة الا انَّ (3)تستيقن(

 جريان القاعدة فيرواية قرب الاسناد التي قد يتوهم دلالتها على التفصيل في ـ  27

الشك قبله لانها تقول: و خصوص باب الوضوء بين الشك بعد الفراغ عن الصلاة

هو و اذا ذكر يشك على وضوء هو أم لا؟ قال:و )سألته عن رجل يكون على وضوء

 .(0)قد فرغ عن صلاته اجزأه ذلك(و ذكر انْو أعادها،و في صلاته انصرف فتوضأ

 بن الحسن. الا أنها ضعيفة السند بعبداللّه

حالته  ، لانه افترض انَّبأن ظاهرها الغاء الاستصحاب أيضاًـ  كما انه قد يقال

هذا هو المتيقن من  تحمل على الاستحباب، لانَّ نْاَو السابقة كانت هي الوضوء، فلابدَّ

 ادلة الاستصحاب الواردة في الوضوء او تحمل على الشك الساري.

مورد هذه الرواية هو الشك في اصل الطهور للصلاة لا الشك في صحة  والمهم انَّ

في مورد الشك في اصل الطهور سوف يأتي انه لا و الوضوء الذي قد فرغ عنه المكلف،

                                                           
 .302، ص 2جامع احاديث الشيعة، ج ـ 7

 .584، ص 5المصدر السابق، ج ـ 2
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ريد اجرائها عن الوضوء لا التجاوز في اثناء الصلاة، اذ لو اُو تجري قاعدة الفراغ

ريد اجرائها عن الصلاة اُ انْو، فالمفروض عدم احراز وضوء يشك في صحته

التي و هو الطهور في كل الصلاةو عدم تجاوز محل الشرطو فالمفروض عدم الفراغ عنها

الشك في اصل الطهور  منها هذا الكون الصلاتي الذي هو فيه فلا تجري القاعدة بلحاظ

اذا فرغ من اصل الصلاة، فمضمون هذه الرواية ثابت على مقتضى القاعدة،  الّا

 على قاعدة الفراغ لولا ضعف سندها. يلًافتكون دل

)وان فيها:و عن كتاب حريز في مستطرفات السرائر رواية ابن ادريس نقلًاـ  22

دخله الشك بعد ان يصلّي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما 

 .(7)بيقين( الّابين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك و بينه

 ضعف السند لعدم العلم بطريق ابن ادريس الى كتاب حريز.ـ وفيه: أولًا

مع  ملاكاًو هي مباينة موضوعاًو انها تدل على قاعدة اخرى هي الحيلولة،ـ وثانياً

 هذا واضح.و بملاحظة التعليل الوارد في ذيلها قاعدة الفراغ خصوصاً

 .(2) بعض روايات المضي عند الشك في عدد الاشواط في الطوافـ  23

الذي و ان ظاهر الرواية ان موردها هو الشك الحاصل في العدد حين الطواففيه: و

سرعة و قد يحصل للمكلف حتى مع الالتفات حين الطواف باعتبار صعوبة الحفظ

خرج من و هحصول الشك في العدد غاية الأمر المكلف في مورد السؤال لم يعتن بشكِّ

 ك القاعدة من جهتين:خر غير ملاآمكة فيكون نفي البأس عنه بملاك 

 ان مورد القاعدة عدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد العمل بينما مورد هذهـ  7

 الباقي الى ما بعد الخروج عن مكة.و الرواية الشك الحاصل حين العمل
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 المنفيّة الغفلةان الشك في العدد يحصل من ناحية صعوبة الحفظ لا من ناحية ـ  2

هكذا يكون المستفاد من هذه الرواية عدم الاعتناء بالشك بعد و بالأذكريّة حين العمل،

 الخروج من مكة بنكتة تسهيلية اخرى لا ربط لها بقاعدة الفراغ أو التجاوز.

 لا اشكال في دلالتها على امرين:و هذه أهم روايات الباب،

 الوضوء  عدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد اكمال العمل في صحة العمل في ـ الاول

 هذا هو المعبر عنه عندهم بقاعدة الفراغ.و ،الصلاة معاًو

عدم الاعتناء بالشك الحاصل داخل الصلاة بالنسبة الى الجزء الذي تجاوز ـ  الثاني

النقاش في كون و انما البحثو هو المعبر عنه عندهم بقاعدة التجاوز،و عن محله،

دة عامة تجري في غير باب في كونها قاعو قاعدتين،و أو أمرين واحداً المطلبين امراً

هذه جهات من البحث تأتي في الفصول و في حدودها؟و أم خاصة بها الصلاة أيضاً

 .القادمة تباعاً
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 الفصل الثاني

 تعددهاو وحدة القاعدة

انهما هل ترجعان الى و التجاوز،و اختلفت كلمات المحققين حول قاعدة الفراغ

قاعدة الفراغ  انَّو قد ذهب مشهور المتأخرين الى التعددو قاعدة واحدة أو قاعدتين؟

تعبد بصحة المركب المفروغ عن وجوده، بينما قاعدة التجاوز تعبد بوجود الجزء 

بعضها و المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله مستندين في ذلك الى نكات بعضها ثبوتية

 الآخر اثباتية.

 

 للتوحيد بين القاعدتين:وفي قبال ذلك توجد محاولات ثلاث 

من ارجاعهما الى قاعدة واحدة جامعة بين   ما صنعه الشيخ الاعظم ـ احداها

سواء كان الشك في صحة  القاعدتين مفادها التعبد بوجود المركب الصحيح خارجاً

 المركب الموجود أم في وجود جزئه.

امّا التجاوز و لفراغ فقط،المجعول انما هو قاعدة ا من انَّ ما صنعه الميرزا  ـ الثانية

فهو توسعة موضوعية بحسب الحقيقة لقاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة بافتراض 

 كل جزء من اجزائها كالمركب التام.
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 ما ذهب إليه جملة من الاعلام من رجوع قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز. ـ الثالثة

كن ان يثار بوجهها، ما يمو ولنشرع في توضيح كل واحدة من هذه المحاولات

 فنقول:

 

المجعول فيها امر  ألسنتها انَّو من وحدة سياق روايات الباب فقد استظهر الشيخ 

واحد هو التعبد بوجود المركب الصحيح سواء كان الشك في صحته أم في وجود 

 .هذا جامع بين القاعدتين معاًو جزئه،

جملة من المحققين من علماء الاصول في هذه المحاولة بمناقشات و وقد ناقش الميرزا 

 ثبوتية،عديدة يمكن تلخيصها ضمن خمس مناقشات، بعضها يرجع الى نكات 

 بعضها الى نكات اثباتية:و

: )كل ، فمثل قوله هذا خلاف ظاهر ادلة قاعدة الفراغ اثباتاً انَّـ   المناقشة الاولى

في  لا اعادة عليك( ظاهر عرفاًو فامضه طهورك فذكرته تذكراًو ما مضى من صلاتك

ا قد وافق جملة من المحققين على هذو التعبد بصحة الموجود لا وجود الصحيح،

 نحن نؤجّل الحديث عنه الى المحاولة الثالثة القادمة.و لم يناقشوا فيه،و الاستظهار

المجعول في احداهما  عدم وجود جامع بين مفاد القاعدتين، لانَّـ  المناقشة الثانية

في الاخرى التعبد بصحة الموجود بنحو و التعبد بوجود المشكوك بنحو مفاد كان التامة،

 مفاد كان الناقصة.و لا جامع بين مفاد كان التامةو مفاد كان الناقصة،

 الّا مفاد كان التامة أيضاً الّاوما ذكر في هذه المحاولة من التعبد بوجود الصحيح ليس 

بنحو الاصل المثبت، فاذا  الّاانه اضيف الى المركب لا الجزء فلا ينتج صحة الموجود 

كما في ـ  صحة المركب الموجودأعني ـ  ريد ترتيب الاثر على مفاد كان الناقصةاُ



 07 وحدة القاعدة وتعددها

 
 

، حيث انه في باب التكاليف يكفي في مقام المعاملات بالمعنى الاعم عند الميرزا 

في بعض  كما في العبادات أيضاًو الامتثال التعبد باتيان المركب العبادي الصحيح،

نسية قضاء الاجزاء المو مثل سجود السهو حيث أفاد بانَّ الموارد عند المحقق العراقي 

اثر مرتب على صحة الموجود لا وجود الصحيح فلا يمكن ترتيبه بالتعبد بوجود 

 الصحيح.

بما يمكن ارجاعه الى احد  (7) وقد اجيب عن هذه المناقشة في كلمات بعض الاعلام

 جوابين:

انما هو و بين القيود الاطلاق ليس جمعاً هو ما يظهر من صدر كلامه، انَّو ـ الأول

ء، أي المركب المشكوك  يكون موضوع القاعدة الجامعة هو الشي نْاَرفض لها فيمكن 

مضيه سواء كان الشك في وجوده بنحو مفاد كان التامة أم في صحته و فيه بعد تجاوزه

الاطلاق لا يعني ملاحظة خصوصية الفردين من حيث  بنحو مفاد كان الناقصة، فانَّ

اخذ و انما يعني الغاء كل منهماو كون الشك فيه بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة،

دليل  ء الاعم من كونه في الصحة أو في الوجود، ألا ترى انَّ جامع الشك في الشي

، أي سواء قامت على صحة الموجود المشكوك فيه أو حجية البينة يجعلها حجة مطلقاً

 وجود الجزء المشكوك في وجوده.

ء  ضيف الى الشيء، فاذا اُ شي فته الىمن اضا الشك لابدَّ وهذا الكلام غير تام، لانَّ

اذا اضيف الى نسبة و أو العمل كان مفاده الشك في وجوده الذي هو مفاد كان التامة،

ء كنسبة الصحة الى العمل كان مفاده الشك في صحة الموجود بنحو مفاد  ء الى شي شي

 شاملًا اًلا يوجد جامع بين الاضافتين ليضاف إليه الشك ليكون مطلقو كان الناقصة،

بين القيود لا  الاطلاق ليس جمعاً ما ذكر في الجواب من انَّ منه يظهر انَّو .لهما معاً
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 ربط له بالاشكال، فانه لم يكن الاشكال في الجمع بين الاضافتين بل في الجامع بينهما،

 الاطلاق بحاجة الى الجامع بين الافراد سواء كان الاطلاق جمعاً لا اشكال في انَّو

المجعول  لها. كما ظهر عدم صحة قياس ذلك بجعل الحجية للبينة، فإنَّ ود أو رفضاًللقي

فيه حجية البينة مع قطع النظر عن مفادها بينما المطلوب في المقام التعبد بمتعلق الشك في 

الشك اذا اضيف الى نفس المركب كان مفاده الشك في الوجود الذي هو و المركب،

 هي صحته كان مفاده الشك في النسبةو ضيف الى صفة المركباذا اُو مفاد كان التامة،

الجامع الذي ذكره الشيخ بنفسه و لا جامع بين النسبتين،و الذي هو مفاد كان الناقصة،

ضيف الى المركب بما هو مركب لا الجزء فاذا ، غاية الأمر اُهو مفاد كان التامة أيضاً

 اثباته بذلك.فرض ترتب الأثر على صفة الصحة للمركب لم يمكن 

تذكر المكلف حين العمل سواء و نعم لو كان المجعول في ادلة القاعدة حجية الإرادة

هذا خلاف المستفاد من  كان تذكره للصحة أو لوجود الجزء فيكون كالبينة، الا انَّ

ء  امّا اضافة الشك الى عنوان مبهم كعنوان الشيو ظاهر الادلة من التعبد بالمشكوك.

ء على كل حال  منهما شي كلاًّ بدعوى انَّ الناقصة معاًو لنسبة التامةالمنطبق على ا

بعبارة اخرى مفاد كان الناقصة فرقها و الناقصة،و بين مفاد كان التامة فيكون جامعاً

فيشمله عنوان  ء أيضاً هذا شيو الاتصافو عن مفاد كان التامة من حيث دخالة النسبة

 أم نسبة فيكون التعبد بها جميعاً أم وصفاً ءاًء من المركب سواء كان جز الشك في شي

اذ  الى ما سوف يأتي من انه خلاف الظاهر إثباتاً ء منها، فهذا مضافاً عند الشك في شي

عبر في بعضها بالشك في  انْو المفروض اضافة الشك في الروايات الى العناوين التفصيلية

الشرائط و في وجود الاجزاءظاهر ذلك إما الشك  صلاتك، الا انَّو ء من طهورك شي

اذا كانت ـ  أو الشك في وصف الصحة للمركبـ  اذا كانت من للتبعيضـ  من المركب

اثبات الوصف أو الاتصاف بنحو مفاد كان التامة لا  ، لانَّغير تام ثبوتاًـ  من بيانية

ريد تطبيق عنوان بنحو الاصل المثبت، فاذا اُ الّايثبت اتصاف الموضوع بالوصف 
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ريد تطبيقه على اذا اُو ،مثبتاً النسبة كان اصلًاو ء الانتزاعي على كل من الوصف الشي

ء مفهوم اسمي  مفهوم الشي ففيه: انَّ ء أيضاً ء بدعوى انه شي ء لشي نفس ثبوت شي

اضافة الشك  الحرفية، على انَّو ينطبق على النسبة لتباين المعاني الاسمية نْفلا يمكن اَ

الكون التام فلا يصدق في و الشك في وجوده فكان المقدر الوجود ء يعني الى الشي

اشارات فائقة ترجع الى و بعنايات الّاالكون الناقص و موارد تعلق الشك بنفس النسبة

)أو( لا بنحو الجامع، نعم يمكن  ـبنحو الجمع مع العطف ب التصريح بالمفادين معاً

الذي تجاوز المكلف محل منشأ الشك في صحة العمل   يكون المجعول نْتصوير الجامع باَ

 هذا عنوان انتزاعي لا ينسجم مع مباني القوم في حقيقة الحكم الظاهري انَّ الّاصحته، 

 سوف يأتي مزيد شرح لذلك.و انما يصح على مبانينا،و

حينما قال بانه لا يوجد جامع قريب بين  ولعل هذا هو مقصود المحقق العراقي 

 .(7)اد كان التامةمفو مفاد كان الناقصة

ما يظهر من ذيل كلامه من أنّ الشك في الصحة بالدقة يرجع الى الشك في  ـ الثاني

وصف الصحّة منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، فالشك في الصحة  الوجود، لانَّ

دائما مسبب عن الشك في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد 

 .الشك في الصحة معاًو الشك في الوجود

الشك في صحة ذات المركب المبهم من حيث تحقق  وهذا الكلام لو أريد به انَّ

ئطه حيث انه مسبب عن الشك في وجود جزئه أو شرطه فقاعدة الفراغ شراو اجزائه

تعبدنا بحسب الحقيقة بوجود ذلك الجزء أو الشرط المشكوك فينتفي الشك في الصحة 

بل حكم عقلي على ما  شرعياً ، فهذا جوابه انّ الصحة ليست حكماًلكونه مسببياً

 المثبت.، فيكون من الاصل سوف يأتي، فلا يكون الترتب شرعياً
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ريد به كفاية التعبد بوجود الجزء عن التعبد صحة الموجود، فهذا يعني إلغاء اُ وانْ

هذا يرجع الى و ان تكون هناك قاعدة واحدة فقط هي قاعدة التجاوز،و قاعدة الفراغ

 باثبات رجوع قاعدة الفراغ الى ذلك ثبوتاً الّاتتم  المحاولة الثالثة التي لا يمكن أنْ

موضوعها صحة  مثل حرمة قطع الصلاة مثلًا العملي، مع وضوح أنَّ بلحاظ الاثرو

الصلاة الخارجية لا وقوع صلاة صحيحة في الخارج فانه لا يثبت حرمة قطع هذه 

 سوف يأتي مزيد توضيح لذلك.و بنحو مثبت، الّاالصلاة التي بيد المكلف 

ظاهريين، التعبد وهكذا يتضح انه بناء على ما يفترضه المشهور من لزوم تعبدين 

ترتب اثر على كل منهما لا يمكن و التعبد بصحة الموجودو بوجود المشكوك في وجوده،

تصوير جامع حقيقي قريب بين التعبدين ليمكن استفادته من الروايات، فالمناقشة 

 الثانية تامة على هذه المنهجة للبحث.

ك في صحة المركب من انّ قاعدة الفراغ حيث انّ موضوعها الشـ  المناقشة الثالثة

فيه الى المركب، فلا محالة لابد  ناحية الشك في توفر جزئه أو شرطه يكون الشك مضافاً

، بينما ضمناًو شروطه بالتبعو ملاحظة اجزائهو من ملاحظة المركب بنحو الاستقلال

قاعدة التجاوز موضوعها الشك في تحقق الجزء من المركب، فلابدّ من ملاحظته 

لا يمكن الجمع و حظة المركب الكل الذي يضاف إليه ذلك الجزء بالتبع،ملاو مستقلًا

هذه استحالة اخرى و لحاظ واحد للتهافت بينهما.و بين هذين اللحاظين في جعل واحد

المجعولين و غير ما تقدم من المناقشة السابقة فانها كانت تثبت عدم الجامع بين المحمولين

مع قطع النظر عن  بين موضوعيهما أيضاً هذه تثبت عدم الجامعو في القاعدتين

 المحمولين.

 بوجوه ثلاثة: (7) وقد اجيب عن هذه المناقشة في كلمات بعض الاعلام

                                                           
 .213، ص 3راجع مصباح الاصول، ج ـ 7



 05 وحدة القاعدة وتعددها

 
 

النقض بانّ قاعدة الفراغ لا اختصاص لها بالشك في صحة الكل حتى على  ـ الاول

، فيلزم المحذور على كل القول بالتعدد، بل تجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً

 ما به الجواب على تقدير التعدد يكون به الجواب على تقدير الوحدة.و حال،

فانّ جريان قاعدة الفراغ عن الجزء لا يعني انّ موضوعها هو  وهذا الجواب غريب،

الشك في وجود الجزء، بل الشك في صحة ذلك الجزء المشكوك في شرطه أو جزئه 

الجزء بحسب الحقيقة مركب قد هذا يعنى انّ ذلك و الذي هو جزء الجزء للمركب،

يكون و يشك في صحته بلحاظ الشك في تحقق شرطه أو جزئه،و احرز اصل وجوده

الجزء أو الشرط   تطبيق القاعدة عليه بمعنى التعبد بصحته لا التعبد بوجود ذلك

هو خلف اضافة الشك الى صحة و اذا لوحظ ذلك الجزء استقلالًا الّاالمشكوك فيه 

 الموجود.

لا ربط لمسألة جريان قاعدة الفراغ عن الاجزاء المشكوك في صحتها بعد  ل:فالحاص

الفراغ عن اصل وجودها بهذه المناقشة اصلا، لانه لا يعني جريان قاعدة الفراغ عن 

ريد المحذور المذكور انما يلزم لو اُو التعبد بوجوده كما هو المطلوب،و الجزء المشكوك

لفراغ حتى لو جرت عن الجزء المشكوك في صحته قاعدة او ،استفادة التعبدين معاً

 داخل العمل لاتجزي عن جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الجزء المشكوك في وجوده،

 .سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النكتة مفصلًاو

الشك في الجزء و ما تقدم من امكان تصوير الجامع بين الشك في المركب ـ الثاني

 .الجزء معاًو المنطبق على المركبء  بعنوان انتزاعي هو الشي

ـ  ء متحققا في الخارج يكون اصل ذلك الشي نْء اذا قيد باَ انّ الشك في الشي فيه:و

لم يشمل موارد قاعدة التجاوز، اذ الشك فيها في اصل ـ  كما هو موضوع قاعدة الفراغ

لزم صدق  بهذا القيد لم يكن مقيداً انْو ء منه، ذلك الجزء كالركوع من دون تحقق شي
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لا اظن انه يلتزم و لو بعد الحائل،و قاعدة الفراغ في مورد الشك في تحقق اصل المركب

 بذلك.

في مورده شك في وجود الجزء  ما تقدم من انّ الشك في الصحة أيضاً ـ الثالث

الشك في جزء المركب أو  المشكوك بنحو مفاد كان التامة فليكن موضوع القاعدتين معاً

 قيده.

بناء على مسالك القوم في ـ  ما تقدم من انّ هذا الغاء لقاعدة الفراغ رأساً وفيه:

نعم يتم هذا  ترتيب آثار القاعدتين معاًو لا تصوير للجامعـ  حقيقة الحكم الظاهري

 على المسلك الحق على ما سوف يأتي شرحه. الجواب بناءً

 الى الشيخ الكبير كاشف الغطاء  وقد نسبها الشيخ الاعظم المناقشة الرابعة ـ 

سند فيه المضي الى نفس العمل المشكوك في صحته موضوع قاعدة الفراغ يُ حاصلها: انَّو

التجاوز يسند فيه المضي الى محل الجزء  لأنه متحقق في الخارج حقيقة بينما موضوع قاعدة

 وضوع بل لابدَّالمشكوك في وجوده لا نفسه، اذ لا يحرز وجوده لكي يؤخذ مضيه في الم

المجازية بأحد و الاضافتان الحقيقيةو ،امّا من إضافة المضي فيه الى محله أو اسناده إليه مجازاً

استعمال واحد، فانه اشبه و النحوين المذكورين لا يمكن جمعهما في اسناد واحد

 .بالاستعمال في اكثر من معنى المحال أو غير الواقع في المحاورات العرفية على الأقل

 بانَّ (7) وقد اجيب عن هذه المناقشة بجوابين متغايرين، فادعى جملة من الاعلام

في مورد قاعدة الفراغ  الفراغ، لانَّو التجاوز يضاف الى المحل في كل من قاعدة التجاوز

 .يكون محل العمل المشكوك ماضياً أيضاً

التجاوز أو المضي مضاف الى العمل لا المحل، غاية  بانَّ (7)واجاب المحقق العراقي 

الامر في مورد قاعدة التجاوز يكون اسناد التجاوز الى الجزء المشكوك في وجوده في 
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خر في مرحلة يكون استفادة ذلك بدال آو له طول ادعاء انّ تجاوز محله كأنّه تجاوزاً

ال على ظاهره من اسناد الادعاء نظير المجاز السكاكي مع ابقاء الاستعمو التطبيق

 التجاوز الى العمل نفسه.

 وكلا الجوابين مما لا يمكن المساعدة عليه.

سوف يأتي، انّ اسناد المضي الى و الى كونه خلاف الظاهر فلأنّه مضافاً اما الاول:

اذا كان للعمل  الّانفس الجزء المشكوك لا المحل، يلزم منه عدم جريان قاعدة الفراغ 

على ما ـ  بذلك الّال شرعي، لأنه يرى انّ التجاوز عن المحل لا يصدق المفروغ عنه مح

هذا بحكم إلغاء قاعدة الفراغ عنده، اذ لا يوجد محل ترتبي بين المركب وـ  سوف يأتي

 بين سائر الاعمال كما هو واضح.و الكل المفروغ عنه

لجزء أو القيد ريد اضافته الى ااما اذا اُو ريد اضافة المحل الى المركب،هذا لو اُ

وجوده  كون المتعبّد به وجود ما شك فيو المشكوك فيه فهذا معناه إلغاء قاعدة الفراغ

كما ذكرنا فانه  شيخ الالى كونه خلاف محاولة  هذا مضافاًو لا صحة الموجود، دائماً

يريد تصوير جامع بين التعبدين لا إلغاء احدهما، يلزم منه عدم جريان التصحيح في 

موارد الشك في تحقق الجزء الأخير حتى بعد فعل المنافي أو قوات الموالاة لعدم وجود 

 هذا ما لا يلتزم به.و نحوهو محل شرعي للجزء الأخير بلحاظ المنافي

الى انّ المجاز الادعائي المذكور ليس خلاف الظاهر فحسب بل  فمضافاً ـ واما الثاني

كما لا يخفى على ذوى الذوق العرفي، المفروض انّ  بعيد عن المحاورات العرفية جداً

 اضافة الشك الى نفس العمل الماضي يجعل مفهوم الشك فيه بمعنى الشك في صفته

بعبارة و ين القاعدتينب هي الصحة فلا يشمل فرض الشك في الوجود ليكون جامعاًو

 اخرى هذا يجعل انطباق القاعدة على موارد الشك في وجود الجزء باعتبار فرض
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بصحته لا  ادعاء وجوده فيكون التعبد به كالتعبد بالمركب المفروغ عن وجوده تعبداًو

اثبات التعبد و ما لم تثبت التعبد بوجود المشكوك لا فائدة في التعبد بصحته،و بوجوده

 من التعبد بالصحة يكون من الاصل المثبت. بالوجود

من امكان تصوير  والصحيح في الجواب على هذه المناقشة ما سوف يأتي أيضاً

هو مضي موضع الشك من العمل مع فرض تحقق سائر و موضوع جامع للقاعدتين

هذا يصدق حتى على الجزء الأخير بعد فعل المنافي أو فوات الموالاة، لانّ و الاجزاء

 التجاوز أو المضي مسند الى نفس المشكوك لا محله بعناية تصدق في تمام الموارد المذكورة.

التهافت في و انّ الالتزام بوحدة القاعدتين يستلزم وقوع التدافعالمناقشة الخامسة ـ 

الدليل الواحد، لانّ الوارد في ادلة قاعدة الفراغ الحصر كما في معتبرة ابن ابى يعفور: 

ء انما الشك اذا  قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيو ء من الوضوء في شي )اذا شككت

داخل العمل بينما  هذا يدل على الغاء الشك اذا كان حاصلًاو ء لم تجزه( كنت في شي

اذا تجاوز محله  داخل العمل أيضاً عدم الاعتناء بالشكو قاعدة التجاوز تدل على المضي

ا في امر واحد فهذا الامر الواحد بحكم قاعدة جمعناهمو دنا بين القاعدتينفلو وحَّ

 هذا تدافعو بحكم قاعدة الفراغ غير ثابت داخل العمل،و التجاوز ثابت داخل العمل

تهافت في دليل واحد، بخلاف ما اذا كانتا قاعدتين فانّ الحصر في قاعدة الفراغ غاية ما و

لا ينافي جريان قاعدة  هوو يدل عليه انحصار جريان قاعدة الفراغ بالشك خارج العمل

هذه المناقشة من و لها دليل اخر داخل العمل.و التجاوز التي هي قاعدة اخرى

 مناقشات الميرزا يمكن تفسيرها بعدة انحاء:

يكون مقصوده من التدافع التعارض بين دليل جعل قاعدة  نْاَ ـ النحو الاول

التجاوز داخل العمل عند تجاوز محل الجزء المشكوك مع مفهوم الحصر في بعض ادلة 

 قاعدة الفراغ الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ عن العمل.
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، بل هو تعددهماو ، لوضوح انه لا يرتبط بوحدة القاعدتينوهذا التفسير بعيد جداً

 يمكن ان يجاب عليه بوجوه:و ثابت على كل حال،

مفهوم الحصر في ادلة الفراغ لو سلّم، فغاية ما يدل عليه تقييد الموضوع  انَّ ـ الاول

الشك في صحة المركب من  هذا يعني انَّو فيها بما اذا كان الشك بعد الفراغ عن العمل،

للقاعدة المصححة المفادة  ضوعاًناحية الشك في وجود جزئه حين العمل لا يكون مو

لكن لا و بروايات الفراغ، فهي لا تعبد بصحة الموجود فيجب الاحتياط بحكم العقل

ترتيب آثاره عليه اذا كان الشك بعد و خر بوجود الجزء المشكوكينافي ذلك وجود تعبد آ

 مضي محلّه فيرتفع موضوع الاشتغال العقلي.

على نفي جعل أيّ مؤمن   ادلة الفراغ كان دالًالو فرض انّ مفهوم الحصر في ـ الثاني

اخر في موارد الشك داخل المركب مع ذلك يمكن تقديم دليل قاعدة التجاوز على 

، فيختص بما اذا كان الشك في صحة المركب اطلاق المفهوم باعتباره اخص منه مطلقاً

 قبل مضي محل المشكوك.

صحة   التجاوز ترفع موضوع الشك فيما افاده بعض الاعلام من انّ قاعدة  ـ الثالث

يرجع بحسب  نْاَو هذا الجواب لابدَّو لمفهوم قاعدة الفراغ، الصلاة، فلا يكون مورداً

التعبد  فهو بحسب ظاهره لا معنى له، لانَّ الّاو روحه الى احد الجوابين السابقين،

لعدم  تعبداً لاوـ  هو واضحوـ  بوجود الركوع لايرفع الشك في صحة المركب لا وجداناً

 على وجود الركوع بل انتزاع عقلي. مترتباً شرعياً كون الصحة حكماً

 هو تحقق تمام ما هو متعلق الأمر،و منشأ انتزاعهاو المقصود بالصحة واقعها ـ لايقال

به لا بعنوان الصحة  ارتفاع الاشتغال العقلي منوطاًو هو براءة الذمةو يكون الأثرو

 الانتزاعي.

هذا يؤدي الى أن يكون موضوع قاعدة الفراغ كموضوع قاعدة التجاوز  ـ نه يقالفإ

يكون التعبد بوجوده دائما بنحو مفاد و عدمه،و هو الشك في وجود القيد المشكوك فيه
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الشك السببي، فلا معنى لافتراض  عندئذ يكون موضوع القاعدتين معاًو كان التامة،

وق قاعدة التجاوز، بل هناك شك ارتفاع موضوع مفهوم الحصر لقاعدة الفراغ بمنط

لمفهوم قاعدة الفراغ المقتضي و هو موضوع لقاعدة التجاوز المصححة للعمل،و واحد

يرجع الى احد  نْاَو لهذا قلنا انّ روح هذا الجواب لابدَّو لبطلان العمل فيتعارضان،

 الوجهين السابقين.

المجعول في مجموع هذه الروايات لو كان قاعدة واحدة جامعة بين  انَّ ـ النحو الثاني

 نْامّا اَ هذا الموضوع ثبوتاًو لها من موضوع واحد جامع، الفراغ كان لابدَّو التجاوز

 بكون الشك بعد الفراغ عن العمل أو لا، اذ يستحيل اجتماع النقيضين يكون مقيداً

سنة الروايات، لانّ صريح روايات الفراغ التدافع بين ألو ارتفاعهما، فيقع التهافتو

عدم جريانه قبل و تقيد موضوع هذا التعبد بما اذا كان الشك بعد الفراغ عن العمل

 قبل الفراغ عنها.و الفراغ، كما انّ صريح روايات التجاوز جريانها داخل العمل

دّ من ض ، كما انه يشكل اشكالًاكان اقرب الى عبائر الميرزا  إنْو وهذا التفسير

ريد به لو اُ لكنه غير تام أيضاًو على تعددهما، لا يرد بناءًو يدّعي وحدة القاعدتين

بين الشك في  مناقشة ثبوتية، اذ يمكن افتراض أنّ موضوع القاعدة الواحدة هو الجامع

لو داخل المركب بعد تجاوز محل و الشك في الوجودو الصحة بعد الفراغ عن المركب

في احد شقي الجامع المأخوذ في  الفراغ عن المركب مأخوذاًالمشكوك، فيكون قيد 

 موضوع القاعدة الواحدة.

انّ روايات الفراغ ظاهر بعضها تقييد و ،نعم قد يفترض انّ هذا خلاف الظاهر اثباتاً

الدخول في غيره، أي حصر التصحيح بما اذا و القاعدة المصححة بمضي العمل المركب

 رجوع الى التفسير السابق بحسب الحقيقة.هذا و كان الشك بعد العمل،

هي و الى خصوص موثقة ابن أبي يعفور يكون نظر الميرزا  نْاَ ـ النحو الثالث

ء،  قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيو ء من الوضوء : )اذا شككت في شيقوله
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على استظهار رجوع الضمير في الصدر الى  ء لم تجزه( بناءً انما الشك اذا كنت في شي

ء  اجراء قاعدة الفراغ فيه، فيكون حمل الذيل على مطلق التجاوز عن الشيو الوضوء

أو ـ  هو مورد قاعدة التجاوزوـ  ء المشكوك في وجوده مع تجاوز محله الاعم من الشي

التدافع و افتللته مستلزماًـ  هو مورد قاعدة الفراغوـ  الشك في صحتهو تجاوز المركب

يكون المجعول القاعدة و مع الصدر، فيتعين حمل الذيل على التجاوز عن المركب

التصحيحية في موارد الشك في الصحة بعد الفراغ عن المركب، غاية الأمر ادلة التجاوز 

في خصوص الصلاة جعلت الجزء من الصلاة بمثابة المركب التام من حيث كون الشك 

 التوسعة التعبدية.و للتصحيح بنحو من الحكومة ضوعاًفيه بعد تجاوز محله مو

على ما ـ  انه ليس بتام في نفسه الّافي كلام الميرزا  كان محتملًا نْاِو وهذا التفسير

 كما انه لا يرجع الى نكتةـ  سوف يتضح عند التعرض لجريان القاعدة في باب الوضوء

 بل اثباتية سوف يظهر حالها ضمن البحوث القامة. مناقشة ثبوتيةو

للتوحيد بين القاعدتين  وهكذا ننتهي من المحاولة الاولى التي عرضها الشيخ 

على التصورات المشهورة في حقيقة  قد ظهر انه بناءًو ضمن قاعدة واحدة جامعة،

 على هذه المحاولة. جه بعض مناقشات الميرزا الحكم الظاهري يتَّ

ناء على المسلك الحق في حقيقة الحكم الظاهري سوف يأتي صحة روح ما نعم ب

لموارد  ملاكاًو محمولًاو من استفادة قاعدة واحدة جامعة موضوعاً حاوله الشيخ 

تصور التعدد لدى المحققين نشأ إما من اختلاف في التعبيرات  انَّو ،القاعدتين معاً

بالفراغ اخرى و الوجودبة بالتجاوز عند الشك الواردة في ألسنة الروايات من التعبير تار

أو من تصور عدم امكان الجمع بين ـ  هذه نكتة اثباتيةوـ  عند الشك في صحة الموجود

الحكمين الظاهريين في جعل واحد بناء على التصورات المشهورة عن و مفاد التعبدين

الإثباتية في نهاية و سوف يأتي علاج كلتا المشكلتين الثبوتيةو حقيقتهو الحكم الظاهري

 المطاف.
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عدم الاعتناء بالشك به بعد الفراغ عن المركب، ثم و التي مفادها التعبد بصحة العمل

عل جو اعتبر الجزء بمنزلة الكل،و في خصوص الصلاة قد اعمل الشارع مولويته

التجاوز عن محله بمنزلة التجاوز عن المركب، فبالتعبد اوجد صغرى تعبدية لقاعدة 

المجعول قاعدة الفراغ عند  الفراغ، فمن مثل موثقة ابن ابي يعفور المتقدمة نستفيد انَّ

هذه المعتبرة و لو كنا نحنو الخروج عنه،و الشك في صحة عمل بعد الفراغ عن اصله

في  ثر من جعل القاعدة اذا حصل الشك خارج العمل سواءًوحدها لم نكن نستفيد اك

انّ مثل  الّاكان يجب الاعتناء بالشك الحاصل داخل العمل، و الوضوء أو في الصلاة

موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمتين حيث طبقا هذا العنوان على الشك و صحيح زرارة

أو شك في السجود قد سجد، و في اجزاء الصلاة داخل الصلاة كمن شك في الركوع

دخل في غيره فليمض و ء شك فيه مما قد جاوزه علّلا ذلك بأنّ )كل شيو بعد ما قام،

عليه( فانه يستفاد لا محالة انّ حال اجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء 

 اذا كان الشك بعد تجاوز محلها. بالشك فيها أيضاً

 وهذا الكلام ينحل الى مطلبين.

  انّـ  موثقة ابن ابي يعفور خصوصاًـ  المستفاد من روايات قاعدة الفراغ انَّ ـ7

ذلك باعتبار ما ورد فيها من قوله و موضوعها الشك الحاصل بعد تمامية المركب الكل،

ء لم تجزه( بعد ظهور رجوع الضمير الى الوضوء الذي  : )انما الشك اذا كنت في شي

 الاعتناء بالشك قبل تمام المركب. هو المركب الكل، فتدل على لزوم

 انّ المستفاد من روايات التجاوز تنزيل الاجزاء في خصوص باب الصلاة منزلةـ  2

لعله يستظهر و موسعة لموضوعها،و المركب الكل، فتكون حاكمة على دليل القاعدة
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دخلت في و ء موثق اسماعيل )اذا خرجت من شيو ذلك من قوله في صحيح زرارة

 خرج منه المكلفو ء قد وقع اصله ء، فكأنّ الركوع شي يفترض وجود شي الذي غيره(

 التجاوز حقيقة.و فالمشكوك لا يصدق عليه المضي الّاو دخل في غيرهو

 وكلا الامرين غير تام.

موثقة ابن ابي يعفور لا تدل على ما  فلما سوف يأتي مفصلا من انَّ ـ امّا الاول

 ذكر.

 وأما الثاني: فيلاحظ عليه

إلحاق و انّ حمل روايات التجاوز على التعبد بتوسعة الموضوع بنحو الحكومة ـ أولًا

، لانّ هذا النحو من الحكومة بحاجة الى الجزء في باب الصلاة بالكل خلاف الظاهر جداً

مما يؤكد عدم صحة هذا و ،لا نظر فيها كذلك اصلًاو نظر الدليل الحاكم الى المحكوم،

النظر فيها الى قاعدة مستقلة  لة قاعدة التجاوز مما يعني أنَّالاستظهار عموم بعض اد

عامة لا التوسعة في خصوص اجزاء الصلاة على ما سوف يأتي البحث عنه في جملة مما 

 يأتي.

ء في  الخروج من شيو التنزيل المذكور من ظهور الدخولو وما ذكر في وجه التعبد

قيده لا أصله فيختص بالتجاوز ء، الذي يعني كون الشك في  تحقق اصل ذلك الشي

التجاوز الى الجزء المشكوك في  اسناد عن الكل المساوق مع الفراغ عنه غير صحيح، لانَّ

هذا التعبير ورد في ذيل ما  انَّو خصوصاً لو كان عنائياًو واقعو وجوده صحيح عرفاً

 فرض من الشك في وجود اجزاء من الصلاة بعد الدخول في غيرها في الاثناء.

الحاق الشك في الجزء و التوسعة الموضوعية لقاعدة الفراغ بنحو الحكومة انَّ ـ ثانياًو

في خصوص باب الصلاة بالشك في المركب الكل من حيث جريان قاعدة الفراغ فيه 

 : يمكن تقريبه باحد نحوين حسب اختلاف التعبيرات المنسوبة للمحقق النائيني
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موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب الموجود بعد  انَّ ـ التقريب الاول

ـ  منشئها الموضوع للاثرو لو بمعنى واقع الصحةوـ  محمولها التعبد بصحتهو الفراغ عنه

قاعدة التجاوز تعبدنا في خصوص الشك في اجزاء الصلاة بإلحاق الشك في الجزء بعد و

التوسعة الموضوعية و ون من الالحاقتجاوز محله بالشك في المركب بعد الفراغ عنه، فيك

هذا التقريب هو ظاهر ما ينسبه في و باعتبار انّ الجزء لخصوص الصلاة كانّه المركب،

 .مصباح الاصول الى الميرزا 

 و يلاحظ على هذا التقريب:

هذا التنزيل لا يجدي في تصحيح العمل في موارد الشك في تحقيق الجزء داخل  انَّ

قاعدة الفراغ محمولها التعبد بصحة الموجود بعد تجاوزه لا وجود الجزء  العمل، لانَّ

ريد تطبيق قاعدة الفراغ بعد فرض حينئذ اذا اُو المشكوك في وجوده بعد تجاوزه،

التوسعة على الجزء المشكوك في وجوده فالمفروض انه لا شك في صحته بل و الحكومة

ريد ان اُو من الالحاق الموضوعى،القاعدة لا تعبدنا به ليكون هذا و في وجوده،

تطبيقها على الاجزاء الاخرى اللاحقة أي على المركب كلّه فالشك لم يحصل بعد 

توسعة قاعدة الفراغ للشك في الاجزاء حقيقة أو  منه يعرف انَّو تجاوزه بل قبل تحققه.

خل جزائه داأحد أ قبنحو الحكومة لا تجدي في تصحيح العمل الذي شك في تحقو تعبداً

بعد تجاوزه بل تعبدنا بصحة   المركب، لانّ قاعدة الفراغ لا تعبدنا بوجود الجزء المشكوك

كان الشك من ناحية الشك في وجود جزئه أو  إنْو ما يشك في صحته بعد تجاوزه

الشك  انَّ الّااستلزم الشك في صحة المركب  انْو الشك في وجود الجزءو شرطه،

الشك السببي الذي يكون بعد تجاوز المشكوك فيه الاخير لايكون بعد التجاوز، ف

كان شكا في الصحة الا انه ليس بعد  انْو الشك المسببيو في الصحة، لايكون شكاً

 مضي المشكوك بل قبله.
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 أي بقيوده نعم فائدة هذه التوسعة انه اذا شك في وقوع جزء مركب صحيحاً

مع الفراغ عن اصل وجوده ـ  ذلك فيما اذا كان القيد للجزء لا للمركبوـ  شروطهو

جرت قاعدة الفراغ داخل العمل لاثبات صحته، الا انّ هذه التوسعة لاتحتاج الى 

 التعبد بل تستفاد من اطلاق ادلة الفراغ.و الحكومة

موضوع قاعدة الفراغ الشك في وجود المركب  يفترض انَّ نْاَ ـ التقريب الثاني

لو كان و ن بعد الفراغ عن العمل لا محالةالذي يكوو الصحيح بنحو مفاد كان التامة

ادلة قاعدة التجاوز و مسببا عن الشك في وجود جزء أو شرط للمركب داخل العمل.

في خصوص باب الصلاة تجعل الشك في وجود الجزء الذي ليس بمركب كالشك في 

هذا ظاهر عبارة و بوجود المشكوك. تجاوز محله تعبداًو وجود المركب بعد الفراغ عنه

المحمول على هذا التقريب في  فرقه عن التقريب السابق في انَّو ،حد تقريرى الميرزا ا

موضوع قاعدة  هو التعبد بوجود المشكوك، غاية الامر حيث انَّو كلتا القاعدتين واحد

من الفراغ عن مركب ليشك في وجوده  الفراغ الشك في وجود المركب الصحيح فلابدَّ

في خصوص اجزاء الصلاة، حيث  الّافراغ داخل العمل الصحيح فلا تجرى قاعدة ال

للتعبد  اعتبرت كالمركبات من حيث كون الشك في وجودها بعد تجاوز محلها موضوعاً

 بوجودها، فيكون من الالحاق الموضوعي مع وحدة المحمول المجعول في القاعدتين.

 ويلاحظ على هذا التقريب:

مع   هذا لازمه عدم امكان اثبات آثار صحة الفعل الموجود بقاعدة الفراغ انَّ ـ أولًا

بنفسه التزم بترتيب الآثار الوضعية على صحة الموجود بقاعدة  المحقق النائينى  انَّ

 .الفراغ أيضاً
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اذا كان موضوع قاعدة الفراغ الشك في وجود المركب الصحيح بنحو مفاد  ـ وثانياً

لو عند و القاعدة في مورد الشك في اصل وقوع المركب أيضاً كان التامة لزم جريان

 هذا مما لا يلتزم به.و تجاوز وقته أو حصول حائل

موضوع هذا التعبد بوجود المركب الصحيح الفراغ عن  المفروض انَّ ـ ان قلت

 من فرض وجود اصل عمل يفرغ عنه من الخارج. العمل، فلابدَّ

وضوع قاعدة الفراغ فالحاق الشك في وجود اذا فرض اخذ هذا القيد في م قلت:

من احراز الجزء  بدَّ، اذ لالا يجدي شيئاً اعتباره مركباًو جزء الصلاة بالشك في المركب

هو كون المشكوك في وجوده قد تحقق جزء أو مقدار منه و الثاني لموضوع هذا التعبد

 الصحيح منه. السجود لا في وقوعو ، مع انّ المفروض الشك في اصل الركوعخارجاً

اذا فرض انّ قاعدة الفراغ تعبّد بوجود المركب الصحيح في فرض تحقق  والحاصل:

فالحاق الشك في جزء الصلاة بالشك في المركب لا يكفي للتعبد  ء منه خارجاً شي

لم  انْو كالمركب، ء من ذلك الجزء المشكوك فيه خارجاً بوجوده ما لم يحرز تحقق شي

ء من المشكوك لزم ورود النقض الذي ذكرناه من  ة بوقوع شيتكن قاعدة الفراغ مقيد

 هذا لا يلتزم به احد.و جريان القاعدة حتى في موارد الشك في اصل تحقق المركب،

 على مسالك المشهور في حقيقة الحكم الظاهري بناءًـ  قاعدة الفراغ وبهذا يتضح انَّ

حتى لو فرضت ـ  ان الناقصةأنّ المجعول فيها هو التعبد بصحة العمل بنحو مفاد كو

فهى لا تنفع في كل الفروض الا اذا كان الشك في  قاعدة عامة تجرى في الاجزاء أيضاً

اما اذا شك داخل و بعد الفراغ عن وجوده،ـ  الاستقلالي أو الضمنيـ  صحة المركب

من قاعدة اخرى  المركب في وجود بعض الاجزاء أو القيود الراجعة للمركب فلابدَّ

بهذا و مفاد قاعدة التجاوز. هذا هوو ا بوجود ذلك الجزء بعد المضي عن محله،تعبدن

عدم جريانها في الشك في و ما يقال من اختصاص قاعدة الفراغ بالكل يصح أيضاً

الاجزاء بمعنى عدم جريانها في الشك في وجود الاجزاء اذا كان الشك داخل ذلك 
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زء المركب في نفسه اذا شك في صحته من هذا لا ينافي جريانها عن الجو العمل المركب،

جريانها عن صحة مثل هذا الجزء المركب  ناحية ما هو قيد فيه لا في المركب الكل، لانَّ

 .بكون الشك بعد الفراغ عنه لا داخله، فتأمل جيداً يكون مشروطاً أيضاً

والتعبد بوجود  

 الجزء أو الشرط المشكوك للمركب بعد مضى محله.

 اخرى بلحاظ الرواياتو والبحث عن هذه المحاولة نورده تارة بلحاظ عالم الثبوت

 ، فالحديث يقع في مقامين:ما يستفاد من ظواهرها اثباتاًو

 قد ظهرتو مع قطع النظر عن لسان الروايات، 

محاولة التوحيد بهذا المعنى بين القاعدتين في كلمات جملة من الاعلام، حيث انهم 

هي قاعدة و الى قاعدة واحدة ترجعا ثبوتاً نْالتجاوز يمكن اَو قاعدتي الفراغ ادّعوا انَّ

 اختلفوا في انَّ نْاِو التجاوز أو التعبد بوجود القيد المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله،

المستفاد منها هو  أم انَّ أيضاً الثبوتي هل هو المستفاد من الروايات اثباتاً هذا المطلب

 التعدد.

 وقد استدلوا على التوحيد الثبوتي بهذا المعنى بوجوه:

الشك في الصحة الذي هو موضوع قاعدة الفراغ مسبب دائما عن الشك  انَّ ـ الاول

مترتب على ذلك لا على عنوان الاثر و في وجود الجزء أو الشرط المشكوك للمركب،

في قاعدة الفراغ الى التعبد يرجع التعبد بصحة الموجود  نْالصحة الانتزاعي، فيمكن اَ

 هو وجود القيد المشكوك فيه بنحو مفاد كان التامة.و الصحة بمنشأ

 و يمكن ان يناقش في هذا الوجه:

مترتب على منشأ هذا  الاثرو عقلياً كان انتزاعياً نْاِو عنوان الصحة بانَّ ـ أولا

 ذلك المنشأ انَّ الّاـ  على ما سوف يأتي مزيد توضيح لهـ  هو واقع الصحيحو العنوان
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الشرائط تارة يكون الشك فيها بنحو مفاد كان التامة، أي في و هو تحقق تلك الاجزاءو

اخرى يكون الشك فيها بنحو مفاد كان الناقصة، أي كون الفعل و تحققها في الخارج،

، فلو فرض ترتب الاثر على تاماً رجي الذي صدر من المكلف صلاة تامة أو عقداًالخا

لم يكن التعبد بوجود ـ  لو بلحاظ بعض الآثار على ما سوف نتحدث عنهوـ  ذلك

اجريناه بعد الفراغ عن الجزء المشكوك أو عن  سواءًـ  المشكوك بنحو مفاد كان التامة

كل آثار صحة الموجود المستفاد من ادلة قاعدة لترتيب  كافياًـ  وجود المركب الصحيح

عن الشك في وجود جزء المركب أو  مسبباً انتزاعياً الفراغ. فمجرد كون الصحة عنواناً

شرطه الذي هو موضوع التعبد بوجوده بقاعدة التجاوز لا يكفي لترتيب تمام آثار 

الى  راغ ثبوتاًالشك في صحة الموجود الذي هو مفاد قاعدة الفراغ لترجع قاعدة الف

الوضعية و تمام الآثار الشرعية التكليفية اذا اثبتنا في المرتبة السابقة انَّ الّاقاعدة التجاوز 

نثبت عدم و هذا ما سوف نبحثه مستقلًاو تترتب على مفاد كان التامة لا الناقصة،

 صحته.

تحمل الروايات  نْتعين اَ الآثار تترتب على مفاد كان التامة دائماً لو فرضنا انَّ ـ وثانيا

ـ  على المسالك المشهورة بناءًـ  على قاعدة التجاوز لا الفراغ، حيث لا يعقل التعبد اثباتاً

ليس هو موضوع الاثر. فلو فرض  انتزاعياً كانت الصحة حكماً نْبصحة الموجود بعد اَ

 ورمن صرف هذا الظه ظهور بعض الروايات في التعبد بصحة الموجود كان لابدَّ

قاعدة  الّاالصحة، فلا تكون  الى التعبد بمنشأ اعتباره مجرد تعبير اثباتي استطراقاًو

ن القرينة العقلية هذه فانها تقتضي اَو بحكم البرهان اثباتاًو واحدة هي التجاوز ثبوتاً

، نعم يعقل البحث عن بالتالي موضوعه الشك في الوجود دائماًو يكون محمول التعبد

هذا يرجع  انَّ الّاعدمه، و عن اصل المركب  بد لموارد الشك قبل الفراغاطلاق هذا التع

وحدته و ضيقه بحسب الحقيقة لا الى تعددهو الى البحث عن سعة المجعول الواحد
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على ما هو الصحيح من جريان ما يسمى بقاعدة الفراغ في اجزاء المركب  بناءً خصوصاً

 اصل وجوده.الواحد عند الشك في تحقيق بعض قيوده لا في 

تنالهما يد الجعل  نْالفساد حيث انهما حكمان عقليان لا يمكن اَو الصحة انَّ ـ الثاني

يرجع الى جعل  نْباَ الّايكون المجعول الصحة للعمل المشكوك في صحته  نْفلا يعقل اَ

 الّاهو التعبد بوجود المشكوك الذي هو مفاد قاعدة التجاوز، فلا تكون هناك و منشأها

 قاعدة واحدة هي التجاوز.

ن في علم الاصول في ردّ مثل هذه المقالة التي يذكرها صاحب يِّما بُ ـ وفيه: أولًا

لترتيب  الاعتبار استطراقاًو التعبد الّاالكفاية في موارد عديدة من انّ المراد بالجعل ليس 

شأ في المقام امر المن الجعل التعبدي بيد الشارع بل باعتبار انَّو ،عقلًاو آثاره شرعاً

 عن التعبدي. يكون الجعل الحقيقي مما تناله يد الجعل فضلًا اعتبارى أيضاً

 هذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع الاشكال المتقدم من المحققين من انَّ انَّـ  وثانياً

لو بمعنى منشأ الانتزاع لا عنوان الصحة و بعض الآثار تترتب على صحة الموجود

هذا لا يثبت بقاعدة التجاوز لانها تعبدنا بمفاد و بنحو مفاد كان الناقصة،الانتزاعي 

 كان التامة.

بعد فرض جعل قاعدة التجاوز، لأنّها  جعل قاعدة الفراغ يكون لغواً انَّـ  الثالث

 أعم منها.

لو سلمنا ترتب اثر على مفاد كان الناقصة، أعني صحة الموجود، فإنّه  ـ وفيه: أولًا

 .باته بمفاد كان التامة فلا يكون جعل قاعدة الفراغ لغواًلا يمكن اث

 ملاكهو مجرد الأخصيّة بحسب المورد لا تكفي للغوية إذا فرض تعدد المجعول ـ وثانياً

 اجتمعا في المورد. إنْو نكتته،و

القائل   الفراغ، من قبيل المبنىو على بعض المباني في قاعدتي التجاوز بناءً ـ وثالثاً

بعدم جريان التجاوز في الشك في الجزء الاخير من العمل، لعدم المحل له بخلاف 
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 الفراغ، تكون النسبة بينهما العموم من وجه لا الأخصية ليكون جعل احدهما كافياً

 عن الآخر.

لاثبات رجوع قاعدة الفراغ  عدم تمامية هذه الوجوه المذكورة ثبوتاً وهكذا يتضح:

قد ظهر عدم و ذلك تنتهي المحاولات الثلاث التي ذكرها المحققون،بو الى التجاوز،

 ء منها بالبيانات المستفادة من كلماتهم. تمامية شي

 

التجاوز الى قاعدة واحدة و يقال برجوع القاعدتين، قاعدة الفراغ نْاَ والتحقيق:

نعبر عنها بقاعدة الفراغ، على ما  نْنعبر عنها بقاعدة التجاوز كما يمكن اَ نْيمكن اَ

 هذا ما نوضحه من خلال رسم امور:و سوف يظهر،

تعددهما ليس مجرد الاختلاف بينهما بحسب و المراد من وحدة القاعدتين انَّ ـ الاول

حد بتعابير مختلفة قد يعبر عن حجية خبر الواو ، كيفالتعبير الوارد في الروايات إثباتاً

التعدد ليس بمجرد امكان تصوير و الميزان في الوحدة مع كونها قاعدة واحدة، كما انَّ

مجعولين انشائيين اعتباريين مختلفين لروح حكم واقعي أو ظاهري واحد، فانّ و مفادين

نكتتها و مضمونها الواقعيو اختلاف الصياغات الانشائية مع وحدة روح القاعدة

 يكفي لتعدد القاعدة الواحدة، بل المعيار في التعدد امّا بتعدد المجعولين بحسب الثبوتية لا

الملاك المشتمل على نكتة و يكونا من سنخين، أو بتعدد الموضوع نْالمحتوى باَو الروح

لو لجعل حكم و نكتتان مستقلتانو المحتوى بحيث يكون هناك ملاكانو ذلك الجعل

 واقعي أو ظاهري من سنخ واحد.

ليسا مجعولين شرعيين، سواء و الفساد امران انتزاعيان عقليانو الصحة ـ لثانيا

الشرائط، أم و اضفناهما الى تمام المركب، أم الى المركب المهمل من حيث تمامية الاجزاء

في البحوث الاصولية من غير تفصيل بين باب  قد اثبتنا ذلك مفصلًاو الى جزئه.
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عليه يكون اثبات الصحة بهذا المعنى العقلي بالتعبد بوجود  بناءًو العبادات،و المعاملات

والفساد بهذا المعنى لا يترتب  الصحة الشرائط من الاصل المثبت، كما انَّو الاجزاء

الصحة بهذا المعنى يستحيل ان يتعلق  لا الوضع، لانَّو عليه اثر لا في باب التكليف،

منتزعة في مرتبة متأخرة عن  ونها طولياًبها نفس الحكم المنتزع بلحاظه الصحة ببرهان ك

المركب و انما الحكم يتعلق بواقع الصحيحو تعلق ذلك التكليف أو الوضع بالمركب،

منشأ انتزاع الصحة، بل حتى الاحكام و على واقع الصحيح التام، فيكون الاثر مترتباً

 ما هو الصحيحمتعلقها بحسب الحقيقة واقع  الاخرى المترتبة على الاتيان بفعل صحيحاً

انما و منشأ انتزاع الصحة، اذ لا دخالة لهذا العنوان الانتزاعي فيما هو المهم عادة،و

 هذا واضح.و منشأ انتزاعه،و المهم واقعه

الاول  مفاد كان الناقصة، فانَّو لا اشكال في الفرق بين مفاد كان التامة ـ الثالث

لا يمكن اثبات احدهما بالآخر و ،ء ء لشي الثاني تعبد بثبوت شيو ء، تعبد بوجود شي

 بنحو الاصل المثبت. الّا

مفاد كان الناقصة عبارة عن الجمع بين مفادين لكان التامة، فاذا شك  انَّ ودعوى:

في نسبته الى و ء امكن اثباته بمفاد كان التامة باجرائه في الوصف ء لشي في ثبوت شي

 بنحو التركيب.الموضوع، فيثبت مفاد كان الناقصة بالجمع بينهما 

النسبة بنحو التركيب لازمه العقلي ثبوت و التعبد بوجود الوصف بانَّ مدفوعة:

الفرق بين المطلبين  إن شئتم قلتم: إنَّو ذلك الموضوع.و الاتصاف بين ذلك الوصف

كانا متلازمين في  انْو كالفرق بين مفادي جملتي )بياض زيد موجود( )زيد ابيض(

 هذا واضح.و الصدق،

الاحكام المتعلقة بالطبائع اذا كانت انحلالية بحسب مصاديقها كان متعلق كل  ـ بعالرا

بذلك  بكون ذلك المصداق الخارجي متصفاً حكم من تلك الاحكام المنحلة منوطاً
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هذا  الوصف العنواني بنحو مفاد كان الناقصة، فوجوب اكرام كل عالم يعني انَّ

 كان خمراً نْحرمة كل خمر تعني هذا المائع اِو وجب اكرامه، كان عالماً نْالشخص اِ

 كان صلاة يحرم قطعها،  نْهذا العمل اِ حرمة قطع كل صلاة معناها انَّو يحرم شربه،

هكذا، فليس و وجب الوفاء به كان هذا الانشاء عقداً نْوجوب الوفاء بكل عقد معناه اِو

مفاد كان التامة اينما  الموضوع لكل حكم انحلالي وجود تلك الطبيعة في الخارج بنحو

 كانت بل اتصاف هذا المصداق الجزئي الخارجي بتلك الطبيعة بنحو مفاد كان الناقصة.

جعلناه هو الميزان في جريان البراءة عند و في علم الاصول وقد اثبتنا ذلك مفصلًا

يمكن و كان من الشك في المحصل المقتضي للاحتياط، الّاو الشك في الشبهة الموضوعية

 الاحكام الانحلالية حيث انها تنحل حاصله: انَّو نشير هنا الى برهانه اجمالًا أنْ

المصاديق في الخارج فثبوت كل واحد من تلك الاحكام و تتعدد بعدد الموجوداتو

لها لا وجود  كونه مطبقاًو المنحلة فرع اتصاف ذلك الموجود الخارجي بعنوان الطبيعة

خر لا ربط له بالفرد آالذي قد يكون في فرد و الطبيعة في الخارج بنحو مفاد كان التامة

كموضوع للحكم الانحلالي في مثل )اكرم  ما هو المأخوذ لبّاً هذا يعني انَّو الأول،

لا وجود العالم في الخارج، اذ لو  العالم( انما هو اتصاف الفرد الخارجي بكونه عالماً

ريد وجود لو اُو د وجود صرف وجود الطبيعة فهو موجود قبل تحقق هذا الفرد،اري

الجزئية انما تكون بالوجود، فلا معنى لافتراض فرد مع و هذا الفرد من الطبيعة فالفردية

يكون الحكم  نْلفعلية الحكم، فيتعين اَ قطع النظر عن الوجود ليفرض وجوده قيداً

هو معنى اناطة الحكم و للطبيعة، مصداقاًو طبقاًالمنحل موضوعه كون هذا الوجود م

 هذا بخلاف ما اذا كانت الطبيعة مأخوذة بنحو صرف الوجودو بمفاد كان الناقصة،

للحكم لا  (، فانه عندئذ تكون طبيعة العالم متعلقاًالبدلية كما في مثل )اكرم عالماًو

خر كان الحكم آصداق لو في مو له فكلما احرز اصل وجود الطبيعة في الخارج موضوعاً

 .ر جيداًامتثاله بهذا الفرد المشكوك، فتدبّو كان الشك في تحصيل الواجبو فعلياً
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قيوده يجرى بلحاظ و التعبد بوجود المركب بتمام اجزائه انَّوفي هذا الضوء نقول: 

سقوط التكليف المتعلق به، لأنّه متعلق بايجاده بنحو صرف الوجود، فيكون المطلوب 

من  ذكره الميرزا   هذا هو الذيو بنحو مفاد كان التامة، تحقيقه خارجاًو ايقاعهمجرد 

هذا الكلام صحيح بالنسبة لما هو  كفاية التعبد بمفاد كان التامة في باب التكليف، فانَّ

اما اذا كان المركب و بالنسبة إليه، الذي لا يكون الحكم منحلًاو متعلق التكليف

الصلاة في  فانَّ وضعي كما في مثل حرمة قطع الصلاة مثلًا لحكم تكليفي أو موضوعاً

الحرمة تنحل بعدد ما و هذا الحكم موضوع لا متعلق، فالحرام قطع كل ما هو صلاة،

لترتيب حرمة القطع من احراز صلاتية ما بيد المكلف من  هو صلاة في الخارج، فلابدَّ

ن مثل وجوب الوفاء ع في صلاته، فضلًا كذلك سجود السهو لمن سهىو العمل،

من اثبات مفاد  نحوه من الاحكام الوضعية الانحلالية، ففي هذه الاحكام لابدَّو بالعقد

العمل الشخصي الواقع في الخارج عقد صحيح أي تام الشروط  كان الناقصة، أي أنَّ

لا يجدي التعبد بوجود عقد في الخارج أو وقوع صلاة تامة في و أو صلاة كذلك،

لا يثبت الآثار الانحلالية المترتبة على الفعل الخارجي كحرمة قطع هذا  الخارج، فانه

 العمل أو وجوب الوفاء بهذا العقد.

اننا نثبت وقوع عقد صحيح متعلق بهذا المال بالثمن المعين بنحو مفاد كان  ودعوى:

 لي. كون الثمن ملكاًو للغير هو يكفي في اثبات كونه ملكاًو التامة،

هكذا سائر الآثار الوضعية تثبت بعنوان الوفاء و المثمنو لكية الثمنم بانَّ مدفوعة:

ما هو موضوع الوفاء العقد الخارجي بنحو و امضاء ما أنشأه المكلف،و بالعقد

 الفعل الخارجي الذي صدر من المكلف عقد من اثبات انَّ الانحلال، أي كل عقد فلابدَّ

منه  اما صدور عقد اجمالًاو الوفاء به،إنشاء بنحو مفاد كان الناقصة ليترتب وجوب و

 ولًاؤلا يكون المكلف مسو للحكم من دون تشخيصه في عقد خارجي فليس موضوعاً

 .خارجاً مضائية المتعلقة بكل ما يكون عقداًلا يترتب عليه الآثار الوضعية الإو عنه
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 وقع المركب الصحيح بنحو مفاد كان التامة لا يكفي لترتيب انَّ وهكذا يثبت:

جميع الآثار المطلوبة في موارد الشك في الصحة فما تقدم من بعض الاعلام من كفاية 

كذلك ما و الصحة، التعبد بوجود المشكوك بنحو مفاد كان التامة لترتيب جميع آثار

من مفاد  خر من الاعلام من كون مفاد قاعدة الفراغ اخص مطلقاًتقدم من بعض آ

 قاعدة التجاوز غير تام.

افترضنا و نتعامل مع مفاد كل من القاعدتين بالدقة نْاننا اذا اردنا اَ الصحيح:وانما 

المجعول في احداهما هو التعبد بوجود الجزء أو الشرط المشكوك فيه بنحو مفاد كان  انَّ

المجعول في الأخرى هو التعبد بصحة  انَّو التامة المعبر عنه في كلماتهم بقاعدة التجاوز،

الاتصاف بالعنوان المأخوذ في موضوع و التماميةو بها واقع الصحةنعني وـ  الموجود

ء  فراغ فليس شيالمعبر عنه في كلماتهم بقاعدة الـ  الاثر للموجود الشخصي الخارجي

 خر. اما عدم اغناء قاعدة التجاوز عن الفراغ فلما ذكرناه الآن،منهما يغني عن الآ

ما تقدم في رد المحاولة الثانية من انها لا امّا عدم اغناء قاعدة الفراغ عن التجاوز فلو

 هذا يعني انَّو تنفع في تصحيح الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله داخل المركب،

منه يظهر ثمرة القول بالتعدد و ترتب الاثر،و من وجه من حيث التطبيق بينهما عموماً

 اصل هذا الافتراض غير تام. لكن سوف يأتي أنَّو بهذا المعنى،

موضوع هذا الحكم الظاهري الترخيصي المعبر عنه بقاعدة الفراغ أو  انَّ ـ الخامس

 بتمام خصوصياته التجاوز هو الشك في وقوع ما اوقعه المكلف من المركبات خارجاً

لا و ،ء من ذلك المركب خارجاً من فرض وجود شي أم لا، فلابدَّ قيوده أي صحيحاًو

عدمه من دون فرق بين كونها و تحقق مركب تجري القاعدة في مورد الشك في اصل

 قاعدة واحدة أو قاعدتين.
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كون الشك في تمامية ما و ء من المركب هذا القيد أعني وقوع شي والوجه في ذلك انَّ

بعنوان الفراغ، أو التجاوز، امّا  كان وارداً هو موضوع تمام الروايات سواءً يقع خارجاً

: التعليل في قوله و الانصراف، بلو المضيو راغالتعبير بالف روايات الفراغ، فلأنَّ

الموضوع هو الشك في  )لانه حين العمل اذكر منه حين يشك( كل ذلك صريح في أنَّ

واردة  كذلك لانّها جميعاً امّا روايات التجاوز فأيضاًو من الفعل، تمامية ما وقع خارجاً

 التجاوز عنه أو عن محلهو الخروج  ء منها بعد فرض الشك في شيو في مثل الصلاة

هذا كله مخصوص بموارد الشك في وقوع الجزء أو القيد المشكوك و الدخول في غيره،و

كما ـ  لمركب اصله مفروض التحقق، فليس مفاده التعبد بوقوع كل ما يشك في وقوعه

هذا يستلزم جريان هذه و كيفـ  قد يظهر من ظاهر تعبيرات بعض الاعلام المتقدمة

 يلتزم به احد. نْلا اظن اَو موارد الشك في اصل المركب بعد تجاوزه،القاعدة في 

جريان القاعدة بالنسبة الى الشك في اصل الطهور لمن دخل في الصلاة.  انَّ ودعوى:

 الشك فيه هنا شك في اصل المركب دليل على جريانها في ذلك.و الطهور مركب مع انَّ

 ،ى اثبات وقوع مركب الطهور خارجاًجريان القاعدة هنا ليس بمعن بانَّ مدفوعة:

انما معناه التعبد و كان يمكنه الاكتفاء بذلك لصلواته القادمة مع وضوح عدمه، الّاو

لهذا لم يكن ينفع و هو كونها عن طهور لا اكثر،و بوجدان الصلاة الواقعة لقيدها

 منها بعدء  جريان القاعدة هنا بلحاظ الصلوات القادمة لانها مركبات اخرى لم يقع شي

، نعم لو شك في صحة وضوء قد فرغ منه أو فاسداً ليس الشك في وقوعها صحيحاًو

عمال لان مجرى القاعدة حتى لما يأتي من الا لكونه متطهّراً كان جريان القاعدة محرزاً

 عدمها.و انما يشك في تماميتهو الذي أصله واقع في الخارجو خر هو الوضوءهنا مركب آ

مثل موثقة محمد بن مسلم المتقدمة )كلما شككت فيه مما قد مضى  انَّ عى:وقد يدّ

على  بناءً فامضه كما هو( ظاهرها الاطلاق للشك في اصل وقوع المركب خصوصاً
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عدمه و كونها من روايات التجاوز بارجاع الضمائر كلها الى الأمر المشكوك في وجوده

ـ  بمعنى مضي محله أو وقتهـ  كل ما يشك في وجوده بعد مضيه حيث يكون مفادها: انَّ

لو بعد مضي الوقت أو دخول و يبنى على وجوده فيشمل موارد الشك في اصل المركب

 الحائل.

وقوع عمل في الخارج يشك  ظاهر هذه الرواية أيضاً فانَّ هذه الدعوى باطلة: الا انَّ

فيه الشك في   شكريد من الاُ نْنقصانه، اما اذا استفيد منها قاعدة الفراغ باَو في تماميته

ريد من اُو أمّا اذا كانت من ادلة التجاوزو فالامر واضح،ـ  كما لعله هو الظاهرـ  صحته

اسناد المضي الى المشكوك ظاهر في  كذلك، لانَّ الشك فيه الشك في الوجود فأيضاً

المضي بنفسه لايصدق على و مضيه بنفسه لا مضيه بحصول حائل أو مضي وقته،

مضى، هذا اذا اسندنا المضي الى و كان له موقع ضمن مركب قد تحقق اذا الّاالمشكوك 

 بلحاظ المركب، الّاالمحل لا يصدق  أمّا اذا اسندناه الى محله، فلانَّو نفس المشكوك،

 ء. للشى ليس مطلق الوقت أو الحائل محلًاو

كلا الزمان فالرواية على و المكان لا الظرفو المراد بالمحل الموقع وان شئتم قلتم:

كان مفادها التعبد بوجود المشكوك  سواءً التقديرين تفترض وقوع اصل المركب خارجاً

 بنحو مفاد كان التامة أو بصحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة.

الاقوال و مورده على تمام التقاديرو موضوع هذا الحكم الظاهري انَّ وهكذا يتضح:

نه المكلف أو فرغ من القيد المشكوك هو الشك في تمامية عمل شخص خارجي قد فرغ م

انما الاختلاف فيما و ،دخل في غيره مع فرض تحقق سائر اجزاء العمل خارجاًو فيه منه

انه التعبد بوجود المشكوك أو صحة الموجود أو وجود و بينهم بلحاظ ما هو المجعول فيه

 الصحيح؟
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مل لترتيب تمام آثار ظاهر روايات الفراغ التعبد بصحة الع لا اشكال انَّ ـ السادس

على وجود المركب الصحيح بنحو  ما كان منها مترتباً صحة العمل المفروغ عنه سواءً

اذا قلنا  مفاد كان التامة أم على صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة خصوصاً

هذا هو مقتضى ظاهر قوله )فامضه كما هو(  بعمومها للمعاملات بالمعنى الاعم، لانَّ

 ترتيب آثار الصحة عليه.و الى الموجود الخارجي اظراًحيث يكون ن

غاية ما يستفاد منها هو التعبد بوجود المشكوك  وامّا روايات التجاوز فقد يقال انَّ

التعبد و المأخوذ في لسانها الشك في وجود الجزء بعد تجاوزه بنحو مفاد كان التامة، لأنَّ

 والآثار المترتبة عليه. مفاد كان التامةهذا لا يثبت اكثر من و انه قد ركع،و بتحققه

ترتيب تمام تلك  ، بل ظاهر ادلة التجاوز أيضاًهذا الكلام غير تام أيضاً انَّ الّا

ظاهرها انها بصدد تصحيح العمل الذي بيد المكلف من كل الجهات حتى  الآثار، لانَّ

اذا قلنا  وصاًنحوه، خصو الآثار المترتبة عليه بنحو مفاد كان الناقصة كحرمة قطعه

للمعاملات، بل مثل موثقة ابن ابي يعفور الواردة في  بعموم بعض ادلة التجاوز أيضاً

ء  : )انما الشك اذا كنت في شيالمذيلة بقوله و الشك في الوضوء بعد الدخول في غيره

على كونها من روايات التجاوز، لا اشكال في انها تعبد بكون عمله  لم تجزه( بناءً

 .يحاًصح طهوراً

يوجد شك في وجود الجزء أو القيد بنحو  انه في داخل العمل أيضاً وبعبارة اخرى:

شك في تمامية ما بيده من العمل بنحو مفاد كان الناقصة الموضوع و مفاد كان التامة،

فيها  المقصود ترتيب تمام هذه الآثار كما في قاعدة الفراغ فلابدَّو نحوه،و لحرمة القطع

كلتا  الموجود بنحو مفاد كان الناقصة كروايات الفراغ. فثبوتاًمن تصحيح  أيضاً

ليس التعبير بالشك في و الطائفتين تصحيح للعمل بنحو مفاد كان الناقصة كل الآثار،

المجعول في روايات  نحو ذلك بمعنى انَّو السجود أو قوله )بلى قد ركعت(و الركوع
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الشك الموضوع فيه هو الشك  انَّو التامة،التجاوز هو التعبد بالوجود بنحو مفاد كان 

اختلافات لفظية مع كون المهم و هذه مجرد تعبيرات في الوجود لا صحة الموجود، فانَّ

تصحيح العمل في كلتا الطائفتين، غاية الامر احداهما تنظر الى ما بعد الفراغ عن 

هذا و لعمل،الأخرى ناظرة الى الشك حتى داخل او الشك في قيد من قيوده،و المركب

من اختصاص قاعدة  ، بل لعله عند المشهور أيضاًهو منشأ ما ارتكز في ذهن الميرزا 

 جريانها داخل العمل عن المركب الجزء يلغي الفرق بينها الفراغ بما بعد العمل، فانَّ

 بين قاعدة التجاوز على ما سوف يأتي مزيد توضيح لذلك.و

 اذا اتضحت هذه الامور فنقول:

انه عبارة عن درجة و دث على المسلك المختار في حقيقة الحكم الظاهريتارة نتح

اخرى نبني و الالزامية المتزاحمة في مرحلة الحفظ،و اهتمام المولى بملاكاته الترخيصية

التعبدي في و حقيقة الحكم الظاهري ما هو المجعول الانشائي على مسالك القوم من انَّ

 دليله.

ح وحدة القاعدتين في قاعدة واحدة لتصحيح ما يكون من الواض فعلى الاول:

التجاوز و الاختلاف الوارد في روايات الفراغ ، لانَّصدر من المكلف من العمل خارجاً

من الاختلاف في التعبير بالتجاوز أو الفراغ أو المضي، أو من الاختلاف في  الّاليس 

بعضها في و في مورد الانتهاء عن المركب، يكون بعضها وارداً نْالتقييد باَو الاطلاق

كلا هذين الاختلافين لا يوجبان و الدخول في غيره،و مورد الانتهاء عن محل الجزء

هو و ملاكه واحد،و روح الحكم الظاهري في المقام تعدد القاعدة الظاهرية طالما انَّ

على صحة تصحيح العمل الذي يفرغ عنه المكلف، أي ترجيح كافة الآثار المترتبة 

 الموجود الخارجي اذا كان الشك في ايقاع جزء أو شرط من شروطه بعد الانتهاء

هو اذكرية الانسان قبل التجاوز و التجاوز عن محل ذلك الجزء أو الشرط بملاك طريقيو
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خرج و هو كون ذلك المشكوك قد فرغ عن اصلهو بملاك موضوعيو منه بعد التجاوز،

 الدخول في غيره.و المركب أم عن محل ذلك الجزء بالخروج عن كل عن موضعه سواءً

نسبة كلتا النكتتين  وهذا المطلب سنخ حكم ظاهري واحد بملاك واحد، لانَّ

الفراغ على حد واحد سواء عبر عنه في مقام و الموضوعية الى موارد التجاوزو الطريقية

جعله بعنوان و نشائهصيغ في مقام ا سواءَو التعبير بالفراغ أم التجاوز أم المضي،و اللفظ

 انه قد ركع، أو انَّو منشأ انتزاعهو التعبد بصحة الموجود أم التعبد بواقع الصحيح

 هذه الامور لا تغير من روح القاعدة الواحدة بعد فرض انَّ صلاته قد مضت فانَّ

لتمام  الحكم الظاهري شاملًا يكون دليل هذا نْاَو موضوعها واحد. نعم لابدَّو مناطها

قد تقدم في الامر السادس ثبوت و ر المترتبة على العمل الصحيح ليمكن ترتيبها،الآثا

الناقصة في مجعول واحد، و لا يلزم من ذلك الجمع بين مفاد كان التامةو هذا الاطلاق

مجرد صياغة يمكن الاستغناء عنها كما  الّاعلى هذا المسلك، المجعول ليس  لانه بناءً

لو عنوان صحة العمل الذي شك و تكون بالعنايات الانتزاعية أو الاختراعية نْيمكن اَ

 في صحته بعد تجاوز منشأ الشك في الصحة، اذ ليس هذا هو روح الحكم الظاهري

يمكن ان نصطلح عليها  جوهره ليتعدد الحكم، فيكون المجعول قاعدة واحدة ثبوتاًو

كان هذا التجاوز  نْاِو عن كل العمل، موضوعها اعم من الفراغ بالتجاوز باعتبار انَّ

يختلف عما يصطلح عليه القوم بالتجاوز، فأنهم يريدون به ما يعبدنا بالوجود فقط 

، فهذا اشبه بقاعدة بنحو مفاد كان التامة بينما المجعول هنا مفاد كان الناقصة أيضاً

الدقيقة في  بسليقته الذي حاوله الميرزا و خارجه،و الفراغ الجاري في داخل العمل

يريد ارجاع التجاوز الى  الميرزا  كانت طريقته غير سليمة، فكأنَّ انْو محاولته السابقة

من حيث ترتب تمام آثار صحة العمل الخارجي، فلو لاحظنا عالم  لبّاًو الفراغ روحا

 لاحظنا مرحلة اللفظ انْو روح هذا الحكم الظاهري فالتجاوز راجع الى قاعدة الفراغ،

الموضوع  ان المأخوذ في موضوع جريان القاعدة فالفراغ يرجع الى التجاوز، لانَّالعنوو

 التجاوز عن منشأ الشك في الصحة الأعم من الفراغ عن كل العمل.
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هذا الحكم الظاهري هل جعل في خصوص مورد الفراغ عن اصل  وقد يبحث في انَّ

ـ  تكون عامةو من هذه الناحية لو للنكتة الموضوعية لا الطريقية التي لا تختلفوـ  العمل

أو في  أو جعل حتى لما اذا كان الشك في داخل العمل بعد تجاوز محل المشكوك مطلقاً

عن سعة الحكم الظاهري  يكون بحثاً هذا في الحقيقة أيضاً انَّ الّاخصوص الصلاة؟ 

مع ما عرفت من ترتيب تمام  وحدته، خصوصاًو ضيقه لا تعددهو اطلاقهو المذكور

نكتته المستفادة من و كون ملاك الحكمو الناقصةو الآثار المترتبة بنحو مفاد كان التامة

تقييد كل حكم اخر و الروايات واحدة، فحال هذا البحث حال البحث عن اطلاق

 واقعي أو ظاهري.

 واما على المسلك المشهور:

المجعول في دليله، فتارة نبني على ما والذي يرى أن حقيقة الحكم الظاهري ما هو 

 ذكره بعض الاعلام من كفاية التعبد بوجود المركب الصحيح بنحو مفاد كان التامة،

من ترتب ـ  هو الصحيحوـ  المحقق العراقي و اخرى نبني على ما ذهب إليه الميرزا و

 جملة من الآثار على مفاد كان الناقصة.

هي قاعدة التجاوز و الى وحدة القاعدتين صير ثبوتاًمن الم أيضا لابدَّ فعلى الاول:

 نْهذا التغاير بعد اَ كما ذكرنا، فانَّ لو فرض تغاير لسان الادلة اثباتاًو بمصطلح القوم

موضوعي واحد لا يرجع الى تغاير و نكتته ملاك طريقيو كان المجعول فيهما واحداً

سوف يأتي مزيد توضيح و ،اثباتاًضيقه و اطلاقهو بل الى مقدار سعته القاعدتين ثبوتاً

 لذلك.

فارجاع القاعدتين الى قاعدة واحدة مبني على امكان تصوير جامع  وعلى الثاني:

هذا لا ربط له وـ  لترتيب تمام الآثارـ  مفاد كان الناقصةو مفاد كان التامةـ  بين المفادين

قي بين المفادين قد الجامع الحقيوـ  أو شرعياً انتزاعياً كما عرفت بكون الصحة امراً
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من هنا ذهب مثل المحقق و عرفت في التعليق على المحاولة الاولى عدم وجوده،

جعل الحجية للارادة حالة  لكنك عرفت انَّو ،الى لزوم تعدد القاعدتين ثبوتاً العراقي

حينئذ قد يكون تصوير و هو جامع بينهماو أيضاً ، معقول ثبوتاًللاذكرية مثلًاو العمل

مقام الاثبات ظاهر في جعل مفادين  الجامع خلاف مقام الاثبات فيدعى انَّ مثل هذا

الآخر التعبد بوجود الجزء و المعبر عنه بقاعدة الفراغ،و احدهما التعبد بصحة الموجود

 هو المعبر عنه بقاعدة التجاوز.و المشكوك في وجوده

سوف يوقع صاحب هذا المبنى في الاشكال في موارد جريان قاعدة  هذا أيضاً الا انَّ

التجاوز بلحاظ الآثار المترتبة على مفاد كان الناقصة، حيث لا يمكن اثباتها لا بها لكون 

صحة ما مضى بل   لا بقاعدة الفراغ لعدم كون الشك فيو المجعول فيها مفاد كان التامة،

لا محالة على عدم الفرق بينهما من  يكون دليلًاهذا بنفسه و في وجوده اثناء المركب،

لو من خلال عنوان و المجعول في كل منهما يعم كلا نوعي الآثار هذه الناحية، لانَّ

 للحكم الظاهري، أو جعل التعبد فيهما معاً اختراعي أو اخذ الحالة السابقة موضوعاً

ي الآثار كما هو الصحيح، لترتيب كلا نوع الذي يكون ثبوته كافياًو لمفاد كان الناقصة

اخذ عنوان و فلا يبقى فرق في المجعول فيه، نعم يبقى الفرق من حيث الموضوع

الفراغ أو اضافة الشك الى صحة المركب، أو الى وجود جزء من و التجاوز، أو المضي

الاختلاف في هذه الحيثيات الاثباتية سوف يأتي في المقام الثاني انه لا و اجزائه،

 القاعدة.و د الحكميستوجب تعد

وهكذا يتعين على جميع المسالك القول بوحدة القاعدتين ضمن قاعدة واحدة لها 

هو التجاوز و موضوع واحدو هو ترتيب كل آثار صحة العمل،و سنخ محمول واحد

 عن محل القيد المشكوك فيه من مركب خارجي يفترض تحقق سائر اجزائه.

 البحث الثبوتي. هوو هذا كله في البحث عن المقام الأول
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دعي استظهار وجود قاعدتين من روايات الباب لكل منهما موضوعها حيث اُ

 فيما يلي نتحدث عن ذلك ضمن نقطتين:و الخاص بها،

 

انه كيف يتحقق و انه التجاوز أو الفراغ،و القاعدة،في تحديد ما هو موضوع ـ  الثانية

 ذلك.

 روايات الباب على طائفتين: فقد افاد جملة من الاعلام انَّـ،  اما النقطة الاولى

طهورك فذكرته و )كل ما مضى من صلاتك ما ورد فيها التعبير بانَّ ـ الطائفة الاولى

ا قد مضى فامضه كما هو(، لا اعادة عليك( أو )كل ما شككت فيه ممو فامضه تذكراً

هذا هو ظاهر  ء المشكوك فيه حقيقة، لانَّ هذه الطائفة ظاهرة في مضي الشي فيقال انَّ

على مضي محله مجاز واضح، فلا   حملهو ء، الاعادة للشىو الامضاءو اسناد المضي بل

 يقع فيه شك فلا محالة يراد بالشك فيهو ء قد مضى اذا كان هناك شي الّايصدق ذلك 

ء في نفسه في إرادة  لو فرض ظهور الشك في شيو الشك في صحته لا في اصل وجوده،

يكون و يحمل على ذلك بالقرينة المذكورة، نْاَ الشك في الوجود لا في الصحة لابدَّ

التعبد في طرف المحمول فيها التعبد بصحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة الذي هو 

 مفاد قاعدة الفراغ.

قد و في القراءةو قد سجد،و ما ورد فيها التعبير بالشك في الركوع ـ الثانيةالطائفة 

دخل في غيره فليمض عليه( و ء شك فيه مما قد جاوزه : )كل شيبقوله  ركع مذيلًا

ء ثم دخلت في غيره فشككت، فليس  : )يا زرارة اذا خرجت من شيأو بقوله 

 ء(. بشي
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 ء، هذا هو ظاهر اضافة الشك الى شي ء، لانَّ وظاهرها كون الشك في وجود الشي

موردها حيث فرض فيه الشك في اصل الركوع أو السجود، و هو صريح صدرهاو

يكون و فيكون ذلك قرينة قطعية على إرادة الشك في الوجود بنحو مفاد كان التامة،

يكون و الدخول في غيره التجاوز عن المحل،و ء المراد من التجاوز أو الخروج عن الشي

 عول فيها التعبد بوجود المشكوك بنحو مفاد كان التامة.المج

 موضوعاًو حكمين ظاهريين متباينتين محمولًاو وعليه فيثبت جعل قاعدتين

سواء كان ـ  احداهما: التعبد بصحة مركب يفرغ عن وجوده بنحو مفاد كان الناقصة

الجزء أو الشرط  الاخرى: التعبد بوجودوـ  اذا شك في صحته أو جزءً ذلك المركب كلاًّ

 الدخول في غيره بنحو مفاد كان التامة.و المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله

 ذلك:و ولا يمكن المساعدة على هذا الاستظهار

ظاهرة في تصحيح ما بيد المكلف  أيضاًـ  التجاوزـ  روايات الطائفة الثانية لأنَّ ـ أولًا

خرج و عمله  جاوزه المكلف فيو من العمل، لانّها تفترض وجود مشكوك قد مضى

يكون و هذا لا يصدق الا مع فرض تحقق عمل من المكلفو دخل في غيره،و عنه

: )فليمض لو بمضي محله، فيكون ظاهر قوله و الشك في جزء أو شرط منه قد مضى

على صحة  عليه( ترتيب تمام آثار تحقق ذلك المشكوك في عمله حتى ما كان منها مترتباً

الموجود الخارجي، فليس مفاد هذه الطائفة التعبد بوجود كل ما يشك في وجوده بعد 

ما يشك في صحته من اعمال  ، بل مفادها التعبد بانَّء الحائل مثلًا لو لمجيو مضي محله

موقعه من الفعل لا و المكلف من جهة الشك في تحقق جزء أو شرط قد تجاوز محله

الى ما في  القرينة على ذلك مضافاًو ،يعتبره صحيحاًو ي عليهيمضو يعتني به المكلف

 ما هو منظور السائل أيضاً انَّو مورد صدر هذه الطائفة من فرض صدور اصل العمل

لهذا لم يستفد منها حكم الشك في اصل عمل كما في وـ  هو تصحيح العمل الخارجي
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النظر  يمضي عليه( في انَّو دخل في غيره،و خرج عنه،و ظهور )جاوزه،ـ  موارد الحائل

ء المشكوك  الى عمل متحقق في الخارج، بل عنوان التجاوز بنفسه ظاهر في تجاوز الشي

محل و اذا فرض وقوع عمل خارجي لذلك المشكوك موضع الّاهذا لا يصدق و بنفسه،

فيه، فانّه في مثل ذلك يكون صدق المضي أو التجاوز للمشكوك بلا عناية أو مع عناية 

 هذا يعني انَّو عدمه،و ء واضحة بخلاف ما اذا كان الشك في اصل وجود شي خفيفة

ترتيب مطلق آثاره حتى اذا و الى تصحيح عمل خارجي روايات التجاوز ناظرة أيضاً

 كانت بنحو مفاد كان الناقصة.

 ظاهر روايات الفراغ النظر الى الفعل الواقع خارجاً كما انَّ وان شئت قلت:

 ، لما تقدم في الامرين الخامسلتصحيحه، كذلك ظاهر روايات التجاوز ذلك أيضاً

النظر فيها الى ترتيب  الموضوع فيها وقوع سائر اجزاء العمل، كما انَّ السادس من انَّو

تصحيح العمل الخارجي بلحاظها، فلا يبقى فرق بين محموليهما، اذ لو و تمام الآثار

كان  انْو ،على مفاد كان التامة كما قيل فذلك فيهما معاًكانت الآثار كلها تترتب 

ء واحد على  بعضها يترتب على مفاد كان الناقصة ففيهما كذلك، فالمجعول فيهما شي

تعدد الموضوع اما بلحاظ  على استفادة معه يكون استفادة التعدد متوقفاًو كل حال،

النكتة  قد عرفت انَّو ائفتين،النكتة الطريقية أو الموضوعية المستفادتين من نفس الط

 ذكرية نسبتها واحدة الى مورد الشك في اثناء العمل بعد تجاوز المحلالاهي و الطريقية

ريد بها كون اُ اما النكتة الموضوعية فانْو مورد الشك بعد الفراغ عن تمام المركب.و

فاد كان تارة في الوجود بنحو م ثبوتاًو الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري لبّاً

اخرى في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة فقد عرفت انه من هذه و التامة،

مشمول و كلا الشكين ملحوظ لبّاً مما يعني انَّ الناحية لا فرق بين الطائفتين ثبوتاً

ريد بالنكتة الموضوعية كون الشك المزبور بعد الفراغ اُ انْو ،للتصحيح في القاعدتين معاً
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 لا في داخله المعبر عنه بالفراغ في روايات الطائفة الأولى، فيرد عليه: عن اصل المركب

روايات التجاوز بنفسها دليل الغاء دخالة هذه الخصوصية في موضوع هذا  الى انَّ مضافاً

على جريان قاعدة الفراغ  مع وحدة النكتة الارتكازية، انه بناءً التعبد الواحد خصوصاً

كانت مركبة في ذاتها سوف يلغي احتمال دخالة هذه  حتى عن الاجزاء للمركب اذا

من و التجاوزو صدق التعبير بالفراغ الّاعلى الاقل، فلا يبقى  عرفاً النكتة أيضاً

 الواضح عدم احتمال دخالته في موضوع الحكم.

ورود التعبير بالشك في الوجود في بعض روايات الفراغ كما في صحيح  انَّـ  وثانياً

دخلت في حال اخرى في الصلاة أو في و فرغت منهو زرارة: )فاذا قمت من الوضوء

 ء عليك.( غيرها فشككت في بعض ما سّمى اللّه مما اوجب عليك فيه وضوئه لا شي

ما تفرغ من صلاتك ما ورد في صحيح محمد بن مسلم: )كلّما شككت فيه بعد و

كذلك ورود و ء في وجوده، لا تعد.( بعد فرض ظهور اضافة الشك الى شيو فامض

التعبير بامضاء العمل الموجود في بعض روايات التجاوز كما في صحيح حماد بن 

كما في رواية علي و امضه(، انا ساجد فلا ادري ركعت أم لا قال:و عثمان: )اشك

سجوده هل و في ركوعه يدر هل كبر أو قال شيئاًلم و سجدو بن جعفر: )رجل ركع

كذلك ورود التعبير و السجدة قال: اذا شك فليمض في صلاته(،و يعتد بتلك الركعة

 في صحة وضوئه بعد الفراغ عنه بناءً  بالتجاوز في ذيل موثقة ابن ابي يعفور فيمن يشك

لموجود الخارجي ظاهر هذه الروايات هو التعبد بصحة ا نَّإعلى إرادة ذلك منها، ف

 عدمه.و المشكوك في صحته

 وقوع هذا الاشتراك في التعبيرات يدل على وحدة سياق الطائفتين، انَّ اقول:

بالتالي تكون قرينة عرفية واضحة على وحدة القاعدة الظاهرية المجعولة فيها، غاية و

اذا  بعضها وسعت ذلك لماو الامر بعض الروايات ناظرة الى حصول الشك بعد العمل،
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لهذا صح أن يقال بأننا نستفيد من روايات و حصل حتى داخل العمل بعد تجاوز محله

بالملازمة العرفية أو بالإطلاق المقامي جريان القاعدة عند الشك في صحة  التجاوز أيضاً

جزء مضى حيث يكون من الشك في وجود قيده أو وصفه كما انه يستفاد منها صحة 

هذا هو مقصود  الظاهر انَّو تجاوز محل تداركه.و أصل المركب اذا شك فيه بعد الفراغ

التعبيرات الواردة في روايات الباب و السياقوحدة  حينما قالا: انَّ الميرزا و الشيخ

من اوضح و شرف الفقيه معها على القطع بوحدة الحكم الظاهري المجعول فيها،يُ

سياق و في لسانـ  الشك في الصحةو الشك في الوجودـ  الروايات التي جمعت الموردين

اصل  واحد، رواية على بن جعفر المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن حكم الشك في

 السجود بالذكر فيهماو الشك في صحة الركوعو التكبير الذي هو مفاد كان التامة

لعل ظاهر و التعبير بعد ذلك بالاعتداد بتلك الركعة الذي هو مفاد كان الناقصة، بلو

لا و فامضه طهورك فذكرته تذكراًو موثق محمد بن مسلم: )كلما مضى من صلاتك

على استظهار التبعيضية من  مع بين القاعدتين بناءًبيان الجا اعادة عليك فيه( أيضاً

مضي جزئه في و الشك في صحتهو الظرف فيشمل مضي أصل العمل بعد الفراغ عنه

من انكار وحدة  بذلك يندفع ما في تقريرات المحقق العراقي و اثناء العمل بمضي محله.

 في كلام واحد اخرى. كانت في روايات منفصلة لا نْانكار فائدتها بعد اَو السياق تارة،

وحدة السياق المتصل انما  الى ما عرفت من وقوع ذلك في سياق متصل انَّ فانّه مضافاً

اما و يلزم لتشخيص المدلول الاستعمالي للفظ كاستعمال صيغة الامر في الندب،

المراد التصديقي المجعول من وحدة سياق روايات متعددة و الجديكشف وحدة المدلول 

تجميع الروايات المتفرقة في طائفة واحدة و يشترط فيه اتصال السياق، كيف! متفرقة فلا

دالة على قاعدة واحدة انما يكون على اساس وحدة سياقها بهذا المعنى رغم الاختلاف 

الجزئي في تعبيرات كل رواية عن اختها باعتبار كون النقل بالمعنى أو من معصومين 
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 خلط في هذا الاعتراض من قبل المحقق العراقي متعددين او في واقعتين، فكأنّه وقع

بين الاستفادة من وحدة السياق في مقام صرف المدلول الاستعمالي من المدلول 

لو كانت و الادلة المتعددةو بين الاستفادة من وحدة سياق الرواياتو الوضعي الى غيره

 !الجعل الواحد، فتامل جيداًو منفصلة في الكشف عن المراد الجدي

ما اشرنا إليه في البحث الثبوتي من انه لو فرض تعدد القاعدتين بتعدد المجعول في  ـ وثالثاً

فكيف يمكن ترتيب الآثار المترتبة على مفاد كان  كل منهما كما هو ظاهر المحقق العراقي 

على ما تقدم من ترتب جملة من الآثار على  بناءًـ  الناقصة في موارد الشك اثناء العمل

اريد ترتيبها باجراء  انْو ريد ترتيبها بقاعدة التجاوز فهو من الاصل المثبت،فانه لو اُ ـ ذلك

أما و قاعدة الفراغ فالمفروض الشك في وجود الجزء المشكوك الذي مضى لا في صحته،

انه قبل الفراغ لا بعده فلا  الّاتولد منه شك في صحتهما  انْو المركب أو سائر الاجزاء فانه

 .لا اظن التزامه بعدم ترتيبها في مثل ذلك فقهياًو يمكن ترتيب آثار الصحة،

وحدة النكتة الارتكازية المعبر عنها في ذيل بعض الروايات من انه حين  ـ ورابعاً

الغريب و تكشف عن وحدة القاعدة المجعولة، العمل اذكر منه حين الشك، فانّها أيضاً

جعلوها و العقلائية الغفلةبعض الاعلام الذين ارجعوا هذه القاعدة الى اصالة عدم  انَّ

التي من الواضح كونها قاعدة واحدة عند العقلاء لا قاعدتين حملوا الروايات و أمارة

 على بيان قاعدتين مستقلتين احداهما عن الاخرى.

جعل قاعدة  الّالا يستفاد من الروايات  انه بحسب مرحلة الاثبات أيضاً ـ وهكذا يثبت

 نقصانه.و تماميته  يشك فيو ظاهرية واحدة لتصحيح العمل الذي يفرض تحقق اصله

تعددهما  على انَّ بناءًـ  تعددهما تظهرو ثمرة البحث عن وحدة القاعدتين ثم انَّ

الاخر مفاد في و المجعول في كل منهما فهو في احدهما مفاد كان التامةو بلحاظ المحمول

 كان الأثر متوقفاًو فيما اذا كان الشك في وجود جزء أو قيد في الاثناءـ  كان الناقصة
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على التعدد  فانه لا يمكن اثباته بناءًـ  كما أشرنا آنفاًـ  على إثبات مفاد كان الناقصة

على وحدة  بناءًو فتكون النسبة بينهما العموم من وجه كما تقدم في الأمر السادس،

انّ التعدد بلحاظ تعدد العنوان المأخوذ في الموضوع من حيث لزوم و عول فيهماالمج

الدخول في الغير في صدق التجاوز بخلاف الفراغ فالثمرة سوف تأتي في البحث عن 

النقطة الثانية من عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الجزء الاخير بخلاف قاعدة 

ناك ثمرات أخرى تترتب على القول بالوحدة أو هو لو في بعض الصورو الفراغ فتجري

 التعدد تأتي الاشارة إليها خلال البحوث القادمة.

 

لا اشكال في اخذ و حول تحديد ما هو موضوع هذه القاعدة، ـ امّا النقطة الثانية

لتصحيح  ظاهرياً ا تعبداًلهذه القاعدة على كل تقدير لكونه الشك في العمل موضوعاً

هذا يرجع بحسب الحقيقة الى و كما هو صريح الروايات، ما صدر من العمل خارجاً

من حيث  ذاته مهملًاو قيد وقوع اصل العملو مجموع قيدين، قيد الشك في العمل،

 قد ذكرنا في الأمر الخامس من الامور المتقدمة وجه ذلك.و .النقصان خارجاًو التمامية

هو قيد المضي، لصراحة الروايات في انها و لا اشكال في اخذ قيد ثالث فيهاكما انه 

انما البحث في و تصحيح للعمل الماضي الذي تجاوزه المكلف لا الذي لم يتجاوزه بعد،

 هل يشترط فيه الدخول في الغير أم لا؟و انه بماذا يتحقق ذلك،و معنى هذا القيد،

قاعدة التجاوز موضوعها تجاوز محل الجزء أو القيد  وقد ذهب بعض الاعلام الى انَّ

بالدخول في  الّاذلك لا يتحقق و المشكوك فيه، لانه الوارد في لسان روايات التجاوز،

يكون للجزء المشكوك محل شرعي ضمن  من أنْ بدَّهذا يعني انه لاو الجزء الذي يليه،

بهذا يعتبر و ي دخل فيه،وقوعه قبل الجزء الذ يكون قد اعتبر شرعاً نْالمركب باَ

هذا القيد مستفاد من نفس مفهوم التجاوز عن  ادعى انَّو الدخول في الغير الشرعي.



 19 وحدة القاعدة وتعددها

 
 

 قد ورد ذلك، فيكون قيداًو لو لم يكن قد ورد ذكره في روايات التجاوز، كيفو المحل

، بل قد صرح في صدر روايات التجاوز بذلك، بل ورد في رواية لعبد توضيحياً

هو في حالة النهوض الى القيام و بى عبداللّه انه )اذا شك في السجودالرحمن بن ا

 وجب الاعتناء بالشك(.

انتهائه سواء دخل و وامّا قاعدة الفراغ فموضوعها يتحقق بمجرد الفراغ عن العمل

عدم ورود التقيد بذلك في روايات الفراغ، و في غيره أم لا، لعدم تقوم الفراغ بذلك

ن اطلاقها، نعم اذا كان الشك في الجزء الأخير من العمل فلا فلا موجب لرفع اليد ع

 ،لو وقع سهواًو أي بعد حصول ما ينافي العمل مطلقاً الّايحرز عنوان الفراغ عن العمل 

 اما في غير ذلك فلا يحرز صدق الفراغ عن العمل.و

 وقد استثنى من ذلك الشك في الوضوء خاصة، لما دلت عليه الروايات من انَّ

لو بالقيام من محل الوضوء يكفي في عدم الاعتناء بالشك حتى اذا كان في و راغ عنهالف

 .(7)هذا حكم خاص به لا يتعدى منه الى غيرهو الجزء الاخير،

 ويمكن ان يناقش في هذا البيان بامور:

على ارجاعهم الى  اما بناءًو على افتراض تعدد القاعدتين، انه يصح بناءً ـ الاول

عندئذ من وجود موضوع واحد لتلك القاعدة  استظهار قاعدة واحدة فلابدَّو أمر واحد

يكون  نْذلك الموضوع اما اَو الشك بعد الفراغ،و يجمع موارد الشك بعد تجاوز المحل

أو لا ـ  كما صنعه الميرزا ـ  فيه فيجب ذلك في الموردين قيد الدخول في الغير مأخوذاً

 از ذلك الموضوع الجامع على ما سوف يأتى.من ابر فيه فلابدَّ يكون مأخوذاً

الى محل المشكوك لكان يتجه مثل  عنوان التجاوز أو المضي لو كان مسنداً انَّـ  الثاني

لكنه مسند الى و هذا الاستظهار بدعوى ظهوره في إرادة المحل الشرعي في المركب،

                                                           
 .296ـ292، ص 3مصباح الاصول، ج ـ 7
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نكتة صدق هذا التجاوز العنائي لا  انَّ الّاكان عنائيا  نْاِو هذا الاسنادو المشكوك نفسه،

انما يصدق بتحقق جامع فوات موقع و يتوقف على الدخول في الغير بالخصوص،

لو ببعض اجزائه غير الجزء و العمل من المركب بنحو بحيث يلزم من التدارك اعادته

 هذا يتحقق باحد امور:و المشكوك فيه،

قاعه قبل ذلك الغير الذي دخل فيه بلزوم اي شرعاً يكون المشكوك مقيداً نْاَ ـ منها

في هذا القسم لا يتحقق فوات العمل و من المركب كالشك في الركوع بعدما سجد،

 بالدخول في الغير المترتب. الّاتجاوزه و المشكوك

ارتفاع موضوع القيد المشكوك فيه كالذكر في السجود أو الركوع، فانّ من  ـ ومنها

لو لم يدخل في الغير و ن التجاوز عن المشكوكيشك فيه بعدهما يصدق في حقه عنوا

 المترتب على الركوع أو السجود.

كالطمأنينة في الركوع، فاذا شك  للواجب لا جزءاً يكون المشكوك شرطاً نْاَ ـ ومنها

لو لم و فيها بعد تمامية الركوع يصدق التجاوز بالنسبة الى القيد المشكوك في وجوده

 ليس محله قبلها.و لصلاة فانه شرط لصحتها فيهاكالطهور في او يدخل في الغير،

فوات الموالاة المأخوذة في المركب، كما اذا شك في الجزء الاخير من الوضوء  ـ ومنها

 أو الصلاة بعد مضي فترة لا تصدق معه الموالاة.

بان لا يتأخر عنه كالمنافي أو القاطع  يدخل فيما يكون المشكوك مقيداً نْاَ ـ ومنها

 ان لم يكن المنافي جزءاًو للعمل على كل حال كالحدث أو الفعل الماحي لصورة الصلاة

 بلحاظ الجزء الاخير من المركب، لانَّ لم يكن عنوان المحل الترتبي صادقاًو من المركب

نكتة و ،كوك عنايةًالى محل المشكوك كما عرفت، بل الى نفس المش التجاوز ليس مسنداً

العناية اعم من المحل بالمعنى المذكور كما عرفت. ففي كل هذه الموارد يصدق مضي 

الذكر فقط لم يصدق التجاوز لعدم   في حال تجاوزه، نعم لو كان المنافي مانعاًو المشكوك
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 ء من العمل اصلًا صدق الجامع المذكور حيث لا يلزم من تدارك المشكوك إعادة شي

 زء المشكوك فيه.غير الج

اذا كان الترتيب ذكريا لا يلزم من الاعتناء  في باب الشك في الاجزاء أيضاً ـ لا يقال

 ء من العمل. بالمشكوك اعادة شي

الترتيب و المناط صدق الاعادة بلحاظ طبع العمل المركب في نفسه ـ فانه يقال

فرض لزوم الاعتناء بالجزء المشكوك في داخل  من الواضح انَّو الاصلي بين أجزائه

الرجوع على الاجزاء، لانها اجزاء ترتبية في داخل و العمل هو فرض لزوم الاعادة

المضي بحسب ما هو طبع و هذا يكفي لصدق عنوان التجاوزو المركب بحسب الفرض،

اعتباره ليس هذا بخلاف المنافي، فانّه بو المركب الاولي بلحاظ الجزء المشكوك أو محله،

التجاوز لا بلحاظ نفس و من اجزاء المركب فما لم تكن مانعيته فعلية لا يصدق المضي

 .لا بلحاظ محله، فتأمل جيداًو المشكوك

مثل صحيح  ظاهر روايات التجاوز اخذ قيد الدخول في الغير خصوصاً ـ ان قلت

 ء(، دخلت في غيره فشكك ليس بشيو ء زرارة: )يا زرارة اذا خرجت من شي

دخل في غيره فليمض و قد جاوزهو صحيح اسماعيل بن جابر: )كلما شك فيهو

 ظاهر القيد الاحترازية.و عليه(،

هذا التقييد وارد في ذيل روايات الشك في تحقيق الجزء داخل الصلاة،  ـ قلت

هو و هكذا،و في السجود لمن قامو في القراءة لمن ركع،و كالشك في الركوع لمن سجد،

الذي يتوقف صدقه فيه على تحقق الدخول في و الاول من موارد التجاوز،من القسم 

معه لا و ،للتجاوز، فيكون احتمال اخذه من هذه الجهة وارداً الغير حيث يكون محققاً

 يبقى ظهور لها في التقييد لاصل الكبرى.
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هذه الروايات تنظر الى الشك في اجزاء المركب الظاهر في كون الشك  ـ خربتعبير آو

في مثل ذلك لا يصدق التجاوز من دون الدخول في و في وجود كل جزء في موضعه،

للتجاوز لا كقيد تعبدي، فيكون ما هو ظاهر اكثر  الغير، فيكون ذكره باعتباره محققاً

المضي و التجاوز  الميزان في موضوع القاعدة هو الأعم اي روايات الباب حجة من انَّ

الرجوع في و ن اعتناء المكلف بالمشكوك الاعادةلموضع الشك بنحو بحيث يستلزم م

هذا يتوقف صدقه في و العمل امّا بلحاظ المركب كله، أو بلحاظ ما اوقعه من الجزء،

خصوص موارد الشك في اصل وقوع جزء المركب داخل العمل على الدخول في 

وع هذا موضو ء من المركب، غيره، اذ لا يلزم من الاتيان بالمشكوك قبله اعادة شي

مما يشهد على اقتناص هذا المعنى نفس التعبير و .الفراغ معاًو جامع بين روايات التجاوز

كذلك التعبير و ، الوارد في اكثر الروايات،بالمضي الظاهر في عدم الرجوع عرفاً

كذلك ذيل موثقة ابن ابي يعفور الصريحة في التصدي و بالاعادة الوارد في جملة منها،

عدمه فجعلت الميزان بالتجاوز )انما الشك اذا كنت في و بالشك لبيان ضابط الاعتناء

ورود التعبير بالدخول في غيره في صدرها لا يضر باعتبار ما سيأتي في و ء لم تجزه(، شي

كذلك و في صدق التجاوز. الفصل الرابع من لزومه في مورد الفراغ عن الوضوء أيضاً

كورة في موثقة بكير بن اعين من )انه حين النكتة المذو التعليل يؤكد هذا المعنى أيضاً

تاخر محل و لا يقتضي اكثر من مضي محل العمل هذا أيضاًو العمل اذكر منه حين يشك(

 الاعادة.و للرجوع الشك بنحو يكون الاعتناء به مستلزماً

ما هو موضوع القاعدة صدق  المتفاهم من مجموع هذه التعبيرات انَّ انَّ ـ فالانصاف

التي يكون و الذي يكون في تمام الموارد المتقدمة،و عنى الاعم المتقدم،التجاوز بالم

ليس للدخول و لو لجزء من العملو الرجوعو للاعادة الاعتناء بالمشكوك فيها مستلزماً

لا في وـ  كما ذكره بعض الاعلامـ  في الغير دخالة لا في صدق التجاوز في تمام الموارد
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 في صدق التجاوز من استلزام الرجوع ، نعم لابدَّجريان القاعدة كقيد تعبدي زائد

هذا في خصوص الشك في ايجاد الجزء السابق داخل و لو لجزء المركبو الاعادةو

 ء من المركب. لم يلزم اعادة شي الّاو المركب موقوف على الدخول في الجزء الذي يليه

مقدمات الغير، أو ومنه يعرف الوجه في عدم صدق موضوع القاعدة لما اذا دخل في 

لا السهوى، أو   لكن لم يفعل المنافي أو فعل المنافي العمديو كان الشك في الجزء الاخير

لا يمكن و ، فانه في كل ذلك لا يصدق التجاوز،دخل في الغير غير المرتب شرعاً

التمسك بإطلاق الغير في ذيل روايات التجاوز لذلك، اذ بعد ان كان الدخول في الغير 

للتجاوز المأخوذ مع الدخول في الغير يكون ظاهر الغير ما هو جزء من المركب  محققاً

 ء المشكوك مقتضي المقابلة بين الشي ليتحقق به التجاوز عن المشكوك أو محله، على أنَّ

سوف يأتي مزيد شرح لهذه و من المركب، ن يكون من سنخ المشكوك اي جزءاًالغير اَو

 النقطة في الفصول القادمة.

أو بعضها  مقتضى عموم التعليل بالاذكرية شمول هذه الموارد أيضاً انَّ ـ عوىود

 على الاقل.

 الفراغو الاذكرية ليست علّة تامة، بل فرض معها عنوان المضي انَّـ  يدفعها

 ظرف الشك متأخر عن محل العمل في انَّ كان صريحاً التجاوز، بل نفس التعليل أيضاًو

 بما ذكرناه، بحيث يلزم من الاعتناء به اعادة العمل الّاهذا لا يصدق و بعده حقيقة،و

 لو ببعضه.و

المستفاد من مجموع الروايات وجود قاعدة  انَّ والمتحصل من مجموع ما تقدم:

هذا في داخل المركب لا يتحقق و واحدة موضوعها مضي موضع الشك من المركب،

زء الاخير فيتحقق بفعل المنافي أو فوات اما في الجو بالدخول في الجزء المترتب، الّا

نحوه فيتحقق بمجرد و اما الشك في شرط الصحةو الموالاة، هذا في الشك في الجزء،
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 كان المشكوك صحته الجزء أو الكل لفوات الموضع بذلك، الفراغ عن المشروط سواءً

رودهما في زرارة انما جاء باعتبار وو التقييد بالدخول في الغير في موثقتي اسماعيلو

انما لم يرد في اكثر روايات الفراغ باعتبار الاطلاق فيها أو ورودها و الشك في الاجزاء،

 ء قد مضى اصله. في مورد الشك في صحة شي

في بحث  وامّا وجه وروده في صدر موثقة ابن ابى يعفور فسوف يأتي تحقيقه مفصلًا

لاختلاف في مورد ورود تصور التعدد عند المحققين نشأ من ا لعمري انَّو قادم،

ما جاء في بعضها من التعبير بالتجاوز عند الدخول في الغير الوارد في الشك و الروايات

قد و الشك بعد العمل، التعبير بالفراغ من دون تقييد بذلك الوارد فيو في اثناء العمل،

ما او على تعدد القاعدة الواحدة، يجعل دليلًا نْمجرد ذلك لا ينبغي اَ عرفت انَّ

التشكيك في صدق الفراغ أو المضي قبل الدخول في الغير، أو المنع عن الاطلاق في 

بناء على  الامور التشكيكية فلا يرجع الى معنى محصل بعد صدق العنوان خصوصاً

 الملاك الواحد الذي اشرنا إليه.و وحدة القاعدتين بالموضوع الجامع المتقدم

ما ذكر من استثناء الوضوء خاصة عن المعيار الذي ذكره من حيث  انَّـ  الثالث

لو كان الشك في الجزء الاخير و جريان قاعدة الفراغ فيه بمجرد الدخول في حال اخرى

 لنا عليه تعليقان.

كان عمومات روايات الفراغ،  نْمدرك هذا الاستثناء اِ انَّ ـ التعليق الاول

 ء المانع بتحقق الجزء الاخير أو مجي الّاقيقي عنده فالمفروض انه لا يصدق الفراغ الح

ان كان خصوص الروايات الواردة في و الصلاة،و نحوه من غير فرق بين باب الوضوءو

 الشك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه فهي تتمثل في روايتين:

قال:  موثق ابن بكير المتقدمة )قال: قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ ـ الاولى

 حين يتوضأ اذكر منه حين يشك(. هو
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عنوان بعدما يتوضأ كعنوان فرغ عن الوضوء أو الصلاة لا يصدق  ومن الواضح انَّ

البنائي، فمع الشك في الجزء و بتحقق البعدية الحقيقية كالفراغ الحقيقي لا الزعمي الّا

 بقاء المحل لا يصدق ذلك كما لايصدق الفراغ.و الاخير

على وضوئك فلم تدر اغسلت  المتقدمة )اذا كنت قاعداً صحيحة زرارة ـ الثانية

على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما و ذراعيك أم لا فأعد عليهما

ء عليك فيه( فقد يقال انّ هذه  سمى اللّه مما اوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي

ء من غير فرق بين حال الوضو الصحيحة تدل على عدم الاعتناء بالشك بعد القيام عن

 الاخير منه أو غيره من الاجزاء. الجزء

 هذا المقدار من البيان يمكن ان يناقش فيه بما يلي: الا انَّ

 ، فاذا فرض انَّالمفروض اخذ قيد الفراغ من الوضوء في هذه الرواية أيضاً ـ أولًا

الاعتقادي لا و لا المسامحيـ  كما هو الصحيحـ  الفراغ ظاهر في الفرد الحقيقي منه

فسوف لا ينعقد فيه اطلاق لما اذا كان الشك في الجزء الاخير، اذ لا يصدق في مثله 

، فلا يتم هذا الاستثناء الفراغ منه المأخوذ في موضوع الرواية بحسب الفرض أيضاً

بقطع ـ  بلحاظ الوضوء، اذ لو كان الشك في غير الجزء الاخير منه فهو مورد في نفسه

ـ  تي من دعوى عدم جريان قاعدة التجاوز في داخل الوضوءالنظر عما سوف يأ

 الفراغ معاًو صدق التجاوزو ، لتحقق الدخول في الغيرالتجاوز معاًو لقاعدتي الفراغ

 كان الشك في الجزء الاخير فلا يصدق كلا العنوانين. نْاِو

ظاهر الرواية إرادة الشك في الغسلات لا المسحات أي الشك في غير  انَّ ـ وثانياً

: )مما اوجب اللّه عليك فيه هذا هو ظاهر قوله  الجزء الاخير من الوضوء، لانَّ

اطلاقه في بعض الاستعمالات و وضوئه( اذ الوضوء يطلق على الغسل لا على المسح،

 النادرة لا توجب الاطلاق كما لا يخفى.
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الرواية صرحت بعد هذه الجملة بحكم الشك في المسحات التي هي  انَّ ـ وثالثاً

شككت في مسح رأسك فاصبت في  ة للوضوء فانه قد ورد فيه: )فانالاجزاء الاخير

فلا تنقض الوضوء  على ظهر قدميك فان لم تصب بللًاو فامسح بها عليه لحيتك بللًا

مما اوجب اللّه عليك فيه  هذا صريح في إرادة الغسلاتو امض في صلاتك(و بالشك

الشك في الجزء الاخير انما لا يعتنى به في الوضوء اذا كان  وضوئه، كما انه ظاهر في انَّ

فوات الموالاة في الوضوء تكون بجفاف اعضاء  ، حيث انَّبعد فوات الموالاة لا مطلقاً

ك في هذا احد موارد صدق التجاوز، بل ظاهرها انه لو ش قد ذكرنا انَّو الوضوء،

لوجود البلل مسح على  كان المحل باقياًو هي المسحاتو الاجزاء الاخيرة من وضوئه

هذا يدل على تحقق التجاوز بالنسبة لشرطية الطهور و مضى في صلاته،و قدميهو رأسه

لهذا لم يأمر باستقبالها من جديد بل حكم بالامضاء فيها و للاجزاء المتقدمة من صلاته

 الظاهر في الاستمرار.

 : )في رجل نسى انْويشهد على نفس المضمون رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه 

فمسح على   كان استيقن ذلك انصرف هو في الصلاة، فقال: انْو يمسح على راسه فذكر

شك فلم يدر مسح او لم يمسح فليتناول من  انْو استقبل الصلاةو على رجليهو راسه

ان كان امام ماء فليتناوله منه فليمسح به و هليمسح على راسو لحيته ان كانت مبتلة

(7)راسه(
 

بقرينة المقابلة مع استقبال الصلاة في صورة الاستيقان انه مع الشك يمضي  ـ وظاهرها

في صلاته فتكون من ادلة الفراغ بلحاظ ما مضى من اجزاء الصلاة، نعم في سندها محمد 

 الخارجي ربما لم يفت به الاصحاب.هو المسح بالماء و ذيلها بن سنان، كما انَّ

 هذا المقدار من الاستدلال غير كاف لاثبات الاستثناء. وهكذا يظهر انَّ
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الوارد في ذيل نفس الصحيحة )قال: قلت له: رجل ترك بعض  انَّ ـ التعليق الثاني

هو في صلاته و كانت به بلةو ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال اذا شك

 ان كان استيقن رجع فاعاد عليهما مالم يصب بلة فان دخله الشكو عليهمسح بها 

ء  لا شيو في نسخة الكافي( فليمض في صلاتهـ  خرىقد دخل في صلاته )في حال اُو

اعاد الصلاة و به بلة مسح عليهو هآان رو ان استيقن رجع فاعاد عليه الماءو عليه

 .(7)ء فليمض في صلاته( ه شيفليس عليه في شكّ اًان كان شاكّو باستيقان

جريان القاعدة و الغسل في الاستثناءو وهذا الذيل ظاهر في عدم الفرق بين الوضوء

جفاف البلة في عدم لزوم الاعتناء و كفاية القيام عن محل الوضوء أو الغسلو فيهما

حينئذ قد و حيث لا يشترط في الغسل الموالاة، بالشك حتى اذا كان محل التدارك باقياً

لا يحتاج و هذه الرواية تدل على كفاية تجاوز المحل العادي في جريان القاعدة ل بانَّيقا

لم يثبت اجماع تعبدي في و لا فعل المنافي أو الماحي للموالاة،و الى المحل الشرعي،

انها واردة في خصوص الطهور  هذه الرواية حيث انَّ الّاقبالها لكي يتوهم طرح ذيلها، 

الغسل، فالتعدي منهما الى غيرهما لايخلو من اشكال ما لم و بل خصوص الوضوء

قد عرفت عدم تماميته. يناقش في دلالة و يتم الاستظهار المتقدم في ذيل موثقة ابن بكير،

 ذلك باحد تقريبات:و الغسل،و هذه الرواية على الاستثناء في باب الوضوء

اية المسح بالبلة في سقوطها عن الحجية باعتبار ظهورها في كف ـ التقريب الاول

هو مطروح بما دل على لزوم و الغسل، فتكون من اخبار كفاية التدهين في الغسل،

مع طرحها من هذه الناحية لا يمكن العمل بها من سائر و اجراء الماء عليه،و الغسل

 .النواحي أيضاً
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العضو في  ظاهرة في لزوم اعادة الماء على هذه المناقشة غير تامة، فانها أيضاً الا انَّ

ة به بلّو هآاستيقن رجع فاعاد عليه الماء فيحمل قوله )وان ر نْالغسل، حيث ذكرت انه اِ

ة بمقدار بحيث يصدق عليه الغسل بالماء، أو على مسح عليه( على المسح بالبلّ

ظهور صدرها  على كل حال هذا لا يوجب سقوط ظهورها خصوصاًو الاستحباب،

 عن الحجية.

في عدم الاعتناء بالشك بعد جفاف  ذيلًاو الرواية ظاهرة صدراً انَّـ  التقريب الثاني

 الاعضاء لا قبلها، حيث انها تامر بالمسح على الموضع المشكوك في مسحه في الوضوء

هذا بنفسه دليل على انه لا يكفي في جريان قاعدة و ة،في غسله في الغسل اذا كان به بلّو

د القيام عن محل الوضوء اذا كان التدارك ممكنا عن الغسل مجر الفراغ في الوضوء فضلًا

ة، فلا تدل الرواية على كفاية المحل العادي حتى في باب الطهور، بل تدل بالمسح بالبلّ

على لزوم التدارك مع بقاء المحل الشرعي كما في الوضوء قبل فوات الموالاة الذي يكون 

 .ا على لزوم الموالاة فيها أيضاًلو بدعوى دلالتهو في الغسل أيضاًو بجفاف الاعضاء، بل

ة فيها محمول على الاستحباب لعدة قرائن الامر بالمسح بالبلّ الانصاف انَّ انَّ الّا

فليس عليه في  اً)وان كان شاكّ قوله  داخلية اهمها ذيل الصحيحة فانَّو خارجية

فيكون الامر ة، ء فليمض في صلاته( ظاهر في عدم لزوم الاعتناء حتى مع البلّ شكه شي

مع ما  الاستحبابي، خصوصاً ة من باب الاحتياطبالمسح على الموضع مع وجود البلّ

 اجرائه عليه اذا استيقن عدم الغسل لذلك الموضع.و تقدم فيها من لزوم اعادة الماء

على عدم الاعتناء بالشك بعد القيام عن حال  ذيلًاو فتتم دلالة الرواية صدراً

على كفاية التجاوز  فتكون دليلًا باقياً كان محل التدارك شرعاًلو و الوضوء أو الغسل

أو  لو كان هو الجزء الاخير في باب الطهور مطلقاًو عن المحل العادي للجزء المشكوك

 الغسل.و خصوص الوضوء
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نحمل قوله في صدر الرواية  نْعلى اَ هذا الاستدلال مبنيٌّ انَّ ـ التقريب الثالث

هو و الصلاة أو في غيرها( على مطلق حال الحال الاخرى،)ودخل في حال اخرى في 

ممنوع، بل ظاهر قوله )في الصلاة أو في غيرها( التقييد بالحالات التي تكون كالصلاة مما 

هو مترتب على الطهور، بل من دون ذلك لا يصدق الكون في حال اخرى حقيقة 

اية ما يثبت بالرواية عليه فغو لكونه في حال الوضوء أو الغسل مع امكان التدارك،

جريان القاعدة في الشك في الجزء الاخير للوضوء أو الغسل فيما اذا كان قد دخل في 

لاعادة الاجزاء الواقعة من ذلك العمل  امر مترتب عليهما بحيث يكون الرجوع مستلزماً

 هذا من موارد صدق التجاوز قد تقدم انَّو المترتب فيكون في حال اخرى حقيقة،

 حقيقة.المضي و

التجاوز انما يصدق اذا دخل المكلف في ما يترتب على الجزء المشكوك في  انَّ وفيه:

في المقام بلحاظ مركب الوضوء لا و داخل المركب الواحد الذي شك في تحقيق جزئه،

الا انه لا شك في  شرطاًو كان الطهور قيداً نْاِو بلحاظ مركب الصلاةو ترتب في البين،

لهذا لو كان الشك في اصل الطهور و في جزئه من الغسل أو المسح انما الشكو الطهور

 داخل الصلاة وجب الاعتناء به لعدم تجاوز المحل بالنسبة لما يأتي من الاجزاء كما تقدم

 يأتي في البحوث القادمة.و

الغسل و تمامية دلالة الرواية في خصوص باب الطهور أو الوضوء والانصاف:

على كفاية الدخول في مطلق ـ  بين التيممو الفرق بينهما قهياًاحتملنا ف انْـ  بالخصوص

ناحية الشك في   لو كان منو الحال الاخرى حتى غير المترتب في الغاء الشك في الصحة

التقييد بالدخول في حال  الوجه في ذلك: انَّو ،كان محل التدارك باقياًو الجزء الاخير

 هو قولهو اية في قبال ما ذكره في الصدر،اخرى في الصلاة أو غيرها ورد في ذيل الرو

على و على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فاعد عليهما )اذا كنت قاعداً
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جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء( 

قد صرت في حال اخرى في الصلاة او و فرغت منهو فاذا قمت من الوضوءقال: )ثم 

ء  في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما اوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي

 عليك فيه(.

لتحديد ما هو المناط لا الذيل فانه يكفي فيه  وظاهر مثل السياق كون الصدر ميزاناً

حالاته لا لتمامه أو يكون هو المورد و لبعض صور مفهوم الصدر يكون بياناً نْاَ عرفاً

المهم للمكلف  الى انَّ الشك عادة كما سوف يأتي في بيانه، هذا مضافاً الذي يتحقق فيه

حيث كان بيان مورد الاعادة الذي تصدت له الرواية، فلو كان الميزان فيها عدم 

يقيد الاعادة في الصدر بخصوص ما  نْلم يكن يناسب اَ الدخول في الغير المترتب شرعاً

جاء في الصدر من قوله )ما دمت في حال  مع ما على وضوئه خصوصاً اذا كان قاعداً

كون الاعادة ثابتة باصالة و المناط للاعتناء بالشك،و الوضوء( الصريح في بيان الميزان

 الاشتغال لا بجعل احتياط شرعي لا يقدح في الظهور المذكور كما لا يخفي.

ل ما تقدم من عدم صدق الفراغ الحقيقي أو عدم صدق كونه في حا ومنه يظهر انَّ

كالصلاة أو استفادة التقييد من  يدخل المكلف فيما يترتب شرعاً نْاخرى حقيقية قبل اَ

قوله في الصلاة أو غيرها كله محكوم لهذا الظهور المستفاد من المقابلة بين فرض الاعادة 

الاعادة بالشك انما و الميزان في الاعتناء انَّو فرض عدم الاعادة في الذيل،و في الصدر

انما ذكر و ،جالسا على وضوئه لا ما دام لم يدخل في غير المترتب عليه شرعاً هو ما دام

من فرض حالة يقع فيها الشك في صحة الوضوء امّا حالة  ذلك في الذيل لانه لابدَّ

به فالدخول في حال  قد بينها في الصدر أو حالة الدخول فيما يكون منوطاًو الوضوء

الشك في صحة الوضوء لا باعتباره هو   فة لحصولمترتب اخذ باعتباره الحالة المتعار

عدمها فيكون ما فهمه المشهور من الصحيحة من كفاية القيام عن محل و مناط الاعادة
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خير الذي لو كان المشكوك هو الجزء الاو الوضوء في عدم الاعتناء بالشك الحاصل فيه،

حمل و سائر المركباتغاية الأمر التعدّي من الوضوء الى يمكن تداركه هو الصحيح؛ 

 الغير في سائر روايات القاعدة على مطلق الغير كما صنع جملة من الفقهاء مشكل.

قد ظهر من خلال مجموع ما تقدم وجود و وبهذا ينتهي البحث عن الفصل الثاني،

عدمه و من المكلف عندما يشك في تماميته قاعدة ظاهرية واحدة لتصحيح ما يقع خارجاً

الفراغ عنه بنحو لا و موقعهو قيد من قيوده بعد مضيه بمضي محله من ناحية الشك في

لعل موثق محمد بن مسلم )كل ما مضى و لو بجزء منهو باعادة المركب الّايمكنه تداركه 

لا اعادة عليك فيه( ظاهر في الجمع بين و فامضه طهورك فذكرته تذكراًو من صلاتك

الشك في الصحة في و ه في الاثناءموارد الشك في الوجود للجزء بعد الدخول في غير

على حمل )من( فيه على التبعيض لا البيانية. فان عنوان المضي  بناءً الجزء أو الكل معاً

على الجزء المشكوك في وجوده في الاثناء بعد الدخول في غيره لا قبله كما  صادق أيضاً

 ق ذات الموصوفانه صادق على الوصف أو القيد المشكوك فيه للجزء أو الكل بعد تحق

 لعمري ان مثل هذه الرواية المعتبرة خير شاهد على وحدة القاعدتين.و

من حيث  بين القاعدتين كما حاوله الشيخ باعتباره جامعاً وهذا قد نسميه جامعاً

 قد نسميه بقاعدة التجاوز، لانَّو بملاك واحد،و المحمول لموارد القاعدتينو الموضوع

 قد نسميه بقاعدة الفراغ، لانَّو الشك في الصحة، موضوعها التجاوز لمحل منشأ

المقصود منه تصحيح عمل يفترض وقوع اصله في الخارج بعد الفراغ عن موضع الشك 

المحاولات الثلاث  كأنَّو ،مضيّه بنحو يرتب آثار مفاد كان الناقصة عليه أيضاًو منه

لحقيقة فعبرت عنه طرف من هذه او السابقة من المحققين كل واحدة منها اخذت بجانب

كانت التخريجات  انْو روحها صحيحو باحدى تلك المحاولات، فاصل هذه الجوانب

 المتقدمة في المحاولات غير تامة.





 





95 

 الفصل الثالث

 الطهورو عموم القاعدة لغير باب الصلاة

المشهور بين المتأخرين عموم روايات الفراغ لتمام المركبات من عبادات أو 

عمومها و امّا روايات التجاوز فقد اختلفوا في اختصاصها بباب الصلاةو معاملات،

لا و هذا بحث اثباتي يرجع الى حدود ما يستفاد من روايات الباب،و لسائر المركبات،

من حيث انه على القول بالوحدة  الّاتعددهما و يفرق فيه القول بوحدة القاعدتين

تكون  نْفي خصوص باب الصلاة يكفي اَ الحقيقية لا التنزيلية التي ذهب إليها الميرزا 

على كل فيما يلي و لفراغ أم التجاوز،بعض الروايات عامة سواء كانت من روايات ا

 نورد البحث في جهتين.و نتعرض لما ادعى عمومها من مجموع الروايات،

جملة منها واردة في خصوص  لا اشكال في انَّو ،

انه ادعي وجود العموم في  الّاالثانية، و باب الصلاة كصحيحتي محمد بن مسلم الاولى

 ثلاث روايات منها:

)كل ما شككت فيه  ـ 3 تقدمت برقمـ  موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم ـ احداها

 مما قد مضى فامضه كما هو(.

أي عمل   وقد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في

 ب الصلاة أو غيرها.أم غير عبادي في با مضى، سواء كان عبادياً

 ذلك:و ء، وفي النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شي



96 

 

 قاعدة الفراغ والتجاوز

 
 

المستفاد من قوله )فامضه كما هو( النظر الى المركبات الشرعية المأمور  لانَّ ـ أولًا

لهذا جاء هذا التعبير و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة،و تبعةو بها، أي التي فيها اعادة

بالمركبات الشرعية المامور  هذا يجعل الصدر مقيداًو لا تعد(،و ضخرى )امفي روايات اُ

كونها في عهدة و اشتغال الذمة بنفس المركبو بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة

 ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقودو المكلف كالعبادات

امّا ما و اشتغال ذمة،و تحميلو التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعةو ايقاعاتو

 فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركبو يترتب على صحتها

ما مبنية على الصحة بحيث لو  التي تكون التبعة كثيراًو تبعته بل بلحاظ حيثية اخرىو

الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها و كانت فاسدة كان بصالح المكلف،

 تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.و في عهدة المكلف تدخل

صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل  ـ وثانيا

 هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات،و ء، شي

مجرد التعبير بقوله و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول،و

لو من ذات و في المركب الّالا يكون و ء قد مضى مضى أو فامضه الظاهر في وجود شي

قد و يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، لانْ تقيده لا يكفي عرفاًو المقيد

 ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين

الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق اكثر من حيث و لو كان بينهما اقلو فهومينمو

انما ينفي و ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكملإ

 خر.المفهوم المدلول على اخذه بدال آ اخذ القيد مع

منه  اعين )هو حين يتوضأ اذكرعموم التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن  ـ الثانية

هذه النكتة لا تختص بمركب دون مركب، فاذا كان هو مناط  حين يشك( بتقريب: انَّ

التعليل يقتضي تعميم الحكم الى تمام  علتها فيثبت التعميم لكل مورد، فانَّو القاعدة

 موارد ثبوت العلة.
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 ويلاحظ عليه:

فالمفروض اخذ قيد الوضوء في موضوع  اًريد التمسك بعموم التعليل لفظاُ نْاِ ـ أولًا

بإلغاء و ريد التمسك بعموم التعليل ارتكازاًاُ انْو التعليل فلا اطلاق لفظي فيه،

المقدار الذي  فمن الواضح انَّ عرفاً خصوصية الوضوء المأخوذة في التعليل لكونه مورداً

  تشتغل بها الذمةيساعد العرف على الغاء خصوصيته هو باب المركبات المامور بها التي

لا يمكن التعدي الى باب المعاملات التي ليس و يكون فيها تبعة الاعادة كما قلنا آنفاًو

 .المهم فيها ذلك اصلًا

المناط لجعل هذه و النكتة المذكورة في ذيل الموثقة ليست هي تمام العلّة انَّ ـ وثانياً

انما هي جزء و اللوازم كما تقدم،كاشفة عن ثبوت تمام آثار و كانت أمارة الّاو القاعدة،

جزؤه الاخر كون العمل قد فرغ عنه بحيث يلزم من الاعتناء بالشك فيه و المناط،و العلّة

ـ  غير الطريقيةـ  هذه الخصوصية الموضوعية مشقة، فانَّو الاعادة التي فيها مزيد جهد

عليه فلا يكفي و مناطها كما شرحنا ذلك في بحوث المقدمة،و مأخوذة في موضوع القاعدة

 نحوها.و مجرد عموم النكتة الطريقية مع كون النكتة الموضوعية خاصة بباب العبادات

)وكان حين  ـ74 برقمـ  عموم التعليل في ذيل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة ـ الثالثة

 انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك( بنفس التقريب المتقدم في ذيل موثقة بكير.

، لانه يرد عليه ما تقدم في التعليق على الرواية هذا الاستدلال غير تام أيضاً الا انَّ

السابقة من عدم كون هذه النكتة الطريقية تمام المناط بل جزؤه، بل دخالة الحيثية 

هذه الرواية   التبعة بلحاظ نفس المركب تستفاد منو هي مشقة الاعادةو الموضوعية

 )لم يعد صلاته(. بصورة اوضح للتصريح فيها بقوله

، انه لا توجد في روايات الفراغ ما يستفاد منه عموم القاعدة لاكثر وهكذا يتضح

من المركبات الشرعية التي في بطلانها تبعة الاعادة لنفس المركب لا مطلق المركبات 
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الايقاعات، نعم في حدود هذه الدائرة يمكن دعوى و حتى المعاملات من العقود

 المركبات المأمور بها كذلك بنكتة سوف تأتي الاشارة إليها.الاطلاق لكل 

 

 .وقد أدعي وجود الاطلاق في روايتين منها أيضاً

ء ثم دخلت في غيره  ذيل صحيح زرارة )يا زرارة اذا خرجت من شي ـ الاولى

كان  نْاِو درهامورد صو هي مطلقة تشمل تمام المركبات،و ء( فشكك ليس بشي

وجود قدر متيقن لا يضر  انَّ الّاخصوص الصلاة فتكون هي القدر المتيقن من الاطلاق 

 بالإطلاق على ما حقق في محله.

  ويلاحظ عليه:

 ء في المقام من مقدر، اذ ليس المراد الخروج عن أيّ شي ما تقدم من انه لابدَّ ـ أولًا

من  هذا ما لم يلتزم به حتى القائل بالعموم، بل لابدَّ خر، فانَّء آ الدخول في أيّ شيو

قد و الدخول في غيره،و ء من اجزاء الصلاة أو المركب كون الملحوظ الخروج عن شي

انه مطلق المركبات أو خصوص و يعيّن المفهوم المقدر نْالاطلاق لا يمكنه اَ تقدم انَّ

يكون قرينة  نْنفسه يصلح اَالصلاة، بل ما تقدم من فروض الشك في اجزاء الصلاة ب

ء من اجزاء الصلاة، فلا اطلاق في مثل هذه الرواية  واضحة لارادة الخروج من شي

 لاكثر من باب الصلاة.

ء بنفسه قرينة اخرى  شكك ليس بشي ما ورد في ختام هذا الذيل من انَّ انَّ ـ وثانياً

 لتبعة الإعادة ا موجباًالنظر الى باب التكاليف التي يكون الشك فيه على انَّ أيضاً

 ء( في قوة قوله )ليس عليك اعادة(. اشتغال الذمة، بل قوله )شكك ليس بشيو
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ء كسياق  سياق شكك ليس بشي خر حاصله: انَّنقرب هذه النكتة ببيان آ نْويمكن اَ

لا شك لكثير الشك ظاهر في نفي التبعة المترتبة على نفس الشك في فعل المشكوك من 

هو معنى و عهدته،و المشكوك في ذمة المكلف ان به، فكأنه فرغ عن انَّحيث لزوم الاتي

 لا مطلق المركبات. كون النظر الى المركبات المأمور بها شرعاً

دخل في و ء شك فيه مما قد جاوزه ذيل موثقة اسماعيل بن جابر )كل شي ـ الثانية

المقتضية للتعميم بلا غيره فليمض عليه( بدعوى اشتمالها على اداة العموم الوضعي 

 مقدمات الحكمة.و حاجة الى اجراء الاطلاق

ما فرض من امتياز الموثقة على  الى ورود نفس الايرادين السابقين، انَّ مضافاً وفيه:

 ، فانَّغير تام أيضاً الصحيحة من حيث افادة العموم فيها بالاداة الدالة عليه وضعاً

حد لا بلحاظ انواع المركبات حيث ركب الواالعموم الوضعي فيها بلحاظ الاجزاء للم

ء المشكوك في وجوده من المركب لا الى كل عمل  ضيفت اداة العموم فيها الى الشياُ

ذيل الصحيحة من حيث كون الاطلاق فيه على و مركب، فلا فرق بين هذا الذيل

ذي العرض مما ذكر في المنع عن هذا الاطلاق و ،لا وضعياً حكمياً تقدير تماميته اطلاقاً

الاشكال في استفادة ذلك من ذيل معتبرة ابن  العريض في هاتين المعتبرتين يظهر أيضاً

عل استفاده  ء لم تجزه( بناءً ابي يعفور الواردة في الوضوء )انما الشك اذا كنت في شي

ء بل نفس  عنوان الشي فانَّـ  هذا ما سوف يأتي الحديث عنهوـ  ذلك قاعدة التجاوز منه

الثانية واردة  كلتا المناقشتين المتقدمتين خصوصاً انَّ الّا كان مطلقاً انْو كلامسياق ال

في العهدة من  داخلًاو به عليه، فلا يستفاد منه اكثر من الاطلاق لما يكون مأموراً

 المركبات الشرعية.

ـ  والغريب ما وقع من قياس هذه الروايات بعموم التعليل الوارد في صحيحة زرارة

 فانَّـ  (تنقض اليقين بالشك ابداً نْلا ينبغي لك اَو كنت على يقين من وضوءك،)لانك 
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استفادة التعميم منها باعتبار ظهورها في بيان قياس مؤلف من صغرى هي اليقين 

، فتكون القضية الكبرى كبرى هي النهي عن نقض اليقين بالشك ابداًو بالوضوء،

شك، و حيث هما يقين  لا ينقض بالشك مناليقين  هي ظاهرة في انَّو حجة لا محالة،

 ضعف الشكو استحكامهو باعتبار قوة اليقين الى انه المتفاهم منها عرفاً فانّه مضافاً

الكبرى المذكورة موضوعها جنس  وهنه من دون دخالة لخصوصية المتعلق فيه، انَّو

لعهدية لهذا كان احتمال او الشك على ما استظهرناه في بحوث الاستصحاب،و اليقين

من دفعه هناك لتكون  كان لابدَّو على استفادة التعميم من الصحيحة في اللام اشكالًا

ء من الروايات اطلاق  هذا بخلاف المقام حيث لم يوجد في شيو الكبرى عامة بذاتها،

 لفظي كذلك، كما لا مقتضي لإلغاء خصوصية المركبات التي تشتغل بها العهدة

لحاظ نفسها امام المولى، بل قد عرفت ظهور سياق يكون في الشك فيها تبعة بو

 التعبيرات فيها في ذلك.

ملحقاتها و استفادة الاطلاق من هذه الروايات لغير باب الصلاة انَّ وهكذا يتضح،

الايقاعات مشكل، نعم و عن باب المعاملات من العقود كالطهور من العبادات فضلًا

 الطهور من العبادات الاخرى المركبة من اجزاءو قد يستظهر التعميم الى غير الصلاة

بحيث تجب اعادتها اذا  من ايقاعها صحيحاً لابدَّو قيود تشتغل بها عهدة المكلفو

عدم احتمال الفرق و وقعت على غير وجهها كالصلاة، من باب الغاء الخصوصية

نه لا يحتمل فيها، فا ما يكون الطهور قيداً الطهور، خصوصاًو بين الصلاةو بينها فقهياً

مما يؤيد استفادة التعميم بهذا المقدار و جريان القاعدة في قيدها دونها، لا فقهياًو عرفاً

التسالم على عدم الاعتناء بالشك في و ما جاء في بعض الكلمات من دعوى الاجماع

 باب العبادات اذا كان ذلك بعد الفراغ عنها.

 



 





 

 الفصل الرابع

  التطبيقات المختلف بشأنها لقاعدة الفراغ

 بين الاعلام في موارد من تطبيقاتقد وقع البحث 

 اشتمال البحثو نظرا لأهميتهاو الفروع الفقهية المختلفةهذه القاعدة في 

علمية جليلة أفردنا الحديث عنها في فصل مستقل نبحث فيه عن و عنها على نكات فنّية

 أهم تلك التطبيقات ضمن أمور عشرة.





 

  تطبيق القاعدة في باب الطهارات الثلاث
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 الطهور تطبيق القاعدة علي

 الحديث عنه نورده ضمن جهات:و في كيفية تطبيقها في باب الطهور، ـ الامر الاول

بل المدعى ـ  المشهور فقهياًو ،

الشك في تحقق جزء من اجزائه عدم جريان القاعدة في الوضوء اذا كان ـ  عليه الاجماع

قبل الفراغ عن الوضوء، أي عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزائه، كما لا تجري 

مستند  المظنون انَّو الدخول في غيره،و قاعدة الفراغ فيه قبل القيام عن الوضوء

 ء مما سمى اللّه في المجمعين صحيح زرارة المتقدم الدال على لزوم الاعتناء بالشك في شي

به يدعى رفع اليد عن اطلاق روايات و الوضوء قبل الفراغ عنه الى حال اخرى،

منها و على استفادة التعميم منها للعبادات أو لملحقات الصلاة على الاقل التجاوز بناءً

 الطهور لكونها بحكم الأخص منها.

قة ابن ابي هذا المقدار من البيان غير تام، اذ توجد في قبال هذه الرواية موث انَّ الّا

دخلت في غيره و ء من الوضوء اذا شككت في شيقال: ) يعفور عن ابي عبد اللّه 

على استظهار  ء لم تجزه( فانه بناءً ء، انما الشك اذا كنت في شي فليس شكك بشي

الوضوء كما   ء المشكوك فيه من رجوع الضمير في قوله )ودخلت في غيره( الى الشي

من  حينئذ لابدَّو سوف يقع التعارض بين الروايتين، استظهره جملة من المحققين،

 كانت النتيجة التعارض الّاو اثبات ترجيح سندي أو دلالي لصحيحة زرارة عليها،
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تكون و ،الرجوع الى مطلقات روايات التجاوز باعتبارها عاما فوقانياًو التساقطو

من علاج هذا  . من هنا لابدَّالنتيجة جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء أيضاً

قد يعالج بما ينتج فتوى و هو قد يعالج بما ينتج خلاف فتوى المشهور،و التعارض،

 المشهور.

تذكر لعلاج هذا التعارض بنحو ينتج خلاف المشهور  نْاما الوجوه التي يمكن اَ

 فعديدة:

الرجوع الى اطلاق روايات و التساقطو ما أشير إليه من ايقاع التعارض ـ منها

 استحكام التعارضو على تمامية الاطلاق في ادلة التجاوز هذا الوجه مبنيٌّو ،التجاوز

سوف يأتي في الوجوه القادمة عدم تمامية بعض و عدم وجود مرجح لصحيح زرارة،و

 هذه الامور.

ترجيح موثقة ابن ابي يعفور باعتبار مخالفتها للعامة، حيث و ايقاع التعارض ـ ومنها

على المذاهب الاربعة في خاتمة مبحث نواقض الوضوء لزوم ينقل صاحب كتاب الفقه 

 الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء.

 الى بعض ما تقدم، انه مبني على ثبوت وجود قول عامى واضح مضافاً وفيه:

نقاش فقهي معتد به عند متقدمي علمائهم بحيث يحتمل صدور صحيحة زرارة تقية و

 .هو بعيد جداًو بلحاظه،

الاعادة في صحيحة زرارة على الاستحباب بقرينة و يحمل الامر بالاعتناء نْاَ ـ ومنها

 موثقة ابن ابي يعفور.

انما يصح في و الى عدم صحة هذا الجمع العرفي في الاوامر الارشادية مضافاً وفيه:

الاعتناء في المقام ارشاد الى حكم العقل و الامر بالاعادة الاوامر التكليفية، انَّ

، أي بحسب الحقيقة اط لكون الشك في الامتثال لا جعل ايجاب الاحتياط شرعاًبالاحتي
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والتجاوز بما   تحديد لموضوع القاعدة الشرعية القاضية بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ

ريد حمل الحكم العقلي بالاشتغال على الاستحباب فهو غير اذا قام عن الوضوء فاذا اُ

الاستحباب في و حكام الارشادية الشرعية على التنزهتعقلنا حمل الا انْو معقول،

اذا اريد إلغاء التحديد المذكور لجريان القاعدة في الصحيحة فهذا ليس و بعض الموارد،

 هو خلاف صريح الصحيحة في التفصيل بين الحالين.و من الحمل على الاستحباب

 :وامّا الوجوه التي يمكن ان تنتج فتوى المشهور فعديدة أيضاً

من المنع عن الاطلاق في روايات التجاوز لغير باب  ما ذهب إليه الميرزا  ـ منها

على ما تقدم منه في الفصل الثاني من انها تلحق الشك في اجزاء الصلاة  الصلاة بناءً

 بناءًو بالشك في المركب فتوسع من موضوع قاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة،

قط بين الروايتين تكون النتيجة بصالح فتوى التساو عليه حتى لو فرض التعارض

 المشهور بقاعدة الاشتغال عند الشك حين الوضوء.

تمامية و على قصور الاطلاق في روايات التجاوز لمثل باب الوضوء وهذا الوجه مبنيٌّ

كلاهما قد تقدم عدم امكان المساعدة و ،ذلك التفسير المتقدم من المحقق النائيني 

 عليه.

على كبرى  وى سقوطها عن الحجية باعتبار اعراض المشهور عنها بناءًدع ـ ومنها

 وهن السند باعراض المشهور.

عدم وجود جمع عرفي و على استحكام التعارض الى كونه مبنياً مضافاً وفيه:

تقديمها على الموثقة و الى الصحيحة يكون اعراضهم مستنداً نْبينهما، قوة احتمال اَ

 هذا الاعراض لا يصلح لا سقاط السند المعتبر عن الحجية.مثل و شبهه،و بجمع عرفي

 ذلك باعتبار ظهور الموثقة أيضاًو ،دعوى عدم التعارض بين الروايتين اصلًا ـ ومنها

عدم الاعتناء بالشك في الوضوء انما يكون في حال  فيما تدل عليه الصحيحة من انَّ
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: )وقد دخلت في الظاهر من قوله  الدخول في غيره، لانَّو الفراغ عن الوضوء

، أو بقرينة ء، امّا لكونه اقرب ذكراً غيره( رجوع الضمير فيه الى الوضوء لا الى الشي

غيره كما في   بالدخول في الصحيحة، فيكون مفادها قاعدة الفراغ في الوضوء مشروطاً

 بذلك لا يبقى موضوع للتعارض.و الصحيحة لا التجاوز،

عدم جريان قاعدة التجاوز داخل الوضوء هل هو  نظري في انَّنعم يبقى البحث ال

سوف يأتي الحديث عن و من باب التخصيص لاطلاق روايات التجاوز أو التخصص؟

 ذلك.

 كان هو المرجع الاقرب للضمير الا انَّ نْاِو الوضوء وقد نوقش في هذا الجواب بانَّ

يكون قيد )من الوضوء( و ،ء من الوضوء لا نفسه المشكوك هو شي ظاهر الصدر انَّ

 ء المشكوك من الوضوء. مرجع الضمير هو الشيو للتبعيض

ومن هنا اختلف المحققون بشأن فقه هذه الموثقة، فمنهم من استظهر رجوع الضمير 

جعلها دالة على قاعدة الفراغ في الوضوء كما تقدم في الوجه و فيها الى الوضوء

اعتبرها من روايات قاعدة التجاوز و ء شيمنهم من استظهر رجوعه الى الو السابق،

هو الشك في الوضوء بما اذا و يقيد التجاوز في خصوص موردها نْغاية الامر حاول اَ

هذا ليس من  ادعى انَّو كان الشك بعد تجاوز كل الوضوء لا الجزء المشكوك فيه منه،

 بقيد زائد ليكون من التعارض بل من تقييده إلغائه المستهجن عرفاًو تخصيص المورد

 هو غير مستهجن، فيكون هذا وجهاًو هو كون التجاوز للمركب لا لمحل الجزء فقطو

الموثقة بتقييد مفادها الذي هو قاعدة التجاوز في و خر لحل التعارض بين الصحيحةآ

 الى التجاوز عن محل الجزء المشكوك، خصوص الوضوء بالتجاوز عن المركب مضافاً

 سقوطها.و الرواية من هذه الناحيةذهب بعض الى اجمال و
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البحث تارة عن استظهار احد الاحتمالين المطروحين في فقه هذه  انَّ ـ والتحقيق

 اخرى في ما يترتب على كل منهما من النتائج.و الموثقة في قبال الآخر،

ء المشكوك فيه  يذكر لاستظهار رجوع الضمير الى الشي نْفيمكن اَ ـ اما البحث الاول

 ضوء قرينتان:من الو

المحور الاساسي الظاهر من الصدر هو الجزء المشكوك من الوضوء لا و المنظور انَّـ 7

ابعد من كلمة   كان نْاِو نفسه، لانه هو المضاف إليه الشك فيكون هو مرجع الضمير

 .الوضوء ذكراً

الى في اضافة الشك  التعبير في الذيل عند اعطاء الضابطة الكلية ظاهر أيضاً انَّـ 2

 لا الى الوضوء. ء لا الى الوضوء مما يؤكد رجوع الضمير في الصدر إليه أيضاً الشي

 وكلتا القرينتين غير تامة.

الشك في  كان هو المشكوك الا انَّ انْو المنظور الاساسيو المهم فلأنَّ ـ اما الاولى

من الشك انما المهم ما يستلزمه هذا الشك و الجزء من حيث هو شك في الجزء ليس بمهم

 فرض انحلال الامر به انْو بطلانه لانه هو المكلف به بحسب النتيجةو في صحة وضوئه

 الملحوظ الاساسي لم ندّع انَّ نْهذا يعني اننا اِو انبساطه على كل جزء جزء منه،و

الفهم العرفي هو الشك المسببي في الوضوء الحاصل و المهم بحسب الارتكاز المتشرعيو

 منه فلا اشكال في تساوي نسبة الاهمية الى كل منهما.ء  من الشك في شي

للشاك بما  انما فرض ظرفاًو ء في الذيل لم يضف إليه الشك الشي فلأنَّ ـ وامّا الثانية

يراد به محل الجزء المشكوك من الوضوء  نْهذا كما يناسب اَو هو شاك أي للشك،

ء في الذيل تابع  ا يراد بالشييراد به مركب الوضوء نفسه، بل تحديد م نْكذلك يناسب اَ

ظهوره حاكم على ظهور الذيل من هذه  لتحديد ما هو مرجع الضمير في الصدر لانَّ

 الناحية.
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 وهناك عدة قرائن تقتضي استظهار رجوع الضمير الى الوضوء.

الظاهر  الاقرب يمنع الأبعد كما قيل حيث انَّو ما تقدم من أقربية الوضوء، ـ منها

 بقرينة واضحة. الّارجوع الضمير الى اقرب ما يحتمل مرجعيته له لا الابعد 

يستلزمه من فرض الخروج و ظاهر عنوان الدخول في غيره بلحاظ ما يستبطنه ـ ومنها

هذا يناسب مع كون المنظور إليه الوضوء لا الجزء و ء إرادة الفرد الحقيقي منه، عن شي

 بلحاظ محله لا نفسه.و ناده إليه بالعنايةكان اس الّاو المشكوك منه

 انه لو كان النظر الى الخروج او التجاوز عن جزء من اجزاء الوضوء ـ ومنها

في بعضها تحقق الشك و الدخول في غيره من الاجزاء لكان يناسب ذكر اجزاء الوضوءو

ء خر كما ورد ذلك في روايات التجاوز الواردة في اجزابعد الدخول في بعضها الآ

هذا النظر بحاجة الى  ء من الوضوء لانَّ لم يكن يكتفى بعنوان الشك في شيو الصلاة

هذا لا يكتفي و ملاحظة الاجزاء في مركب الوضوء كاجزاء مستقلة بعضها عن بعض،

مع تردد )من( بين ان تكون  في مقام افادته عادة بهذا التعبير المجمل المبهم خصوصاً

ء الأمر الذي ليس ببعيد  تضي إرادة مركب الوضوء من الشيالتي تقو للتبعيض أو بيانية

 بحسب التكوين الخارجي. كانت اشياءَ نْاِو في باب المركبات الاعتبارية

ء من الوضوء اعم من الاجزاء، بل يشمل حتى ما هو شرط  عنوان شي انَّ ـ ومنها

يراد بالغير مطلق  انْبَ الّاعنوان الدخول في غيره لا يتصور بالنسبة إليه  للوضوء مع انَّ

في داخل  هو خلف كون المراد من التجاوز الدخول في الغير المترتب عليه شرعاًو الغير

جرت القاعدة حتى اذا حصل الشك بعد الدخول في الغير  الّاو المركب الاعتباري

كان و ء الى الشي عليه فلو كان الضمير راجعاًو ،الامر مطلقاًو الاجنبي عن المركب

الشك في وجود و أي قاعدة التجاوزـ  خرالدخول في الجزء الآو الخروج عن الجزء المراد

ء من  كان المناسب اضافة الشك الى جزء من اجزاء الوضوء لا مطلق شيـ  الجزء
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الشك في أي  انَّو التعميم من هذه الناحيةو الموثقة ظاهرة في بيان الاطلاقو الوضوء

هذا يناسب النظر الى الفراغ لا و ء ليس بشي ء من الوضوء بعد الدخول في غيره شي

 التجاوز.

وما يقال من دلالة )من( على التبعيض المساوق للجزئية، فتكون الجزئية للمشكوك 

مفادة بنحو المعنى الحرفي غير تام، فانّ )من( ليست للتبعيض بالدقة، بل لمطلق 

ء من  عنوان شيالشرطية بحيث يصدق و الانتساب الاعم من الجزئيةو الاشتمال

 حقيقة كما هو واضح. أو شرطاً الوضوء على مطلق ما هو منه شطراً

  مجموع هذه الخصوصيات يوجب الوثوق بظهور الموثقة في رجوع والانصاف انَّ

 ء المشكوك فيه. الضمير فيها الى الوضوء لا الشي

ء   شياذن لما ذا لم يضف الشك ابتداء الى الوضوء حيث تكون اضافته الى لايقال:

 .من الوضوء لغواً

عدمه، حيث و انما اضيف إليه لكي لا يشمل الشك في اصل الوضوء فانه يقال:

لا و لا لقاعدة الفراغ عدمه ليس مورداًو الشك في اصل وجود المركب قلنا انَّ

ظاهر  لفهم منه ذلك، لانَّ لو كان قد أضيف الشك الى الوضوء ابتداءًو التجاوز،

ء من الوضوء  ء الشك في وجوده لا صحته فاضيف الشك الى شي اضافة الشك الى شي

الى ما في اضافة  ء منه لا في اصله، مضافاً الشك في شيو ليفترض تحقق اصل الوضوء

ء من الوضوء من افادة التعميم من حيث منشأ الشك في الوضوء من أي  الشك الى شي

 .لو كان قد اضيف الشك الى الوضوء ابتداءً ستفاداًالذي لم يكن مو ء وجهة كان شي

اخرى و ء، على فرض رجوع الضمير الى الشي فتارة نتكلم بناءً ـ وامّا البحث الثاني

 على فرض رجوعه الى الوضوء.
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فسوف تكون الموثقة من جملة روايات قاعدة التجاوز العامة  ـ اما على الاول

الداخلة في و ها الشامل لتمام المركبات المأمور بهاباعتبار اطلاق التعليل في ذيل خصوصاً

هذا سوف يجعلها مخالفة في موردها مع مفاد صحيحة زرارة  عهدة المكلف، الا انَّ

 ظاهرها يدل على مطلبين حينئذ: المتقدمة، لانَّ

عدم الاعتناء بالشك كون الشك قبل تجاوز محل و الميزان للاعتناء انَّ ـ الاول

 بعده.المشكوك أو 

 الوضوء مصداق لهذه القاعدة. انَّ ـ والثاني

 جعل المناط فيه بالفراغ عن الوضوءو ومفاد الصحيحة إلغاء هذا الميزان في الوضوء

 هذان المفادان متباينان عرفاًو هي قاعدة اخرى،و عدمه،و الدخول في حال اخرىو

 بحيث لا يمكن الجمع بينهما.

المركب   عن اوز في مورد الوضوء بما اذا كان تجاوزاًغايته تقييد التج وما قيل من انَّ

للمورد مع بقاء  تقييداً الّاليس هذا و الى التجاوز عن محل الجزء المشكوك مضافاً أيضاً

 ذلك:و هو الشك في وجود الجزء المشكوك غير سديد،و موضوع القاعدة فيه

 ل تجاوز المحل في الوضوءالموثقة لو كانت واردة بعنوان )يعتني بالشك قب لانَّ ـ أولًا

تجاوز و لا يعتني به بعد تجاوزه( امكن القول بتقييد اطلاقها بما اذا كان بعد تجاوز المحلو

انما و الموثقة ليست بهذا اللسان لكنَّو يكون من تقييد المورد،و الوضوء نفسه،

بحكم الشك في جزء من اجزاء الوضوء بعد الدخول في غير ذلك الجزء  صرحت أولًا

ثم بينت القاعدة الكلية بصيغة ـ  ء على رجوع الضمير الى الشي بناءًـ  من اجزاء الوضوء

الحكم المطبق في الصدر  هذا ظاهر في انَّو ء لم تجزه( الحصر )انما الشك اذا كنت في شي

اقها على الوضوء بمثابة الحكم له بحسب الحقيقة، مورد متيقن لهذه الضابطة، فانطب

 .فيكون اخراج الوضوء منها في قوة تخصيص المورد عرفاً
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أو  بالدخول في الغير المترتب شرعاً الّاالتجاوز لا يتحقق بحسب الفرض  انَّ ـ وثانياً

صحيحة زرارة و عندئذ سوف يكون بين الموثقةو حصول المنافي،و فوات الموالاة

عدم الاعتناء بالشك يدور و الاعتناء الموثقة تدل على انَّ  المفاد من ناحية انَّتعارض في

 حصل فراغ عن العمل أم لا، عدمه سواءًو مدار التجاوز عن محل المشكوك

حصل التجاوز أم لم يحصل  الميزان هو الفراغ عن العمل سواءً الصحيحة تدل على انَّو

بين الميزانين افتراق و لم تفت الموالاة،و كما اذا كان الشك في الجزء الاخير من الوضوء

 كانا يجتمعان في الشك في غير الجزء الاخير بعد الفراغ من الوضوء، نْاِو من كل جانب

هي و الموثقة لو فرض الاخذ بصحيحة زرارة كان معناه الغاء الحيثية المأخوذة في عندئذٍو

كانت حيثية التجاوز في مورد الفراغ متحققة  جعل المناط بالفراغ سواءًو التجاوز رأساً

 أم لم تكن، فلم تحفظ دخالة حيثية التجاوز في موضوع الحكم حتى كجزء الموضوع

تحفظ دخالة العنوان المأخوذ في الدليل  انما التقييد انْو هذا إلغاء للعنوان لا تقييد لهو

 قيد زائد.  اد تقييده، غاية الامر يضاف إليهالمر

ذيل و ذيل الموثقةو النسبة بين مفاد صدر الموثقة مع صدر الصحيحة انَّ ـ وثالثا

الصحيحة العموم من وجه حيث يتعارض الصدران في مورد تجاوز المحل قبل الفراغ 

ن فرغ عو يفترق صدر الموثقة في مورد الشك فيمن تجاوز الجزءو عن الوضوء،

 .الوضوء معاًو يفترق صدر الصحيحة فيمن لم يتجاوز المحلو الوضوء،

الشك في الجزء الاخير منه قبل و يلان في مورد الفراغ عن الوضوءذويتعارض ال

 يفترق ذيل الموثقة فيمن لم يتجاوز المحلو ،فوات الموالاة حيث يكون المحل باقياً

الوضوء كما اذا كان الشك و المحليفترق ذيل الصحيحة فيمن تجاوز و ،الوضوء معاًو

 التساقطو مقتضى الصناعة التعارضو بعد الفراغ في غير الجزء الاخير من الاجزاء،

 الفراغ.و الرجوع بعد ذلك الى العمومات الفوقانية المتمثلة في اطلاقات التجاوزو
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ند فلا اشكال عندئذ في عدم دلالة الموثقة على جريان القاعدة ع ـ واما على الثاني

الشك في تحقق جزء منه داخل الوضوء الذي هو المقصود بعدم جريان قاعدة التجاوز 

مقيدة مثلها لمطلقات و فيه، كما لا تكون معارضة مع الصحيحة بل مطابقة معها

هذا و التجاوز في باب الوضوء خاصة، حيث تشترط الفراغ عن أصل الوضوء،

 واضح، انما الكلام في امرين:

يستفاد من صدرها اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة انه هل  ـ الاول

 الفراغ، كما هو مفاد الصحيحة في الوضوء أم لا؟

المستفاد من ذيلها على هذا التقدير هل هو كبرى قاعدة الفراغ، أو قاعدة  انَّ ـ الثاني

 نْامّا بناء على الوحدة، فيقال: بانه هل يمكن اَو التجاوز؟ هذا بناء على تعددهما،

يستفاد من هذا الذيل في غير موردها، أعني غير الوضوء من المركبات الشرعية 

الاخرى، جريان القاعدة عند التجاوز عن محل جزء منها داخل المركب، أو لا يستفاد 

 جريانها عند تجاوز المركب كله كما في الوضوء؟ الّامنها 

الاحترازية،  مقتضى ظاهر اخذ قيد الدخول في الغير فقد يقال بانَّ ـ امّا الامر الاول

لا يكتفى بمجرد الفراغ عن و في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، فيكون ذلك شرطاً

اذا ضم الى ذلك فرض ظهور ذيلها و لو احرز ذلك باحراز تحقق جزئه الاخير،و العمل

ن نتيجة الجمع بين كا في بيان كبرى قاعدة الفراغ المنطبقة في مورد الوضوء أيضاً

بذلك تقيد و ،الظهورين اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ مطلقاً

في ما اختاره  هذا احد الوجوه التي استند إليها الميرزا و مطلقات سائر روايات الفراغ،

من اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، نعم هذا لا يقتضي اكثر من الدخول في 

مجرد و ،من صدق الغير عرفاً انه لابدَّ الّا، هذا الغير لا خصوص المترتب شرعاً مطلق
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كما نقض به على  عرفاً التوقف لحظات ليس غيراًو السكوتو الانتهاء عن الوضوء

 .الميرزا 

ن يكون الميزان هو عدم تمامية هذا الظهور، لقوة احتمال اَالانصاف:  الا انَّ

انما فرض الدخول في غيره لانه و حتى في باب الوضوء،التجاوز عن المشكوك فيه 

ليس المقصود اشتراط الفراغ البنائي، بل المناط الفراغ و بذلك يحرز عادة الفراغ،

في الصدر الشك بعد الدخول في غير الوضوء لانه  الواقعي غاية الامر فرض الامام 

ه فيما ذكرناه هو ظهور الوجو هو المورد المتيقن الواضح للشك بعد الفراغ الواقعي،

عدمه و قد جعل فيه التجاوزو ضابطتهو ذيل الرواية في اعطاء مناط الحكم في الصدر

لا اقل من احتمال هذا المعنى بدرجة بحيث لا ينعقد و عدمهو للاعتناء مداراًو مناطاً

ظهور للقيد المذكور في الاحترازية في خصوص المقام فتبقى المطلقات على حالها في غير 

على ما سوف يأتي من امكان استفادة قاعدة التجاوز من  بناءً باب الطهور خصوصاً

 الذيل فيكون الدخول في الغير في الوضوء لتحقق التجاوز عن الوضوء.

فقد استظهر جملة من الاعلام من ذيل الموثقة كبرى قاعدة  ـ وامّا الامر الثاني

لمحل باعتبار ورود التعبير بالتجاوز التجاوز أي الجارية حتى داخل العمل بعد تجاوز ا

 فيه.

 عرفت انَّ بورود التعبير بالتجاوز في ذيل الرواية فقد كان متأثراً نْوهذا الاستظهار اِ

أي التجاوز عن الجزء أو  التجاوز معاًو هذا مجرد تعبير يصح استعماله في موارد الفراغ

 عن المركب كله.

استفادة قاعدة التجاوز عند الشك داخل المركب من هذا الذيل  انَّ والصحيح:

 من علاجها: يواجه مشكلات اثباتية عديدة لابدَّ
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ء المشكوك  ء لم تجزه( الكون الحقيقي في الشي ظاهر قوله: )اذا كنت في شي انَّ ـ منها

 بلا عناية، فانّو هذا صدقه بلحاظ المركب حقيقيو كذلك التجاوز عنه حقيقة،و فيه

ء المركب المشكوك فيه  ريد من الشيلم يجزها حقيقة، فلو اُو المكلف يكون في الصلاة

ريد منه الجزء المشكوك فانه سوف بلا عناية بخلاف ما اذا اُو كان الاستعمال حقيقياً

هذه عناية لا يصار و بلحاظ محله لا نفسه،و التجاوز إليه عنائياو يكون اسناد الكون

وقوعها في روايات و شدة عرفية هذه العناية يقال بانَّ نْاَ الّااللهم  إليها من دون قرينة،

ء لم تجزه( اعم من موارد  التجاوز الواردة في الصلاة تجعل عنوان )اذا كنت في شي

 مضي المركب أو مضي محل الجزء المشكوك منه.

المركب، لزوم جريان قاعدة التجاوز عندئذ في موارد الشك في وجود اصل  ـ ومنها

موضعه، و كان المراد من الجواز جواز محله نْبعد اَ ء صادق عليه أيضاً عنوان الشي لانَّ

موقع داخل و صدق التجاوز عن المحل ظاهر فيما يكون له محل يقال بانَّ نْاَ الّااللهم 

كان  انْو للمشكوك موقعاًو المحل ظاهر في المكان لا الزمان فانه ليس محلًاو مركب،

بلحاظ الشك في جزء المركب لا  الّاالكون في المشكوك و له، فلا يصدق التجاوز ظرفاً

 اصله.

عدم تطابق الذيل مع الصدر المتعرض لحكم الوضوء، حيث انه اشترط فيه  ـ ومنها

ء منه المساوق مع كون الشك في صحته، فانه لو كان  تجاوز المركب المشكوك في شي

عتناء بالشك في جزء بعد التجاوز لمحله فلماذا طبق المراد من الذيل بيان كبرى عدم الا

لم يكتف بتجاوز محل الجزء المشكوك و ذلك في مورد الرواية بالتجاوز عن الوضوء كله

ء المركب  التجاوز عن الشي في إرادة أيضاً لم يجعل الذيل ظاهراً نْهذا نحو تهافت اِو منه

اقل من ادائه الى اجمال الرواية  الذي يشك في صحته المساوق مع قاعدة الفراغ، فلا

 من هذه الناحية.
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الطهور امر بسيط مسبب عن الافعال  وقد يحاول دفع هذه المناقشة بافتراض انَّ

تكون تلك الافعال بمثابة المحصل للطهارة المأمور و المسحاتو الخارجية من الغسلات

الدخول في و الوضوءهو اصل و بمضي محل ذلك المسبب الّابها، فلا يتحقق التجاوز 

 غيره.

الطهور المأمور  حيث انَّ ما افاده جملة من الاعلام من عدم تمامية المبنى أولًا وفيه:

الامر متعلق بها لا  انَّو المسحاتو به عنوان اعتباري ينطبق على نفس الغسلات

من انه لو فرض كون الطهارة مسببة مع ذلك جرت القاعدة بلحاظ و بالمسبب عنها،

كما في المركبات  لا عقلياً التحصيل شرعياًو ما هو محصلها، لكون الترتيب اجزاء

 التكوينية فيشمله اطلاق التعبد بتحقق الجزء المشكوك في وجوده منه بعد تجاوز محله.

في باب  على هذا المبنى ينتفي موضوع القاعدتين معاً الى انه بناءً هذا مضافا:

صحة بعد الفراغ عن تحقق ذات الوضوء لكونه الوضوء، حيث لا يعقل لا الشك في ال

لا الشك في الوجود بعد تجاوز محله من المركب و العدم،و بين الوجود دائراً بسيطاً امراً

 العقلي،و اذ ليس له محل كذلك، نعم له محل بالمعنى الاعم المتقدم أي المحل العادي

 لكنه لا يستفاد كفايته في صدق التجاوز بحسب الفرض.و

من استفادة كبرى  يعرف الاشكال فيما جاء في تقريرات المحقق العراقي ومنه 

 واحداً التجاوز عن المحل من الموثقة مع افتراض رجوع الضمير الى الوضوء فيكون امراً

كما يقوله ـ  عن الفعل المركب في الخارج بتجاوزه، اما لكونه مسبباً الّالا يتجاوز محله 

الاجماع على ذلك في و أو لدلالة النصـ  كان مبناه غير تام عند العراقي نْاِو الشيخ

هذا المقدار من البيان يؤدي الى احد امرين، امّا الالتزام  باب الوضوء خاصة، فانَّ

هذا ما لم يقبله المحقق وـ  بكفاية تجاوز المحل العادي أو العقلي في جريان قاعدة التجاوز

من القاعدتين في باب الشك في الطهارات، لا  ء ريان شيأو عدم جـ  العراقي بنفسه
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 عدمه لا في صحتهو هو الطهورو الفراغ لكون الشك في وجود الامر الوحداني

 لا التجاوز لعدم المحل الشرعي للمشكوك.و بطلانه،و

 على نفس المركب منطبقاً كان عنواناً نْاِو الطهور أو الوضوء بانَّ يقال: ويمكن أنْ

لهذا لا يكون الشك فيما يعتبر فيه من الشك في المحصل الا و المسحاتو تهو الغسلاو

لهذا يقال انه على وضوء و بقاء،و كأنه امر وحداني له حدوثو هذا المركب لوحظ انَّ

العرف في  هذا يؤدي الى انَّو الامر بالمركب امر به من خلال هذا العنوان،و أو طهور،

المسحات في الخارج و الوقت الذي يرى تحقق ذات الطهور بتحقق ذات الغسلات

تحقق ذاته كذلك لا يأبى ان يرى عدم صدق التجاوز عن و فيتعقل الشك في صحته

الفراغ عنه و بالتجاوز عن اصل المركب الّاهو الطهور أو الوضوء و العنوان المأمور به

المسحات، و بالفراغ عن الغسلات الّاوضوء لا يكون  فان التجاوز عن الوضوء بما هو

 ، لانَّفهذا هو الميزان لا التجاوز عن اجزاء ما ينطبق عليه الطهور أو الوضوء خارجاً

يصدق بلحاظ ما  نْاَو التجاوز لابدَّو الامر قد تعلق بها بما هي طهور لا بما هي هي،

بهذا يكون خروج و من المركب، ـ لو الضمنيوـ  سماه الشارع أي ما هو متعلق الامر

الشك في اجزاء العمل الخارجي في باب الطهور قبل الفراغ منه عن قاعدة التجاوز على 

 لعل هذا هو روح مرام المحقق العراقيو القاعدة بالتخصص لا بالتخصيص،

 .الشيخو

نعم هذا يتوقف على ان يكون المراد بالتجاوز عن المشكوك التجاوز عما سماه 

ء المشكوك المتجاوز عنه مع الغير الذي دخل  من التغاير بين الشي امر به فلابدَّو الشارع

 لا يكفي التغاير في الوجود كما في تجاوز ابعاض عنوان واحد كتجاوز آيةو ،فيه عنواناً

ه في الصلاة بمأمور  الدخول في غيرها من اجزاء القراءة التي هي جزء واحد عنواناًو
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 بنى عليه عدم جريان القاعدة في جزء الجزءو ما اختاره الميرزا هذا و بالأمر الضمني

 سوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك.و

ة قاعدة دلّأ  تكون من نْفاذا تم هذا البيان فسوف تكون الموثقة بحسب ذيلها صالحة لَا

من ادلة القاعدة الواحدة العامة الجارية حتى في موارد و على التعدد، التجاوز بناءً

على وحدة القاعدة كما هو  في الجزء أو في صحته قبل تمامية المركب بناءً الشك

بعد الانتهاء  الّاالصحيح، لانه على كل تقدير لا تنطبق تلك القاعدة في باب الوضوء 

لا يرد عدم جريان التجاوز لعدم المحل و عن كل المركب على اساس النكتة المذكورة،

قد عرفت و ات القوم من اسناد التجاوز الى المحل،على تصور هذا مبنٌي للوضوء، فانَّ

هو يصدق في موارد الفراغ الحقيقي عن الجزء الاخير و انه مسند الى نفس المشكوك

للمركب فيصدق التجاوز بلحاظ هذا الامر الوحداني الاعتباري المنطبق عليه حقيقة، 

 .فتأمل جيداً

أدلة التجاوز بل الفراغ، أي لا واذا لم يتم هذا البيان فسوف لا تكون الرواية من 

يستفاد منها اكثر من التعبد بتصحيح العمل المركب بعد الفراغ عنه سواء جعلنا ذلك 

كما هو ـ  يكون موضوعها الشك في الصحة نْقاعدة اخرى غير قاعدة التجاوز باَ

أم جعلناهما قاعدة واحدة لا فرق بينهما لا من ناحية ـ  مشهور المحققين المتأخرين

مصاديقه و انما الفرق في اقسام التجاوز عن المشكوكو لا الملاكو لا الموضوعو لمحمولا

المختلفة لعنوان جامع هو الشك بعد التجاوز أو المضي لموقع المشكوك فيه من قيود 

كما ـ  ء المركب امّا لظهور الذيل في إرادة التجاوز عن الشيـ  كما هو الصحيحـ  المركب

 أو لا جماله من هذه الناحية على الاقل.ـ  لموثقة من ادلة الفراغجعل او فهمه الميرزا

الموثقة سوف تدل بمقتضى اطلاق ذيلها على  وقد يترتب على ما فهمه الميرزا انَّ

كان الشك في وجود جزء بعد  عدم جريان قاعدة اخرى عند الشك داخل المركب سواءً
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الذي هو موضوع قاعدة ـ  في صحتهأو ـ  الذي هو موضوع قاعدة التجاوزـ  تجاوز محله

حتى لو فرض الاطلاق في ادلة الفراغ للشك في صحة الجزء قبل ـ  الفراغ في الاجزاء

هذه الموثقة بصدد بيان المناط في جريان القاعدة فيقدم  حيث انَّو الفراغ عن المركب،

ان قاعدة الى عدم جري لعله لهذا ذهب الميرزا و ظهورها على الاطلاق المذكور لو تم،

انما و وجود قاعدة اخرى باسم التجاوز  الفراغ في اجزاء المركب، كما ذهب الى عدم

تعتبرها و ادلة التجاوز تلحق الشك في اجزاء الصلاة بالخصوص بالشك في المركب

 مركبات مستقلة فتكون حاكمة على الموثقة لا مخصصة لها.و كأنّها اشياء

ن البيان الذي لا اقل انه يوجب اجمال ذيل الى ما تقدم م مضافاً ه:ولكن يردُّ

تكون هناك  نْهذا غايته اَ الرواية من حيث النظر الى قاعدة الفراغ أو التجاوز، انَّ

بلحاظ ما هو متعلق  وحدانياً الطهارات خاصة تجعلها امراًو خصوصية في باب الوضوء

فكأن الوضوء بلحاظ  ان كان تحققه في الخارج كتحقق المركباتو عديدة الحكم لا اموراً

بلحاظ العنوان و مركب يشك في صحته بعد الفراغ عنه كيفية تحققه خارجاًو مصداقه

لا التجاوز و يكون هو متعلق التكليف امر واحد لا يصدق الفراغو الذي ينطبق عليه

قد تدل على هذا المعنى الرواية و بالدخول في غيره أو الفراغ عن أصل العمل، الّاعنه 

 ء يكون مركباً الوضوء لا يتبعض فلا مانع من اطلاق الذيل لكل شي على انَّالدالة 

 كان ضمن مركب اخر أم لم يكن، سواءًو كان بامر ضمني أو استقلالي، سواءً شرعاً

لو بتجاوز محله من المركب و عليه فلا بأس بإطلاق الذيل لكل ما يشك فيه بعد تجاوزهو

 ر.اذا كان ذلك العنوان هو متعلق الأم

 ء واحد لابدَّ في ملاحظة الوضوء كشي كان ظاهراً نْاِو صدر الرواية انَّ والانصاف:

ذيلها لا يخلو من ظهور في بيان كبرى  انَّ الّامن الفراغ عنه لجريان القاعدة فيه، 

 التجاوز بالنحو الذي ذكرناه في البحوث السابقة، أي انَّو القاعدة الاعم من الفراغ
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التجاوز للعمل المشكوك فيه المأمور به بنحو يستلزم الاعتناء و ضيالميزان تحقق الم

على القاعدة العامة حتى في موارد  لو بجزئه، فيكون ذيلها دالًاو بالشك اعادة العمل

التجاوز عن محل الجزء المشكوك داخل المركب، نعم قد لا يكون فيها اطلاق لما اذا لم 

هذا لا يمنع و من المركّب كما في جزء الجزء،به ض يكن ذلك المشكوك بعنوانه مأموراً

عن جريان القاعدة في جزء الجزء في غير باب الوضوء اذا تّم اطلاق في سائر روايات 

 مفصلا ضمن التطبيقات القادمة.  سوف يأتي البحث عن ذلكو الباب،

خالف في ذلك بعض و قد نسب الى المشهور الالحاق،و ،

بدعوى اختصاص دليل الاستثناء المتمثل في صحيح زرارة بباب ـ  كما تقدمـ  المتأخرين

 الوضوء خاصة فيبقى غيره تحت اطلاق روايات التجاوز.

عند الشك خروج باب الطهور عن قاعدة التجاوز  و لكنك عرفت امكان دعوى انَّ

حين العمل بالتخصص لا بالتخصيص، نعم الصحيحة توسع من جريان القاعدة في 

الوضوء لمطلق الدخول في حال اخرى، بل قد عرفت ظهور ذيل الصحيحة على إلحاق 

عدم الاعتناء به انما يكون بعد  الشك في الغسل بالشك في الوضوء من حيث انَّ

مع وحدة سياق الذيل  وارد في الذيل خصوصاًهذا القيد  الدخول في حال اخرى، لانَّ

مع الصدر الوارد في الوضوء، نعم شمولها للتيمم موقوف على الغاء الخصوصية أو 

الغاء الخصوصية في الامور التعبدية  كلاهما مشكل، فانَّو التمسك بإطلاق البدلية

ما ذكرناه من  ن تمَّالبدلية لا تعني الالحاق في تمام الاحكام، فا البحتة غير فني كما انَّ

الاستظهار العرفي في الجهة السابقة امكن تخريج فتوى المشهور بإلحاق التيمم بباب 

كان  الّاو الوضوء من حيث عدم جريان القاعدة عند الشك في جزء منها داخل العمل،
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 انْو مقتضى اطلاق روايات التجاوز عدم الاعتناء بالشك في جزء منه بعد تجاوز محله

 حتياط يقتضي الالحاق على كل حال.كان الا

 .مثلًا كما اذا شك في ايقاع غسل الوجه منكوساً 

وقد ذهب جملة من الاعلام الى جريانها فيه مدعين في وجه ذلك عموم المقتضي 

صحيحة زرارة ظاهرة في عدم  عدم وجود المانع، لانَّو الفراغالمتمثل في روايات 

جريان قاعدة التجاوز داخل الوضوء أي ما اذا كان الشك في اصل وجود الجزء لا 

غسل ذراعيك فاعد   ها تقول: )اذا شككت فيصحته بعد الفراغ عن اصل وجوده لأنَّ

 مسحه(. على جميع ما شككت فيه مما سمى اللّه عليك غسله أوو عليهما

 و يمكن ان يناقش في ذلك:

على ما تقدم في وجه عدم جريان القاعدة في الشك داخل الوضوء بل  بناءً ـ أولًا

ريد اجراء قاعدة الفراغ لا وجه لهذا الكلام، اذ لو اُ مطلق الطهور تخصصا لا تخصيصاً

 به بل بعنوان انه طهور في جزء المركب فليس مركب الطهور باجزائه التفصيلية مأموراً

 العناية،و بنحو من التحليل الّاهو منطبق على المركب كله لا على كل جزء جزء منه و

 ريد اجرائه في الطهور فهو لم يفرغ عنه بعد.لو اُو

 امّا على القول بوحدتهما موضوعاًو انه مبني على تعدد القاعدتين، ـ وثانياً

عدم جريان هذا  هذا التفصيل في غير محله، اذ لا يحتمل عرفاً فقد يقال بانَّ محمولًاو

جريانه فيه اذا كان الشك في شرط جزئه، و التعبد في المركب اذا كان الشك في جزء منه

 هو تصحيح العمل.و الجزء بحسب ما هو المهمو العرف لا يرى فرقا بين الشرط لأنَّ

سوف يأتي في احدى المناقشتين يرجع الى ما  نْاَو لكن هذا الامر لابدَّو هذا

لخصوص صورة  دليل التخصيص اذا كان مخرجاً الا أمكن ان يقال بانَّو القادمتين،
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الشك في الجزء، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل القاعدة للشك في الشرط 

على قاعدة اخرى  لم يكن دالًا نْاِو هذا في مثل هذه الاحكام التعبدية، فانَّ خصوصاً

لكنه اطلاق اخر في دليل القاعدة، فلا موجب لرفع اليد و على وحدة القاعدتين بناءً

 عنه.

دلالة صحيحة زرارة على إلغاء هذا الاحتمال، اذ لا اشكال في عدم جريان  ـ وثالثاً

قبل الدخول في الغير كما اذا جاء بالجزء و في الوضوء بعد الفراغ عنه قاعدة الفراغ أيضاً

صحته من ناحية الاخلال باحد اجزائه السابقة قبل القيام من محل شك في و الاخير منه

هذا  لانَّـ  التجاوز معاًو  هو مورد لقاعدة الفراغوـ  الدخول في حال اخرىو الوضوء

امكان و مشمول لمورد صحيح زرارة فاذا فرض جريان قاعدة الفراغ في هذه الفرضية

انما غير الجاري التعبد بوجود وـ  اغهو ما يسمى بقاعدة الفروـ  التعبد بصحة الوضوء

 انْو كان هذا خلاف مورد الصحيحة،ـ  هو ما يسمى بقاعدة التجاوزوـ  الجزء المشكوك

كما هو مفاد الصحيحة كان احتمال جريان قاعدة الفراغ في  فرض عدم جريانهما معاً

يكون الجزء المركب  نْ، اذ لا يحتمل اَفقهياًو عرفاً تصحيح جزء هذا المركب ساقطاً

من المركب نفسه من حيث جريان قاعدة الفراغ في الشك في شرطه دون  افضل حالًا

 الشك في شرط المركب الكل.

 قوله: المنع عن عدم شمول الصحيحة لموارد الشك في صحة الجزء، فانَّ ـ ورابعاً

في حال له أو تمسحه مما سمى اللّه ما دمت س)وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغ

كونه بالنحو الذي سمى و الوضوء( يفهم منه العرف العموم لما اذا شك في صحة غسله

، الشرط فكرة اصولية لا عرفية كما اشرنا إليه آنفاًو التمييز بين الجزء أراده، فانَّو اللّه

 على وحدة القاعدتين فالانصاف عدم عرفية مثل هذا التفكيك. بناءً خصوصاً
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ء من  إطلاق صدر موثقة ابن ابى يعفور )اذا شككت في شيالتمسك ب ـ وخامساً

على ما تقدم من ظهور رجوع الضمير فيها الى  قد دخلت في غيره( بناءًو الوضوء

أو  ء من الوضوء يشمل كل القيود في المركب سواء كانت جزءً عنوان شيو الوضوء،

جزائه اذا كان بعد ء من قيود الوضوء أو ا فيكون مفادها الغاء الشك في كل شي شرطاً

 عدم الغائه اذا كان قبل ذلك.و الدخول في غيرهو الفراغ منه

انما هي في و وقد نوقش في هذا الوجه تارة بالمنع عن كونها مطلقة من هذه الجهة

اذا كان بعد الفراغ عنه لا و الشك اذا كان حين العمل يعتنى به مقام البيان من ناحية انَّ

على تقدير تمامية الاطلاق فهو معارض بنحو العموم من وجه ه اخرى بأنَّو يعتنى به،

الصحة و الموثقة تشمل الشك في الوجود بعمومات الفراغ الشاملة لاجزاء الوضوء لانَّ

 اعم من الوضوء لكنهاو عمومات الفراغ تختص بالشك في الصحةو داخل العمل

هو مقدم على و الترجيح مع ادلة الفراغ لكون العموم في بعضها بالوضعو غيرهو

 مقدمات الحكمة.و الاطلاق

 ويمكن ان يناقش في الاول منهما:

التعبير  مع ما تقدم من انَّ انه لا وجه لعدم الاطلاق من هذه الناحية خصوصاً ـ أولًا

)اذا  التعميم فكأنّه في قوة قوله:و لبيان الاطلاق ء من الوضوء بنفسه متصدٍ بشي

مثل هذا و ء( ا دخلت في غيره فشكك ليس بشيء من الوضوء بعدم شككت في أي شي

: )اذا قوله الاطلاق لا يحتاج الى مقام البيان لكونه في قوة العموم الوضعي نظير 

 ء. ء(، أي لا ينجسه أي شي فلا ينجسه شي بلغ الماء قدر كرٍّ

ء المشكوك  إلغاء خصوصية كون الشيو ما تقدم من تمامية الاطلاق العرفي ـ وثانياً

 .أو جزءً شرطاً
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 ويناقش في الثاني منهما:

على وحدة القاعدتين تكون الموثقة الواردة في خصوص الوضوء  انه بناءً ـ أولًا

من ادلة القاعدة، لانها تدل على انه في باب الوضوء بالخصوص قبل  اخص مطلقاً

لشك من الاعتناء با الدخول في الغير أو قبل الفراغ عن الجزء الاخير من الوضوء لابدَّ

لا نريد بذلك انها و كان المشكوك وجود جزء أو صحته، ء من الوضوء سواءً في شي

تلك و تدل على الاحتياط الشرعي بل نريد به انها تدل على عدم جعل الترخيص

من  الدخول في غيره فيكون اخص مطلقاًو القاعدة المصححة في الوضوء قبل الفراغ منه

 القاعدتين.دليل القاعدة الواحدة الجامعة بين 

روايات الفراغ تدل على قاعدة اخرى غير ما  انَّو لو سلمنا تعدد القاعدة ـ وثانياً

بين كل من و النسبة لوحظت بين الموثقة تدل عليه روايات التجاوز مع ذلك قلنا: انَّ

النسبة بين  انَّ الّاكان بالعموم من وجه  نْاِو روايات الفراغ فهوو روايات التجاوز

دلالتها على عدم   الخصوص المطلق بعد فرضو مفاد مجموع الطائفتين العمومو مفادها

لا التجاوز في اجزاء الوضوء قبل الفراغ من اصله أو الدخول في و جريان قاعدة الفراغ

تكون النتيجة و يتساقطان،و غيره، فتكون اخص منهما فيقع التعارض بين اطلاقيهما

 وجوب الاعتناء بالشك.

كر من ترجيح عمومات قاعدة الفراغ لكونها بالوضع على عموم هذه ما ذ ـ وثالثاً

 ريد من عمومات القاعدة مثل قولهغير سديد، اذ لو اُ الموثقة لكونها بالإطلاق أيضاً

في موثقة محمد بن مسلم: )كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو( فقد عرفت 

التي و نحوهو بإلغاء الخصوصية الّاالاشكال في استفادة العموم منه بلحاظ كل المركبات 

ريد به عموم صحيحة اُ انْو لا تتم في باب الوضوء بلحاظ الاجزاء قبل الفراغ منها،

لا اعادة و فأمضه طهورك فذكرته تذكراًو من صلاتك محمد بن مسلم: )كل ما مضى
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الصلاة فمن الواضح اختصاصها بالشك في صحة و عليك فيه( الوارد في الوضوء

الصلاة الظاهرين في و الوضوء بعد الفراغ من اصله بقرينة اسناد المضي الى الطهور

ة اجزاء بقرينة ذكر الاعادة في الذيل فهي غير شاملة للشك في صحو تمامهما، بل

 الوضوء أو الصلاة بعد الفراغ عنها داخل المركب.

الاطلاق المذكور من هذه الناحية في قوة العموم  هذا مضافا الى ما عرفت من انَّ

بنفسه لبيانه فلا يتم في حقه ملاك تقديم العام  الوضعي، لكون الخطاب متصدياً

لة سكوتية متوقفة على نكتته كون الاطلاق دلا الوضعي على الاطلاق الحكمي، لأنَّ

 اظهر من الدلالة السكوتية،و الدلالة الوضعية على العموم اقوىو مقدمات الحكمة،

 على الاستظهار المتقدم. هذا لا ينطبق في المقام بناءًو

التيمم اذا كان و الغسلو جريان القاعدة التصحيحية في الوضوء انَّ وهكذا يتضح:

الة اخرى مشكل من غير فرق بين الشك في الدخول في حو الشك قبل القيام عنها

من غير فرق بين القول بوحدة و وجود الجزء أو الشرط الراجع للمركب أو لجزئه،

 القاعدتين أو تعددهما، فيكون الاحوط الاعتناء بالشك فيها قبل الفراغ عن الطهور

 اللّه العالم بحقيقة الحال.و ،الدخول في حال اخرى مطلقاًو
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 اختصاص القاعدة بموارد الأذكرية

القاعدة احتمال الاذكرية حين العمل أم تعم تمام هل يشترط في جريان  ـ الامر الثاني

 لو لم يكن للاذكرية دخل فيه؟و البطلانو انحاء الشك في الصحة

بإطلاق الروايات المتقدمة من هذه  ذهب جماعة من الفقهاء الى الثاني تمسكاً

ذلك للمنع عن الاطلاق المذكور، بل المستظهر من و الصحيح هو الاول،و الناحية،

 روايات انه قد لوحظ فيها جهة كشف نوعية هي احتمال الاذكرية حين العملمجموع ال

يكون الانسان حين  نْالموضوع لها، حيث انه في الاعم الاغلب اَو لو كجزء المناطو

يأتي بها بإرادته الاجمالية المتعلقة بها ضمن و الشرائطو لتمام الاجزاء العمل متذكراً

هذا الاستظهار يستند فيه تارة الى قصور و مة،تفريغ الذو تعلقها باصل الامتثال

 اخرى الى وجود المانع.و المقتضي،

 اما قصور المقتضي فيمكن تقريبه بأحد بيانين:

هذه الروايات امضاء لما عند العقلاء من اصالة  ما ذكره بعض الاعلام من انَّ ـ الاول

 في العمل. فلةالغ، فلا يكون المستفاد منها اكثر من التعبد بنفي الغفلةعدم 

  بهذا العرض العريض لدى الغفلةما تقدم من عدم وجود اصالة عدم  وفيه:

تكون هذه  نْليست امضائية، نعم لا نضايق من اَو هذه القاعدة تأسيسية انَّو العقلاء

يكون هذا التعبد لنفي كل خلل احتمالي في العمل  نْالنكتة مفهومة كنكتة لهذا التعبد باَ

 الغفلةيكون المكلف متداركا له حين العمل سواء كان من ناحية  نْالماضي يحتمل اَ
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فانه يكون أوسع منها على ما  الغفلةهذا يختلف عن اصالة عدم و النسيان أو الجهل،و

سوف نشير إليه ضمن التطبيقات القادمة، بل رواية محمد بن مسلم واردة في مورد 

 الغفلةاصالة عدم و تم صلاته أم لا،الشك بعد الفراغ في صحة يقينه حين انصرف انه ا

غير اصالة عدم الخطأ في علمه السابق، نعم تختص هذه التوسعة بموارد احتمال الخطا 

في علمه بالموضوع لا بالحكم بنحو الشبهة الحكمية على ما سوف يأتي مزيد توضيح 

 لذلك.

 انه فعل الجزءمن يشك في  روايات التجاوز انَّ مساق الروايات خصوصاً انَّ ـ الثاني

أم لا في مقام تفريغ ذمته هو موضوع هذه  القيد المشكوك أم لم يفعل أو فعله صحيحاًو

انما الشك من و المكلف كان في مقام تفريغ الذمة هذا مفهومه العرفي انَّو القاعدة،

ناحية احتمال الخلل عن الاداء أو الاداء الصحيح من ناحية غفلته أو نسيانه أو عدم 

تشخيصه للواقع لا من سائر النواحي التي لا ترتبط بكونه في مقام الاداء مطابقة 

 الصحيح.

وأما الاستناد الى وجود المانع فيتمثّل في ذيل موثقة بكير: )هو حين يتوضأ اذكر منه 

كذلك ذيل رواية محمد بن مسلم )وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه و حين يشك(

فانهما واضحا الدلالة على اناطة هذا ـ  القاعدة منها على استفادة بناءًـ  بعد ذلك(

الحكم باحتمال الاذكرية بمعنى انه كلما كان يحتمل المكلف صحة عمله حين اتيانه به 

عن بعده عن العمل حكم بصحة العمل، فيكون  كون شكه ناشئاًو من جهة اذكريته

لا ثمرة في البحث و لاطلاق الحكم في الروايات الاخرى لو فرض اطلاق فيها، مقيداً

هذا التعبير  بعد ذلك في تسمية ذلك علّة أو حكمة للحكم كما وقع بين الاعلام، فانَّ

الكبرى المجعولة هو  ورد في ذيل الموثقة بعنوان الجواب لا التعليل للجواب، فكانَّ

هذا و ،ما يطبقه المكلف هو هذه الكبرى ابتداءً في انَّ فيكون ظاهراً  الاذكرية حين العمل
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رواية محمد  ، كما أنَّالحكمة لا تعطى بيد المكلف ابتداءً لا يناسب مع كونها حكمة فانَّ

في سياق و بن مسلم ورد فيها التقييد باليقين بالصحة حين انصرف في كلام الامام 

الحجية و جعل الاعتبارو في التقييد للقاعدة باحتمال الأذكرية الشرط مما يجعله واضحاً

 القاعدة.و يحتمل تعدد الجعل لها، اذ لا

وبهذا يندفع ما قد يقال: بانه لا وجه لتقييد اطلاق الروايات غير المذيلة بالتعليل 

من رفع اليد عنه بعد  هذا الاطلاق لابدَّ المذكور بناء على تمامية الاطلاق فيها، فانَّ

 .التحديد أيضاًو احراز وحدة الجعل، بل ظهور سياق التعليل في التقييد

عن الخاتم اذا  امّا ما جاء في رواية الحسين بن ابي العلاء: )سألت أبا جعفر و

نسيت حتى تقوم  نْفي الوضوء تديره فاِ :قال و اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه،

فقد استند إليها جملة من الاعلام لإلغاء هذه  (7)تعيد الصلاة( مرك انْآفي الصلاة فلا 

 ذيلها ظاهر في نفي لزوم الاعادة مع انَّ لخاتم، حيث انَّأو في خصوص ا الشرطية مطلقاً

 في مورد الخاتم. الغفلةب احتمال صحة الوضوء ليس مربوطاً

الرواية لا يعلم نظرها الى حيثية وصول الماء تحت الخاتم كما  الانصاف انَّ الا انَّ

تحريك هو و اشار الى ذلك بعض الاعلام، بل لعلها تنظر الى ادب من آداب الوضوء

 حكمة هذا الادب أو الاستحباب اسباغ الوضوء فرض انَّ انْو الخاتم من مكانه

 مما يشهد على ذلك انه امر بتحويل الخاتم في الغسلو وصول الماء إليه بصورة جيدة،و

حيثية لزوم وصول الماء تحت الخاتم فيهما على حد سواء،  ادارته في الوضوء مع انَّو

 نْالى احتمال اَ الوضوء، هذا مضافاًو في باب الغسل نفسياً يكون ذلك ادباً نْاَو فلابدَّ

تكون هذه الرواية من جملة ما دل بظاهره على عدم لزوم احراز ايصال الماء تحت 

الوصول، كما قد يشهد عليه   كفاية عدم العلم بعدمو الخاتم في باب الوضوء خاصة

                                                           
 .329، ص 7وسائل الشيعة، ج ـ 7
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ضيق لا يدري هل يجري الماء تحته اذا توضأ ذيل رواية علي بن جعفر: )وعن الخاتم ال

تفصيل و (7)الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ( علم انَّ أم لا كيف يصنع؟ قال: انْ

 الكلام في ذلك متروك الى محله من الفقه.

استفادة هذا القيد في جريان هذه القاعدة التصحيحية يؤدي الى عدم جريان  ثم انَّ

 عديدة نذكر جملة منها فيما يلي: القاعدة في موارد تطبيقات

حين العمل، كما اذا علم المكلف بانه كان حين الوضوء  الغفلةموارد العلم بـ 7

 يكون الماء قد وصل إليه صدفة نْانما يحتمل اَو ايصال الماء تحته يقيناًو عن خاتمه غافلًا

باذكريته حين  احتمال الصحة في هذه الموارد ليس منوطاً خر، فانَّهكذا أي حاجب آو

 لمن يفهم الاطلاق من ادلتها لكل مناشئ الصحة، العمل لكي تثبت بالقاعدة خلافاً

عدم جريان القاعدة رغم الاطلاق و الحكم بالبطلان (2)قد جاء في تقريرات الميرزا و

صورة العمل تكون  في وجه ذلك انَّ فيها من ناحية اشتراط احتمال الاذكرية مبيناً

ون الشك في انطباق المأتي به المشكوك على المأمور به المعلوم، بل محفوظة فلا يك

هذا و لكن يشك في انطباق المأمور به على المأتي به،و بالعكس يعلم بما تحقق في الخارج

 للقاعدة. لا يكون مشمولًا

في جريان القاعدة، نعم هناك  انحفاظ صورة العمل ليس شرطاً انَّ ـ وفيه: أولًا

ذكره لكنه لا يرتبط بعدم انحفاظ صورة العمل بل يعقل تحققه حتى خر سوف نشرط آ

 مع انحفاظ صورة العمل.

لو سلمنا ذلك فالمقام ليس صغرى له، اذ صورة العمل مشكوكة فيه حيث  ـ وثانياً

 عدمه.و تحقق غسل تمام بشرة اليدو لا يعلم وصول الماء الى تحت الخاتم

                                                           
 .329، ص 7وسائل الشيعة، ج ـ 7

 .082، ص 2اجود التقريرات، ج ـ 2
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لكن و للعمل، كما اذا علم بدخوله في الوضوءا إذا احتمل البطلان العمدي مـ 2

 خر، فانه لا يكون مشمولًاآاشتغاله بامر و أو اضطراراً اختياراً يحتمل ابطاله له عمداً

هذا الاحتمال للبطلان لا ينتفي باذكرية المكلف حين العمل كما هو  للقاعدة، لانَّ

منصرفة عن مورد لا  اًواضح، بل لعل الروايات بقطع النظر عن التعليل المتقدم أيض

يقبل  نْمن هنا لا ينبغي اَو يحرز فيه اصل كون المكلف في مقام الامتثال لكل العمل،

جريان القاعدة هنا حتى من قبل المنكرين للشرطية المذكورة، فما جاء في كلمات المحقق 

ل حمل التعليو من أولوية جريان القاعدة في موارد احتمال الابطال العمدي العراقي 

 لا عمداًو بالاذكرية على اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في انه لا يتركه سهواً

غير تام، اذ لا يوجد  كما ينفع لمن احتمل الترك عمداً فينفع لمن احتمل الترك سهواً

التعليل كلاهما واضحان في إرادة الترك غير و الروايات ظهور حالى كذلك كما انَّ

 فى على المتأمل في سياقها.العمدي كما لا يخ

ما اذا كان منشأ الشك في البطلان الحاصل له بعد العمل نسبته إليه حين العمل ـ 3

 كان يوجب شكه في صحة العمل. له حينه أيضاً كنسبته إليه بعده بحيث لو كان حاصلًا

 الجهة التي صلّى إليها كانت ومن امثلة ذلك ما اذا شك بعد الفراغ من الصلاة انَّ

نسبة هذا  بانها ليست هي القبلة، فانَّ هي القبلة أم لا؟ من ناحية انه اخبره شخص مثلًا

 وقت العمل لو كان قد اخبره بذلك على حد واحد.و الشك إليه الآن

نعم لو كان منشأ هذا الشك نفس مضي الزمان بحيث يحتمل انه حين العمل كان قد 

القاعدة فيما مضى من صلواته كمن كان احرزها في عمله جرت و التفت الى هذه الجهة

في  حصل له الشك الساري لاحتمال خطأه صلّى إليها ثمو هذه الجهة قبلة يقطع بانَّ

 منشأ الشك يقطع أو يحتمل التفاته إليه حين العمل تلك الجهة قبلة، لانَّ تشخيص انَّ

يعم احتمال  احتمال الاذكرية يراد به ما قد ذكرنا انَّو تصحيح العمل من ناحيته،و

 الجهل في تشخيص الموضوع الخارجي المتعلق به التكليف.و الخطأ
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وهذا هو الميزان لا ما جاء في كلمات بعض الاعلام من لزوم اختيارية الامر 

على اساسه فصل بين الشك في كون الجهة التي صلّى إليها و عدمها،و المشكوك فيه

 هي قبلة أو تلك التي ليست بقبلة،قبلة أو في كونه قد صلّى الى هذه الجهة التي 

 سوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك.و

ببطلان  ومن مصاديق هذا العنوان ما اذا صلّى الى جهات اربع ثم علم اجمالًا

، فانه لا تجري القاعدة في صلاته الواقعية باتجاه احدى صلواته لكونه بلا طهور مثلًا

لم الاجمالي الحاصل بعد العمل نسبته إليه هو العو منشأ البطلان ، لانَّالقبلة اجمالًا

باذكرية المكلف  حينه على حد واحد، فلا يكون احتمال الصحة مربوطاًو بعد العمل

 حين العمل.

لم يقبل  نْخر بعد اَتخريج هذا الفرع على اساس آ وقد حاول المحقق العراقي 

يحصل الشك بعده  استفاد من روايات القاعدة تصحيح العمل الذيو الشرطية المذكورة

 نقض:و حاصل ما ذكره يرجع الى حلو من جميع الجهات،و مطلقاً

تجري في العنوان التفصيلي المتعلق للامر  نْاَو القاعدة لابدَّ فهو انَّ امّا الحل:

في و ليس هو متعلق الامر،و الشرعي لا العنوان المردد الاجمالي الذي ينتزعه العقل

لو و القاعدة في كل واحدة من الصلوات الاربع بعنوانه التفصيلىريد اجراء المقام لو اُ

تكون الى القبلة الواقعية فالمفروض العلم الاجمالي ببطلان احداها، فيقع  نْباَ مشروطاً

ريد اجرائها اُ نْاِو التساقط بملاك العلم الاجمالي بكذب احداها،و التعارض فيما بينها

في مقام  هو متعلق الامر الشرعي ليكون احرازه مجدياًفي العنوان الاجمالي المردد فليس 

 براءة الذمة.و الامتثال

احدى تلك الصلوات الاربع بلا  انَّ فيما اذا علم المكلف تفصيلًا واما النقض:

ن يجري القاعدة يمكن اَ طهور، فانه لا اشكال في لزوم اعادتها عن طهور مع انه أيضاً
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بهذا العنوان   ، فانهالصّلاة التي صلاها الى القبلة واقعاًهو و في العنوان المردد الاجمالي

(7)لا يلتزم بذلك احد.و لا يعلم بكونها بلا طهور،
 

استفدنا الاطلاق من روايات و انه لو لم نقبل الشرطية المذكورةوالصحيح: 

 القاعدة فكلا البيانين غير تام.

فلأنّ عدم جريان القاعدة فيه بالعنوان الاجمالي المردد من جهة  اما النقض:

القاعدة انما تعبدنا بصحة ما لا يعلم و بطلانه، احتمال انطباقه على ما يعلم تفصيلًا

هذه نفس نكتة المنع عن جريان الاستصحاب في و انما يشك فيه،و بطلانه تفصيلًا

 موارد الفرد المردد.

 ليه:فلأنّه يرد ع واما الحل:

العلم الاجمالي بكذب القاعدة في احدى الصلوات الاربع لا يلزم منه  انَّ ـ أولًا

 بل الواجب واحدة منها. المخالفة العملية، اذ ليست الصلوات الاربع كلها واجبة واقعاً

 جريان القاعدة في كل واحدة منها جريان مشروط لا مطلق، انَّ وان شئتم قلتم:

هذا الشرط لا  يعلم بانَّو وقعت تلك الصلاة إليها هي القبلةالشرط كون الجهة التي و

بالنسبة لواحدة منها لا جميعها، فلا يلزم من جريانها فيه المخالفة القطعية  الّايتحقق 

 لا محذور فيه.و بل الاحتمالية

انها  الّاموضوعها و كان هو مجرى القاعدة نْاِو العنوان الاجمالي المردد انَّ ـ وثانياً

هو تصحيح الصلاة الواقعية التي هي و تعبدنا بلحاظ ما هو متعلق الحكم الواقعي

للشك  كان اطلاق دليل الاصل شاملًا نْلا محذور فيه بعد اَو متعلق الامر الشرعي،

 الى واقع الصلاة الواقعة باتجاه القبلة بالعنوان الاجمالي، فيكون هذا العنوان مشيراً

كان يشك بكونها مع طهور أم لا، فيكون  أيضاً كلف تفصيلًاالتي لو علم بها المو
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 التعبد بالقاعدة المصححة من خلال هذا العنوان المشير لواقع تلك الصلاة المأمور بها،

كما في صورة   غيرهو بين مقطوع البطلان لا محذور فيه ما لم يكن ذلك الواقع مردداًو

 .العلم التفصيلي ببطلان احدى الصلوات الاربع

كانت على المغصوب  نْببطلان احدى سجدتيه باَ النقض بما اذا علم اجمالًا ـ وثالثاً

شك في بطلان الاخرى من تلك الناحية أو من غيرها، فانه لا اشكال في جريان و مثلًا

 بذلك يحرز الركن في صلاتهو القاعدة لتصحيح سجدته الاخرى المرددة على اجمالها،

كان في المحل أو  نْصحيحة فيجب عليه تدارك الاخرى اِهو وقوع سجدة واحدة و

لا يظن عدم التزامه و كان بعده مع انه يرد فيه نفس الاشكال المذكور نْقضاؤها اِ

 بجريان القاعدة في مثل ذلك.

يدعى استفادتهما من  نْهناك شرطين آخرين في جريان القاعدة يمكن اَ ثم انَّ

 الروايات.

قد و يكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به لا العكس، نْاَ ـ الشرط الاول

لا يدرى بالدقة ماذا يريد بها على وجه و جاءت هذه الشرطية في كلمات الميرزا 

 نضع لها عدة تفسيرات محتملة: نْمن هنا يمكن اَو ،(7)التحديد

يكون المقصود اشتراط كون الشك في صحة العمل بنحو الشبهة الموضوعية لا  نْاَـ 7

 انما الشك في تحققه بتمام اجزائهو لا شبهة فيه يكون ما هو المأمور به كبروياً نْالحكمية باَ

على هذه الاساس لا تجري القاعدة فيمن يأتي بالصلاة بلا سورة و قيوده في الخارج،و

 هل هي واجبة في الفريضة أم لا؟السورة  ثم يشك في انَّ

كان الوارد فيها  نْاِو الروايات وهذا المعنى لو كان هو المقصود فلا اشكال فيه، فانَّ

 لم يقيد بعنوان كون الشبهة موضوعية لا حكمية، الا انَّو عنوان الشك فيما مضى
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لزوم و لانظاهر اضافة الشك فيها الى العمل الماتي به من قبل المكلف نفي احتمال البط

في مورد الشبهة الحكمية يكون الشك و الاعادة من ناحية احتمال نقصان فعل المكلف،

 لا فعله.و حدوده الذي هو ليس من ناحية المكلفو في جعل الشارع

ناحية   يكون المقصود عدم جريان القاعدة كلما كان الشك في الصحة من نْاَـ 2

على هذا و شبهة الحكمية أو الموضوعيةكان بنحو ال الوجوب سواءًو الشك في الامر

بالغسل  مكلفاًو الاساس لا تجري القاعدة في موارد الشك بعد الغسل في انه كان جنباً

أم لا؟ أو  الامر فعلياًو كذلك اذا شك بعد الصلاة انه هل كان الوقت داخلًاو أم لا؟

فكانت  فعاًحين العمل أو مرت عذره كان باقياً صلّى صلاة المضطر ثم شك هل انَّ

وظيفته صلاة المختار؟ أو كان يترك السورة في الصلاة ثم شك في انه هل كان يستند في 

الشك في جميع ذلك من الشك في فعلية  ذلك الى تقليد من يجوز له ذلك أم لا؟ لانَّ

الامر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري حين العمل بحيث لو كان الامر فعليا فالعمل 

 فلا. الّاو صحيح مجز

لا يكون الشك في الصحة من ناحية الشك في  نْمن يرى اشتراط اَ ومنه يعرف انَّ

يستثني الشك في التقليد لمن كان يترك السورة في صلاته، لان  نْالامر لا ينبغي له اَ

العذر من قيود الامر و الوقتو انما هو كالجنابةو قيودهو التقليد ليس من اجزاء الصلاة

ن قيود الامر الظاهري المجزي على تقدير فعليته لا الامر الواقعي، فاذا غاية الامر م

موارد الشك في الامر ليست مشمولة للقاعدة لكون الشك فيها يرجع الى  فرض انَّ

 فعل المولى لا العبد فلا ينبغي التفصيل بين هذه الامثلة.

رطية، فانه لو كان وهذا التفسير غير تام، اذ لا وجه لتقييد المطلقات بمثل هذه الش

ظاهر الروايات اختصاصها بالشك في عمل و الامر فعل المولى وجهه ما تقدم من انَّ

راجع الى المكلف فهذا انما يصح في اخراج موارد الشك في الامر بنحو الشبهة الحكمية 
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حدوده الذي هو فعل المولى لا الشك في فعليته بفعلية و فقط، أي الشك في الجعل

من هنا يحصل الشك في و شرائطه ترجع بالتبع الى المأمور بهو قيود الامر قيوده، فانّ

فعل العبد على  بطلانه فيكون تقيد المأمور به بتلك القيود ليقع صحيحاًو صحة العمل

الشك بحسب الحقيقة في مطابقة المأتي به من  هذا يعنى انَّو حد سائر قيود الواجب،

هه دعوى ظهور الروايات في النظر الى الشك في كان وج انْو قبل المكلف للمأمور به

رجوع الشك في الوجوب بنحو الشبهة   الوجود لا الشك في الوجوب، فقد عرفت

مطابقة المأتي  كان وجهه انَّ انْو الموضوعية الى الشك في وجود المأمور به بتمام قيوده،

ل التعبد بمطابقة المأتي الوجوب لكي يعقو فيه من احراز فعلية الامر به للمأمور به لابدَّ

القاعدة لا تحرز ذلك لانه بمثابة الموضوع المفروغ عنه في لسان الروايات لكي و به له

انه لا موجب  الّا كان اصله صحيحاً انْو يتعبد بمطابقة المأمور به معه، فهذا الاستظهار

لتقييد الروايات باكثر من الفراغ عن وجود الامر في ظرف الشك الذي هو ظرف 

ظرف حاجة المكلف الى هذا التعبد، امّا لزوم احراز فعلية الامر في و جريان القاعدة

منشأ  خر فلا وجه لاستفادته كقيد لجريان القاعدة، فانَّآبمحرز  ظرف العمل أيضاً

سب الحقيقة لزوم اللغوية أو عدم معقولية التعبد بالمطابقة مع الاستظهار المذكور بح

 كلا الوجهين يندفعان باشتراط احراز الامر حين الشك،و عدم احراز اصل الامر،

في العروة بجريان القاعدة في الشك بعد الصلاة في دخول  من هنا حكم السيد و

الاساس تجري القاعدة في على هذا و لدخول الوقت، الوقت اذا كان حين الشك محرزاً

 المكلف يحرز اتيانه بتمام اجزاء تمام الامثلة المذكورة، اما الشك في الوقت فباعتبار انَّ

من ناحية قيد الوقت الذي  الّااشتغال ذمته به و قيود العمل الذي يحرز وجوبه عليهو

الامر  عتبار انَّامّا الشك في بقاء العذر فباو لابد من احراز اتيانه به فيحرزه بالقاعدة،

بحسب الحقيقة متعلق بالجامع بين الصلاة الاختيارية في ظرف القدرة أو الاضطرارية في 
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المكلف يشك في انه هل حقق هذا الجامع حين اتيانه بالعمل الاضطراري و ظرف العجز

كذلك الشك في التقليد و عدمه حين العمل،و لو من جهة شكه في بقاء عذرهو أم لا

لكنه لا يدري هل جاء به ضمن حكم و فعلية الفريضة عليه من أول الامرفانه يعلم ب

بحسب الحقيقة هي الجامع بين ـ  لو الظاهريةوـ  وظيفته هذا يعني انَّو ظاهري مجز أم لا؟

هو يشك في تحقيق هذا و الصلاة الواقعية أو ما يقوم عليه فتوى المجتهد حين العمل

الشك في الجنابة انما تجري و ص مثال الغسلالجامع من خلال تقليده، نعم في خصو

الطهور بغسله   القاعدة فيما اذا كان الشك بعد الصلاة بذلك الغسل لتصحيحها لاثبات

للصلوات القادمة أو لاصل الصلاة لو كان لم يصل بعد، لانه قبل الصلاة شاك في ما 

تحرز له ذلك  القاعدة لاو انه بالصلاة مع طهور غسلي أو طهور وضوئي،و هو تكليفه

 كما ذكرنا.

ولا يقاس ذلك على موارد الشك في صحة الغسل من غير ناحية الامر حيث يحرز 

 لو الضمني بالطهور الغسلي محرز فيهو الامر فيه الطهور حتى للصلوات القادمة، لانَّ

بضمه الى و القاعدة تحرز تحقق المركبو الشك في تحقيق كل اجزاء متعلقه المركب،و

 سائر اجزاء العمل حتى القادم يحرز الامتثال.احراز 

فعليته و الصحة على تقدير وجود الامرو القاعدة تحرز التمامية انَّ وان شئتم قلتم:

الشرط لابد من احرازه بمحرز اخر فمع عدم احرازه كما في الشك في و بنحو مشروط،

احراز انه فعلي مع و ،الغسل من ناحية الشك في الجنابة قبل الصلاة لا يجدي شيئاً

 لاحراز الجنابة لا يبقى شك في الصحة.

بين و وهكذا يظهر وجه الفرق بين الشك في صحة الغسل من ناحية الشك في الجنابة

الشك في صحته من ناحية سائر القيود، كما يظهر الخلط الواقع في كلمات الاصحاب 
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ك في الجنابة قبل في المقام حيث سوّوا بين صورتي الشك في صحة الغسل من جهة الش

 .بعدها، فتأمل جيداًو الصلاة

 يكون المقصود عدم انحفاظ صورة العمل، بمعنى انه تارة لا يحرز ما عمله المكلف نْاَـ 3

اخرى و انه جاء بهذا الجزء أو القيد المشكوك أم لم يأت به اصلا فتجري القاعدة،و

 صلّى الى جهة أو توضأ بمائع نْباَ المكلف جاء بذات الجزء أو القيد خارجاً يحرز انَّ

لكنه يشك في انطباق العنوان المأمور به على ما جاء به فلا يدري هل تكون تلك الجهة و

ذلك المائع ماء أم لا؟ لم تجر القاعدة لعدم الشك في ما هو فعل المكلف بل و قبلة أم لا؟

 .قصود الميرزاهذا التفسير هو م الاقرب انَّو في مطابقة المأمور به مع فعل المكلف،

 ويلاحظ عليه:

ريد من عدم الشك فيما هو فعل المكلف عدم الشك فيه بعنوانه المأمور به لو اُ ـ أولا

فهو واضح البطلان، لوضوح عدم العلم بانه هل صلّى الى القبلة أو تطهر بماء مطلق 

صورته لا تكون و أم لا؟ فالعنوان المأمور به في المركب مشكوك التحقق في الخارج

ريد عدم الشك فيه بعنوان اخر كعنوان الصلاة الى هذه اُ انْو محفوظة في تمام الموارد،

 كان معلوماً نْاِو أو الوضوء بهذا الماء كذلك فالعمل بهذا العنوان الاخر الجهة تفصيلًا

موضوعها الشك في تحقق و الميزان في جريان القاعدة انَّ الّالا تردد في تحققه و تفصيلًا

لهذا لا تجري القاعدة في موارد الشك في و هو الجزء أو الشرط للمركب الشرعي، ما

هذا يعني و ،تحقق ما هو شرط أو قيد عقلي كالمقدمات على ما سوف يأتي بحثه مفصلًا

اطلاق روايات القاعدة لتمام موارد الشك في تحقق جزء أو قيد من المركب سواء كان 

مما يشهد و لا أو كان من جهة الشك فيما فعل، من جهة الشك في أن المكلف فعل أم

أو  كون الميزان الشك في تحقق العنوان المأخوذ في المركب جزءًو على الاطلاق أيضاً

نسبته الى كلا نحوي الشك على حد  عموم التعليل في ذيل بعض الروايات فانَّ شرطاً
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إليها ثم شك بعد العمل صلّى و المكلف قد احرز جهة القبلة واحد، فانه لو فرض انَّ

اذكريته على حد ما اذا احرز انه متوضئ فصلّى ثم  أم لا فانَّ هل كان احرازه صحيحاً

أم لا، فما قد يظهر من عبائر بعض  شك في انه هل كان احرازه لذلك صحيحاً

من عدم انحفاظ احتمال الاذكريّة في موارد الشك في قيد العمل لا اصله في  (7)الاعلام

 ه.غير محل

على هذا الاساس كان ينبغي التفصيل في مسألة الشك في الوقت بين ما اذا  ـ وثانياً

الوقت هل كان قد دخل فيها أو  لكن يشك في انَّو كان يعلم انه صلّى في الساعة الاولى

 الوقت قد دخل في الساعة الثانية بين ما اذا كان يعلم انَّو في الثانية فلا تجري القاعدة،

المعقول عادة من و كما هو المتعارفـ  دري هل صلّى فيها أو في الاولىلكنه لا يو

العمل بالمعنى المتقدم غير محفوظة  صورة فتجري القاعدة لانَّـ  فروض الشك في الوقت

عمله كان في الساعة التي يعلم انها من الوقت أو التي يعلم انها  فيه، اذ لا يعلم انَّ

الى هذه الجهة التي يعلم بكونها القبلة، أو تلك  ليست منه، كالشك في انه هل صلّى

التي يعلم انها ليست القبلة، أو توضأ بهذا المائع الذي يعلم انه مطلق أو بذلك الذي 

الوقت في جريان و القبلة أو الزمانو يعلم انه مضاف. فالحاصل لا فرق بين قيد المكان

 المذكور فيه.لانعرف وجها لعدم اجراء التفصيل و التفصيل فيه

 عدمه نتصور فيه احد معنيين.و انحفاظ صورة العمل انَّ ـ وثالثاً

خر آلو بعنوان و ما تقدم شرحه من اشتراط عدم معلومية العمل الخارجي ـ الاول

عقلي غير مأخوذ في المركب، أي عدم امكان الاشارة التفصيلية الى العمل الذي جاء 

 بناءًو هة المشخصة أو الوضوء بهذا الماء المعين،به المكلف كما في الصلاة الى هذه الج

لا تجري القاعدة حتى في موارد الشك في التقليد لمن كان يترك  نْعلى هذا ينبغي اَ
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انما و معلوم تفصيلا في الخارجو السورة في عمله، اذ العمل بتمام خصوصياته محفوظ

هري كالشك في انطباقه في الشك في انطباق المأمور به المقيد بكونه عن تقليد لامر ظا

من استثناء هذه الصورة فتجري فيها  (7) مورد الشك في القبلة، فما عن بعض الاعلام

للمكلف  اختيارياً كان فعلًا انْو على هذا التفسير، اذ التقليد القاعدة غير صحيح بناءً

منه لكي يتحقق الامر الظاهري فيتقيد  انما لابدَّو للمأمور به انه ليس بنفسه جزءً الّا

 هذا التقيد كالتقيد بالقبلة أو الوقت تماماًو العمل المأتي به بكونه عن أمر ظاهري،

 عدمه.و يشك في انطباقه على الصلاة الخارجية المعلوم ترك السورة فيها تفصيلًا

شك في فعل يكون ال نْانحفاظها اَو المراد بعدم انحفاظ صورة العمل انَّ ـ الثاني

لكن يشك انها و يعلم انه صلّى الى جهة نْالمكلف المباشري أو في وصف متعلقه باَ

يكون  بناء على هذا التفسيرو لكن يشك انه مطلق أم لا،و القبلة أم لا، أو توضأ بماء

عدمه مجرى للقاعدة، لانه فعل اختياري مباشري له بحسب الفرض و الشك في التقليد

 لشك في انه توضأ أم لم يتوضأ.فيكون الشك فيها كا

 غير تام، اذ يناقش فيه: نه أيضاًإلا أ

 بما عرفت من اطلاق عنوان الشك المضاف الى العنوان المأخوذ في المركب جزءً ـ أولًا

المسحات في الوضوء فعل و ، فالغسلاتأو تسببياً مباشرياً كان فعلًا سواءً أو شرطاً

بعمل المكلف على تقدير  تسببي يتحقق خارجاًكونها بالماء المطلق فعل و مباشري،

عن  ان فرض اطلاق الماء خارجاًو ،مسح مطلقاًو كون ذلك الماء الذي غسل به

 اختياره، فلا وجه لدعوى الاختصاص.

لا يفصل في عدم جريان القاعدة عند الشك في القبلة  نْاَ على هذا لابدَّ بناءًـ  وثانياً

أو اطلاق الماء بين ما اذا شك في كون الجهة التي صلّى إليها قبلة أو لا، أو شك في انه 

                                                           
 .374، ص 3راجع مصباح الاصول، ج ـ 7



 705 بموارد الأذكرية اختصاص القاعدة

 
 

لا بين ما اذا شك في اطلاق الماء المتوضى و صلّى الى الجهة المعلوم كونها قبلة أو غيرها،

ء المطلق أو ذاك المضاف، فانه في كل ذلك ما اذا شك في كونه قد توضأ بهذا الماو به

انما الشك في و على كل حال يكون اصل صدور الفعل المباشري من المكلف معلوماً

 أنَّو قبلة أم لا؟ لو اجمالًاو هو انّ تلك الجهة التي صلّى إليهاو قيدهو وصف متعلقه

الماء الذي توضأ به مطلق أم لا؟ فتكون صورة العمل محفوظة بهذا المعنى في جميع 

 .ذلك، فلا ينبغي اجراء القاعدة فيها جميعاً

كالتقليد جرت  المشكوك فيه اذا كان اختيارياً انَّ (7)ما يظهر من بعض الاعلامـ 0

 المأمور به كالوقتلو كان من قيود و اذا كان غير اختياري لم تجر القاعدةو القاعدة،

أو تلك الجهة التي  اطلاق الماء الذي توضأ به، فان كون تلك الساعة وقتاًو القبلةو

فعله فتنصرف عنه و صلّى إليها قبلة أو ذاك الماء مطلقا خارج عن اختيار المكلف

 الروايات.

 هوو القاعدة تجري دائما بلحاظ ما هو المأمور به أي تحرز متعلق الامر انَّ فيه:و

لم يعقل اخذه في المأمور به  الّاو هو اختياري،و التقيد بذلك الامر غير الاختياري

عدمها فيرجع الى التفسير و عدمها المباشريةو يقصد بالاختيارية نْالواقعي، اللهم الا اَ

 قد عرفت ما فيه.و السابق

المقدار الثابت بهذا الشرط ليس بأكثر من لزوم كون الشبهة  انَّ وهكذا يظهر:

 يكون اصل فعلية الامر نْاَو لا حكمية،ـ  لو بلحاظ الحكم الظاهريوـ  موضوعية

 .في ظرف العمل، فتأمل جيداً محتملًاو في ظرف الشك التكليف محرزاًو

 أو عالماً كاًاما اذا كان شاو بعد العمل، يكون الشك حادثاً نْاَ ـ الشرط الثاني

بالبطلان حين العمل فلا موضوع للقاعدة فيه لظهور كافة رواياتها في إرادة الشك 

                                                           
 .349، ص 3راجع مصباح الاصول، ج ـ 7



706 

 

 قاعدة الفراغ والتجاوز

 
 

ء منها صورة  الحاصل بعد الفراغ عن العمل أو التجاوز عن المشكوك فلا يشمل شي

، بل التعليل بالأذكرية في ذيل بعضها بنفسه دليل صريح على الدخول في العمل شاكاً

 ريد منها التعليل أو بيان الحكمة.النظر الى الشك بعد الفراغ سواء اُ انَّ

الا انه وقع النزاع في حدود هذه الشرطية فهل مفادها عدم جريان القاعدة كلما كان 

 الغفلةحين  احتمل اتيان العمل صحيحاًو لو غفل عن شكهو حين العمل اًالمكلف شاكّ

أو اختصاص ذلك بما ـ  اط احتمال الأذكريةعلى فرض الاطلاق من ناحية اشتر بناءًـ 

 لو غفلة.و اذا لم يحتمل اتيانه للعمل صحيحاً

المستظهر من الروايات حدوث  في وجه ذلك انَّ الاول مدعياً اختار المحقق العراقي 

من  احتمال البطلان بعد التجاوز أو الفراغ، فاذا كان هذا الاحتمال موجوداًو الشك

احتمل اتيان العمل على الوجه و لو غفل عن شكهو له الرواياتاوّل الامر فلا تشم

دخل في و كانت حالته السابقة الحدثو الصحيح غفلة، فمن كان يشك في طهارته

احتمل صحة عمله صدفة سواء كان يعلم و لو للغفلة عن شكه ثم شك بعدهو العمل

قاعدة لأن الشك أو احتمل الوضوء حينها لا تجري في حقه ال الغفلةبعدم وضوئه حين 

(7)بعد العمل بل ثابت من اوّل الأمر. في البطلان ليس حادثاً
 

 الى الثاني فحكم بالصحة في الصورة الاولى دون الثانية وذهب المحقق النائيني 

ذلك و هو الصحيح لو فرضنا اطلاق الروايات من ناحية اشتراط احتمال الاذكرية،و

 :(2)من مجموع كلماته لوجهين يمكن استفادتهما معاً

عدم تقيدها باحتمال الاذكرية جريان و على اطلاق الروايات المفروض بناءً انَّـ 7

 الغفلةقبل الصلاة ثم الصلاة غفلة أي مع العلم ب القاعدة في مورد العلم بالحدث مثلًا

صلّى فكيف لا تجري و لكونه توضأ لكنه يحتمل صحة عمله اتفاقاًو عن علمه بالحدث
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هل يكون ازدياد و الصلاة غفلة؟و عدة في مورد احتمال الحدث المسبوق باليقين بهالقا

هذا يعني بحسب الحقيقة ان و درجة هذا الاحتمال قبل الصلاة موجبة لصحة العمل؟

الاولوية اطلاقه لحالة الشك ثم و اطلاق دليل القاعدة لهذه الحالة يستلزم بالفحوى

استظهرنا لزوم عدم سبق الشك لم يشمل الدليل هذه  الصلاة، فلا يقال اننا لوو الغفلة

 الحالة.

 لّاالشك الحادث بعد العمل لا قبله، إظاهرة في  كانت جميعاً نْاِو الروايات نَّأـ 2

بعد العمل،  يكون الشك بإتيان ما هو الوظيفة حادثاً نْانّ المقدار المستفاد منها اشتراط اَ

اي كلما احتمل بعد العمل اتيانه حين العمل بما هو الوظيفة جرت القاعدة رغم شكه 

مثل هذا الاحتمال اذا وجد فهو دائما حادث و الذي قد يفرض وجوده حال العمل،

لاطلاق الروايات سواء كان يوجد احتمال للبطلان حين  بعد العمل، فيكون مشمولًا

لم يكن مثل هذا  ولو غفلة، أو العمل من ناحيتهلكن يحتمل تصحيح و العمل

 الاحتمال.

وبعبارة اخرى القاعدة تعبدنا بصحة العمل كلما احتمل صحة العمل صحة لم 

تكون مقطوعة العدم حين العمل بل اما  من أنْ تكن محتملة العدم حين العمل فضلًا

 الاطلاق من الرواياتعلى استفادة  بناءًـ  عنها كانت مقطوعة الوجود أو كانت مغفولًا

لم و غفلة يكون حادثاً  في المقام احتمال الصحة من جهة الاتيان بالطهور حين العملوـ 

المحقق  كأنَّو تكن هذه الصحة محتملة العدم حين العمل فتشمله اطلاقات الادلة.

العراقي استفاد من ظهور الروايات في حدوث الشك بعد العمل اشتراط عدم سبق 

انما المقدار المستفاد منها ما ذكرناه، و لا وجه لهو  البطلان حين العمل،مطلق الشك في

ظاهرها انه كلما جاء احتمال الصحة في العمل المفروغ عنه أو المتجاوز عن  حيث انَّ

 بني عليه.و موضعه اكتفي به في مقام الامتثال

 عدة نقوض: ويرد على ما استفاده المحقق العراقي 
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بموارد الشك في صحة صلاته مع احتمال سبق الشك حين العمل النقض  ـ احدها

فانه ينبغي المنع عن ـ  ما يحصل للشاك حتى مع احتمال الاذكرية هذا كثيراًوـ  أيضاً

لا يمكن اثبات حدوث و جريان القاعدة فيها لكونه شبهة مصداقية لدليل القاعدة،

 الظاهر انه و بت الواضح،بنحو الاصل المث الّاتأخره باستصحاب عدم سبقه و الشك

المسألة بحاجة الى  أفاد فيه بأنَّو في الاصول بهذا النقضـ  على ما في تقريرات بحثهـ  التزم

 لكنه افاد في حاشيته المخطوطة على العروة في احكام الوقت: )انَّو مزيد تأمّل،

 يعتنى به كل شك لا ء لم تجزه( انَّ : )انما الشك اذا كنت في شيالمستفاد من قوله 

بعد الجزم بوحدة موضوع قاعدة و لم يتجاوز عنهو الشك الذي يكون في المحل الّا

: بعد العمل( ثم استدرك قائلًا التجاوز من هذه الجهة تجري قاعدة الفراغ أيضاًو الفراغ

استصحاب عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على اصالة عدم اتصاف الشك  )بانَّ

 .نه( انتهى كلامه بكونه مما لم يتجاوز ع

 ويردّه:

بل ثابت بمقتضى قاعدة الاشتغال  شرعياً انّ الاعتناء بالشك ليس حكماًـ  أولًا

 الرواية المذكورة انما تدل على عدم جعل التأمين في مورد الشك قبل التجاوزو العقلية،

الشرعي  انما المجعول التأمين في الشك بعد التجاوز فيكون موضوع الجعلو في المحلو

الظاهري الشك الذي تجاوز عن المحل، فيكون مقتضى الاصل نفي كون شكه بعد 

 لو بنحو العدم الازلي.و التجاوز

على مبانيهم من  ما ادعى من الجزم بوحدة القاعدتين من هذه الجهة بناءً ـ وثانيا

 تعدد القاعدة لا وجه له، فانه خلاف ظاهر دليل قاعدة الفراغ من اخذ الشك بعدما

لها، الا انه لم يكن يحتاج الى اثبات وحدة القاعدتين من  يفرغ عن العمل موضوعاً

من  تم لانها اعم مورداًو هذه الجهة اذ يكفي احراز موضوع قاعدة التجاوز لو امكن
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تجري حتى بعد الفراغ عن العمل بلحاظ ما يشك في وجوده من اجزاء و هذه الناحية

 واضح.العمل لصدق التجاوز عنه كما هو 

من الحكومة لا نفهم وجهه، فانه اذا فرض وجوب الاعتناء  ما ذكره اخيراً ـ وثالثاً

فتارة نجعل الموضوع هو اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز عنه  بالشك في المحل شرعاً

هو استصحاب عدم الاتصاف  أي العدم النعتي كما هو ظاهر التقييد، فالجاري عندئذٍ

لا تجري اصالة عدم اتصاف الشك و النعتي لانه أمر وجودي المذكور اي عدم العدم

ان جعلنا الموضوع و عليه لانه عدم محمولي لا نعتي، بالتجاوز لكي يكون حاكماً

 للاعتناء عدم التجاوز المحمولي فالجاري استصحاب عدم اتصاف الشك بالتجاوز

نعتي لعدم ترتب خر لنفي العدم اللا يجري الاصل الآو ينقح موضوع وجوب الاعتناءو

خر لم نفهم له حكومة احدهما على الآو الاثر عليه، ففرض جريان كلا الاصلين

التجاوز أو الفراغ كلاهما وجوديان قد اخذا في  حيث قد عرفت انَّو ،فنياً وجهاً

بعد التجاوز أو  موضوع التأمين فالجاري استصحاب عدم كون الشك المذكور شكاً

يثبت الاشتغال بل يكفي عدم امكان احراز موضوع و الفراغ فينفى موضوع التأمين

 التامين في الاشتغال لكون الشك في الامتثال على كل حال.

هو فيما لو فرض تيقن المكلف بالطهور ثم شك و نقض اخر اشنع ـ الثاني

صلّى ثم بعد الصلاة حصل له الشك الساري في صحة يقينه و فاستصحب الطهور

  عدم لزومو مثل ذلك في جريان القاعدة بلحاظ صلاته بالطهور فانه لا اشكال في

على  انما تجب عليه الطهارة بلحاظ ما يأتي مع انه لا مصحح لصلاته بناءًو اعادته

ريد تصحيحها باستصحاب الطهارة فهو غير جار الآن بعد الاستظهار المذكور، اذ لو اُ

بالاستصحاب الجاري حين الصلاة ريد تصحيحها اُ نْاِو سراية الشك الى اليقين السابق

نفي و اما تصحيح الصلاةو هو الدخول في الصلاة،و فهو يؤمن بمقدار ظرف جريانه
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ن آالمؤمن في كل  الاعادة عن المكلف في هذا الآن فلا يثبت بذلك الاستصحاب، فانَّ

ريد اُ انْو انما هو الاصل الجاري لدى المكلف في ذلك الآن لا في الآن السابق،

 بل كان موجوداً احتمال البطلان ليس حادثاًو الشك حها بالقاعدة فالمفروض انَّتصحي

مطابقته و بشخصه من حين العمل، نعم احتمال الصحة من ناحية صحة يقينه السابق

للواقع حادث بعد العمل، بمعنى انه لم يكن مقطوع العدم أو مشكوكه حين العمل بل 

محفوظة فتجري  كرية بالمعنى اللازم أيضاًالاذو كان مقطوع الثبوت له حين العمل

 على ما استظهرناه بلا اشكال. القاعدة بناءً

عدم سبقه حين و من لزوم حدوث الشك ما استظهره المحقق العراقي  انَّ ـ الثالث

لو بسنخه، تارة يريد به استظهار اشتراط حدوث ذات الدرجة الاحتمالية و العمل

 لا تكون تلك الدرجة حاصلة له حين العمل سواءً نْاَ لانكشاف بطلان العمل فلابدَّ

الاحتمال و اخرى يريد استظهار لزوم حدوث الشكو بحدّه أو ضمن القطع بالبطلان،

بحدّه بعد العمل فلا يضر سبق ذات الدرجة من انكشاف البطلان اذا لم يكن بحدّه أي 

 الغفلة، فعلى الاول يلزم عدم جريان القاعدة في مورد اليقين بالبطلان ثم لا علماً شكاً

ذات  لانَّ الغفلةالصلاة ثم الشك في الصحة من ناحية احتمال انه توضأ في حال و

على الثاني يلزم و لو ضمن اليقين بالبطلان،و الشك في البطلان ثابت حين العمل

صلّى ثم حصل له الشك الساري و فلجريان القاعدة فيمن قطع بعدم الوضوء ثم غ

يلتزم  نْكلا الامرين مما لا يمكن اَو لم يتوضأ الغفلةفي يقينه السابق مع علمه بانه حين 

عدم اختصاص و الأول خلاف مبناه من اطلاق الروايات لأنَّ به المحقق العراقي 

 .الثاني مما لا يحتمل التزام أحد به فقهياًو الاذكرية،  مفادها باحتمال

انه حكم بالبطلان في صورة عدم احتمال  نسب الى الميرزا  المحقق العراقي  ثمّ انَّ

عدم حكومة القاعدة و الوضوء لمستصحب الحدث من باب جريان هذا الاستصحاب
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هذا الاستصحاب الجاري  عليه لأنّه استصحاب جار حين العمل، فأشكل عليه بانَّ

لعمل بل الاستصحاب الجاري في القضاء بعد احين العمل ليس هو المثبت للاعادة أو 

القاعدة  المفروض انَّو تنجيزها على المكلف،و ن هو الميزان في ترتيب الآثاركل آ

لكن و حاكمة على الاستصحاب الجاري للمكلف بعد العمل لاثبات بطلان صلاته،

بل  العراقي في احد التقريرين لا يستفاد منه ما نسبه إليه المحقق  ظاهر كلام الميرزا 

حين العمل  كان بطلانه ثابتاً المستصحب لا الاستصحاب إنْ ظاهره انه يريد بيان انَّ

هذا انما يكون فيما اذا كان و فالقاعدة لا تنفيه حتى اذا كان الاستصحاب بعد العمل،

لم يكن يحتمل صحة العمل حتى على تقدير مطابقة ذلك و حين العمل الشك فعلياً

 .عن شكه، فتأمل جيداً الغفلةالشك للواقع لعدم احتمال الوضوء في حال 

في جريان  المراد بالاذكرية التي يكون احتمالها شرطاً ومن مجموع ما ذكرناه ظهر انَّ

وع، فانه في الخطأ بالموضو عدم الجهلو الغفلةالقاعدة معنى اوسع من اصالة عدم 

بالصحة أو  سواء كان حين العمل متيقناًـ  موارد حصول الشك الساري بعد العمل

لا يكون احتمال البطلان من ناحية ـ  باليقين المقتضي للصحة ظاهراً مسبوقاً شكاً شاكاً

لكن يحتمل بطلان العمل من جهة و حين العمل الغفلة، اذ يقطع بعدم موجوداً الغفلة

 الا انَّـ  بنحو الشك الساريـ  د العمل في صحة اليقين بالصحةالشك الحاصل بع

يقين المكلف حين العمل اقرب الى الواقع من شكه الحاصل  الاذكرية هنا محفوظة، فانَّ

بهذا تصرح و مضي الزمان دخل في حصوله،و الذي قد يكون لطول المدةو بعد ذلك

هو على يقين حين انصرف بانه و رواية محمد بن مسلم المتقدمة فيمن شك في الركعات

مطابقة احرازه أو يقينه و الغفلةالاعم من عدم  اتم صلاته، فالمقصود بالاذكرية هو

احتمل الآن كون يقينه بالاتيان  انْو بالصحة حين العمل للواقع باتيانه لما هو وظيفته

 .فانه لا يعتنى بمثل هذا الشك أيضاً مركباً جهلًاو خطأً
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 تجاوزهو الميزان في جريان القاعدة مضي موقع المشكوك قد عرفت انَّ ـ الامر الثالث

هو لا يتحقق في باب الشك في الاجزاء داخل المركب الا بالدخول في الجزء الذي يليه و

من نفس المركب، نعم قد تقدم انه في الشك في القيود الاخرى كوصف الجزء أو شرطه 

الزيادة المانعة أو الشك في الجزء لإيقاعه بحيث يلزم من تكراره  أو ما يكون الجزء ظرفاً

 الاخير مع فعل المنافي أو فوات الموالاة يصدق التجاوز بلا حاجة الى الدخول في الغير،

البحث في هذا الامر في المورد الاول الذي يشترط فيه الدخول في الغير المترتب عليه و

 ذلك من جهات عديدة:و داخل ذلك المركب، شرعاً

 الدخول في مقدمات الغير؟هل يكفي  ـ الاولى

 هل يكفي الدخول في الجزء المستحب المترتب؟ ـ الثانية

 هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الاصلية؟ ـ الثالثة

 هل تجري القاعدة في الركعتين الاوليين من الفريضة أم لا؟ ـ الرابعة

صل أو يكفي الدخول في الجزء هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المت ـ الخامسة

 عن المشكوك؟. لو كان منفصلًاو المترتب

 

فقد تقدم ان اللازم هو الدخول في الجزء الذي يترتب  ـ اما البحث عن الجهة الاولى

ود أو لا يكفي الدخول في مقدمات الغير كالهوي الى السجو على المشكوك شرعاً
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ملاك لزوم ذلك احد امرين كلاهما لا يقتضي صدق التجاوز  النهوض الى القيام، لانَّ

 في المقام:

هذا لا يتحقق بالدخول في مقدمات و اسناد التجاوز الى محل الجزء المشكوك،ـ 7

الغير، اذ لا يزال هو في محل الجزء الاول ما لم يدخل في الجزء الثاني، لانّ المحل انما 

كانت متأخرة  نْاِو سّماه لا لمقدماته اللازمة عقلًاو ا اخذه الشارع في المركبيكون لم

 .عنه خارجاً

المضي الى نفس المشكوك بعناية فوات موضعه الاصلي الذي و اسناد التجاوزـ 2

غير صادق طالما يمكن تدارك  هذا أيضاًو ء من المركب، يمكن تداركه فيه بلا اعادة شي

 ء من العمل. المشكوك من دون اعادة لشي

معتبرة اسماعيل بحيث و اطلاق عنوان الغير الوارد في ذيل صحيح زرارة ودعوى:

 يشمل حتى مقدمات الغير.

ء المضاف إليه الشك فيما هو من  المراد بالغير بقرينة المقابلة مع الشي بانَّ مدفوعة:

، ضمن ما سمي فيه لا مطلق حركة أو فعل يقع من المكلف خارجاًو اجزاء المركب

في  داخلًاو عملو ء بمعنى حركة عن شي ن خارجاًآكان المكلف في كلّ  الّاو كيف!

 غيره.

ومما يؤكد هذا المعنى ظهور الادلة في الفروض التي فرضها السائل في روايات 

يل: )اذا شك في الركوع بعدما كذلك ظاهر قول الامام في معتبرة اسماعو التجاوز بل

 اذا شك في السجود بعدما قام( في الدخول في غير المشكوك مما هو من المركبو سجد،

كان الاولى ذكر الشك في الركوع أو السجود حين  الّاو ما سمي فيه أي الجزء المترتبو

في الشروع في مقدمات الغير كالهوي أو النهوض الذي هو الاقرب فيكون اولى بالذكر 

يدل عليه صريح معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن ابي و مقام التحديد، بل
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فلم يدر  يستوي جالساً نْقبل اَ  : )رجل رفع راسه من السجود فشكعبداللّه 

 نْفرجل نهض من سجوده فشك قبل اَ يسجد، قلت: :قال أسجد أم لم يسجد؟ 

 يسجد(.قال  فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ يستوي قائماً

 :الا انه في قبال هذه الرواية توجد معتبرته الاخرى: )قال: قلت لابي عبد اللّه 

من هنا ذهب و رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: قد ركع.(

في مثل هذه الامور  للدليل خصوصاً صاحب المدارك الى التفصيل بين الموردين تبعاً

 التعبدية.

امّا من الالتزام بكفاية الدخول في  قبل صاحب الحدائق بانه لابدَّ وقد نوقش فيه من

 .فلا تجري فيهما معاً الّاو الغير في جريان القاعدة فتجري في الموردين،

هذا الكلام لا  على صاحب الحدائق بانَّ (7)واعترض في كلمات بعض الاعلام

هذا الاعتراض و ص.معنى له، اذ ليست القاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصي

المستفاد من مجموع هذه الروايات بل  صاحب الحدائق يريد بيان انَّ غير متجه، فانَّ

نفس هذه الرواية التي يظن انها قطعة من نفس الرواية الاولى جعل قاعدة ظاهرية 

بالدخول في مطلق  هي اما ان يكون موضوعها مقيداًو واحدة هي قاعدة التجاوز،

في  الغير الاعم من مقدمات الجزء الاخر من المركب أو خصوص الغير المأخوذ شرعاً

احتمال جعل قاعدة ظاهرية خاصة في مورد هذه الرواية غير قاعدة التجاوز و المركب،

هذا يعني انه اذا تم الاستظهار المدعى في هذه الرواية كان لازمه استكشاف و غير عرفي،

هو معارض مع الرواية و طلق الدخول في مقدمات الغير في جريان القاعدةكفاية م

 سائر روايات الباب.و المتقدمة من عبد الرحمن

 قد ذكر في وجهه بيانان:و والصحيح عدم التفصيل،

                                                           
 .340، ص 3راجع مصباح الاصول، ج ـ 7
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ظاهر قوله: )اهوى الى السجود( تحقق السجود حين الشك، لانه عبر  انَّ ـ الاول

السجود  رجل اهوى الىقال: )بصيغة المضارع ف عن الشكو عن الهوي بصيغة الماضي

ترتبه على الهوي الى السجود و هذا ظاهر في تحقق الشكو فلم يدر اركع أم لم يركع(

بين تعبيره في الفقرات الاخرى و كم فرق بين هذا التعبيرو البالغ الى حد السجود،

حيث عبّر ـ  صحابالمظنون وحدة الرواية، غاية الامر قطّعها الا حيث انَّـ  لروايته

( فتكون الرواية من ادلة يستوي قائماً نْيستوي جالسا أو قبل اَ نْفيها: )شك قبل اَ

 جريانها عند الشك في الركوع بعد الدخول في السجود.و قاعدة التجاوز

عدم و التعبير بصيغة الماضي غاية ما يقتضيه انّ الشك وهذا البيان يمكن مناقشته بانَّ

تحقق الهوي الى السجود لا قبله، فالمضي ملحوظ بالنسبة الى الشك الدراية كان بعد 

ليس مفاد الجملة تحقق الشك بعد تمامية الهوي و يأتي بصيغة الماضي، نْاَو فكان لابدَّ

كان يقول )سجد فلم و كان ذكر الهوي لغواً الّاو الدخول في السجودو الى السجود

الهوي كان باتجاه  د به تحققه بل بيان انَّامّا ذكر قيد )الى السجود( فلا يراو يدر(،

المراد وقوع الشك بعد تحقق الهوي الى السجود لا  مما يشهد بأنَّو من اجله،و السجود

الدخول في السجود ورود التعبير بصيغة الماضي في سائر روايات التجاوز و الفراغ عنه

حال السجود لا ظاهره وقوع الشك في  مثل )رجل شك في الركوع بعدما سجد( فانَّ

 بعد الانتهاء منه.

منها الهوي المتصل و للهوي الى السجود عدة مراتب من انَّ ما ذكره الميرزا  ـ الثاني

التي منها المرتبة و مقتضى الاطلاق في الرواية شمول تمام تلك المراتبو بالسجود

يات التجاوز المتصلة بالسجود فيمكن تقييد هذا الاطلاق بخصوص هذه المرتبة لما في روا

 من اشتراط التجاوز المتوقف في باب الجزء المشكوك على الدخول في الجزء الذي يليه

 عدم كفاية مجرد الدخول في مقدماته في صدق التجاوز.و
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خر كما اء بالشك بعد الدخول في الجزء الآتلك الادلة تدل على عدم الاعتن ـ لايقال

ريد تقييد أُ الركوع بعدما سجد فليمض( فانْفي موثقة اسماعيل بن جابر: )ان شك في 

 معتبرة عبدالرحمن بمنطوق أدلة التجاوز فلا تعارض بينهما لكي يقيد احدهما بالآخر،

شك في  نْالشرط )اِ لانَّ  ريد تقييد المعتبرة بمفهوم ادلة التجاوز فليس لها مفهوماُ نْاِو

سجد( فيكون مفهومه من كان شكه في الركوع بعدما  الركوع بعدما سجد( لا )انْ

ثر، مثل هذه الشرطيات مسوقة لتحقق الموضوع لا اك السالبة بانتفاء الموضوع أي انَّ

 ية النبأ.نظير ما نذكره في الاصول في آ

نما الشك اذا كن التمسك بإطلاق ذيل موثقة ابن أبي يعفور )إيم ـ فانه يقال: أولًا

كل  دة التجاوز منها، فانه يدل على انَّعلى استفادة قاع ء لم تجزه( بناءً كنت في شي

النسبة و من الاعتناء به أي لم يجعل فيه الترخيص، ء لم يجزه المكلف لابدَّ شك في شي

الضابطة و ظهور الذيل في الموثقة في اعطاء النكتة ان كان عموم من وجه الا انَّو بينهما

التساقط كان و التعارضاقوى من الاطلاق في رواية عبد الرحمن، على انه لو فرض 

 قاعدة الاشتغال المقتضية للاعتناء بالشك لكون الشك في الامتثال. المرجع أيضاً

ظهور سياق الشرطية المذكورة في التحديد لموضع الشك بعد الفراغ عن  ـ وثانياً

الشرط كون شكه بعد  اصله فيكون له مفهوم، بل ذيل صحيح زرارة ظاهر في انَّ

 الدخول في غيره مع أخذ أصل الشك مفروض الوجود.و الخروج عن المشكوك

الشرطية مسوقة لبيان  التقييد في المقام لا يتوقف على المفهوم ليقال بأنَّ انَّ ـ وثالثاً

انما هو من باب حمل المطلق على المقيد بعد العلم بوحدة و الموضوع فلا مفهوم فيها

 ترشد الى قاعدة واحدة تصحيحية، الروايات المذكورة جميعاً المجعول فيهما، حيث انَّ

الروايات المتقدمة صريحة في اخذ قيد التجاوز في موضوع هذه القاعدة، فتحمل و

 المطلقة عليها لا محالة.
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غير تام، اذ لو فرضنا صدق الهوي على المرتبة المتصلة  هذا البيان أيضاً الا انَّ

 نْالا كان ينبغي اَو كان تقييده بهذه المرتبة بالخصوص،بالسجود فلا اشكال في عدم ام

الحاصل: هذا إلغاء لخصوصية الهوي المأخوذة في و يعبر بوقوع الشك بعدما سجد،

 لا جمعاًو فلا يكون مثله تقييداً المنظور إليها من قبل السائل جزماًو موضوع السؤال

 .عرفياً

 

 هذا يعني انَّو المكلف شك في الركوع بعدما هوى الى السجود ظاهر الرواية انَّ بانَّ

قيامه الذي هوى منه كان قد جاء به بعنوان القيام بعد الركوع الذي هو جزء يؤتى به 

 ،باعتبار دخوله فيما يترتب عليه شرعاً بعد الركوع فيكون التجاوز عن الركوع حاصلًا

القاعدة امكان التدارك الذكري ليقال بامكانه حتى لو كان قد ليس الميزان في جريان و

ء من العمل  جاء بالقيام بعنوان انه القيام بعد الركوع بل الميزان عدم لزوم اعادة شي

شك في انه و بحسب ترتيبه الأصلي الاولي، فحال هذا الفرع حال من قام من الانحناء

 قاعدة في ركوعه لصدق التجاوزهل ركع أم لم يركع حيث لا اشكال في جريان ال

 الدخول في الغير بمجرد قيامه بعنوان القيام بعد الركوع.و

الشك  على القاعدة، فانَّ وهكذا يصح التفصيل الذي ذهب إليه صاحب المدارك 

من  قبل الاستراحة أو قبل القيام من السجدة الثانية لابدَّو في السجود حين النهوض

التجاوز بخلاف الشك في الركوع بعد و الاعتناء به لانه لم يتحقق فيه الدخول في الغير

الهوي الى السجود لصدق التجاوز بلحاظ تحقق القيام بعد الركوع الذي جاء به 

المكلف، نعم لو كان الشك في الركوع حال القيام لزم الاعتناء كما دلت عليه معتبرة 

ك في الركوع حال القيام مستلزم عادة للشك في أصل القيام الش ، لانَّالحلبي أيضاً

انه هل جاء به بنية انه قيام متصل بالركوع أو قيام بعد الركوع؟ فلا يحرز و الذي بيده
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هذا بخلاف الشك في الركوع حال الهوي الى و الدخول في الغير المترتب على الركوع،

لقيام الذي هوى منه الى السجود قد ا نفس الهوي قرينة عادة على انَّ السجود، فانَّ

على  جاء به بعنوان القيام بعد الركوع فيكون بذلك قد احرز تحقق الغير المترتب شرعاً

قام من الانحناء بقصد القيام بعد الركوع فتجري  نْالركوع كالشك في الركوع بعد اَ

 ذه الروايةبين ه لا يكون تعارض اصلًاو القاعدة في الركوع في المقام على القاعدة

 سائر روايات التجاوز. الرواية السابقة أوو

يصدق ذلك  نْالدخول في الغير اَو الميزان في صدق التجاوز انَّ وان شئت قلت:

وجوده بنحو القضية الشرطية بحيث لو كان و على تقدير افتراض تحقق المشكوك

هذا محفوظ في و الدخول في الغير المترتب عليه صادق،و فالتجاوز المشكوك متحققاً

على الركوع  من المركب مترتباً القيام الذي هوى منه الى السجود يكون جزءً المقام، فانَّ

هو محرز لدخوله فيه بعنوان انه قيام بعد و باعتبار جزئية القيام بعد الركوع في الصلاة

مه كان قيا هو الركوع متحققاًو الركوع بقرينة الهوي منه الى السجود فلو كان المشكوك

 بعد الركوع لا محالة. الذي هو منه قياماً

ذات الجزء المترتب بقطع النظر عن تقيده بكونه بعد المشكوك يحرز  خر:ببيان آو

لا يشترط في الدخول و ء به بعنوان انه بعد الركوع، هو القيام الذي جيو الدخول فيه

على تقدير تحقق  الّايكون بعد المشكوك  نْفي الجزء المترتب الدخول فيه بما هو مقيد باَ

الشك في تحقق الجزء  ء من الموارد، لانَّ لم تجر القاعدة في شي الّاو ،المشكوك لا مطلقاً

المتقدم يستلزم الشك في التقيد لا محالة، فلو كان اللازم الدخول في الغير المترتب بما هو 

فالشك في الركوع شك في كون هذا يكون بعد المشكوك كالسجود بعد الركوع  نْمقيد باَ

هذا يعني كفاية و السجود بعد الركوع لا محالة فلا تجري القاعدة في مورد اصلًا

مع المشكوك او  ان كان مسانخاًو الدخول في ذات الجزء المترتب بقصد انه الجزء المترتب
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ليتميز عن ـ  هو في المقام القيام الذي يؤتى به بعنوان انه قيام بعد الركوعو مع ما قبله

 ليس المقصود انَّوـ  بقطع النظر عن الترتيبو القيام المتصل بالركوع من حيث الذات

من النفس في  ان كان هذا الكلام قريباًوـ  الميزان في جريان القاعدة بالتجاوز البنائي

القيام هو و الميزان تحقق الدخول في ذات الجزء الذي يلي الركوع انما المقصود انَّوـ  المقام

على الركوع على تقدير  الذي يكون مترتباًو ء به بقصد انه بعد الركوع الذي جي

الا لزم عدم تصوير الشك في الركوع بعد الدخول في الجزء الذي يليه و تحققه، كيف!

حتى في من رفع رأسه من الانحناء بقصد القيام  أصلًاـ  اعني القيام بعد الركوعـ  مباشرة

انه ركع أم لا اذ على تقدير عدم ركوعه لا يكون قيامه بعد   شك فيو بعد الركوع

صدقه على القاعدة، فلا و لو فرض عدم كفاية ذلك في تحقق التجاوزو الركوع بل قبله

بين مورد الشك في السجود حين و اشكال في وجود مثل هذا الفرق بين مورد الصحيحة

ر بقصد ية الاتيان بالجزء المتأخّعلى كفا النهوض للقيام فتكون الصحيحة بنفسها دليلًا

 ه الغير المترتب في جريان التجاوز فان عدم الجريان لو فرض فانما هو من باب القصورأنّ

عدم شمول الاطلاق في مطلقات التجاوز فاذا دل دليل على الجريان في مثل هذا و

 تكون النتيجةو المورد بالخصوص كما هو مفاد الصحيحة التزمنا بذلك لا محالة

التفصيل بين ان يكون الدخول في الغير المسانخ مع المشكوك أو مع الجزء المتصل به قبله 

فتجري القاعدة عن ـ  كالقيام بعد الركوع في المثالـ  بقصد انه الغير المترتب المتأخر

بين ما إذا شك في انه جاء به بعنوان الجزء المتأخر أو المتقدم فلا تجري و الركوع المشكوك

سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النكتة في بعض التطبيقات و ق التجاوز،لعدم صد

 القادمة.

السجود الواجبين في الصلاة هل حقيقتهما و الركوع في انَّ صغروياً هنا بحثاً ثم انَّ

على التقدير الثاني، فقد يقال بدخول بعض مراتب و انهما من الهيئات أو من الافعال؟
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الدخول في الغير و  حقيقتهما بحيث يتحقق التجاوزالهوي الى السجود أو الركوع في

 تفصيل ذلك متروك الى محله من الفقه.و بذلك،

 

عدم و هو كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتبو ـ واما البحث في الجهة الثانية

المتأخرين كفاية الدخول فيه لصدق التجاوز عن محل كفايته، فلعل المشهور بين 

 المشكوك.

 يناقش في ذلك بأحد وجهين: نْويمكن اَ

 الجزء المستحب ضمن المركب الواجب غير معقول في نفسه، اذ الجزئية انَّ ـ الاول

في  مستحباًو للمركب المأمور به ء جزءً لا يعقل كون شيو الاستحباب لا يجتمعان،و

ث يمكن تركه لاستحالة الاهمال ثبوتا في متعلق الامر، فلو فرض اخذ نفس الوقت بحي

فاطلاق الجزء المستحب على  لم يكن جزء، الّاو ذلك المستحب جزء فيه اصبح لازماً

تكون حقيقتها انها مأمور بها بالامر الاستحبابي و الامور المستحبة في الصلاة مسامحة،

ن من المركب فيكو يكن المستحب جزءًفي ظرف المركب الواجب فاذا لم  مستقلًا

 خر على المركب من حيث عدم صدق التجاوزالدخول فيه كالدخول في أي فعل آ

 هو خلف الاستحباب.و المضي بالدخول فيه الا اذا كان منافياًو

كان هو تجاوز موقع  نْاِو الميزان في التجاوز ويمكن الاجابة على هذا النقاش بانَّ

 سماه،و ركبهو المراد بالمركب مطلق ما أعتبره الشارع انَّ الّامحله في المركب و المشكوك

رجعت بحسب عالم  انْو هذا يشمل ما سماه في الواجب من الامور الاستحبابية أيضاًو

 في صدق التجاوز هذا كافٍو خر،المأمور به الآتعلق الامر الى امر استقلالي في ظرف 

 .و المركب الشرعي عرفاًالدخول في الغير بلحاظ ما هو
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الى امكان تصوير جزئية المستحب بافتراض امرين، امر وجوبي بجامع : هذا مضافاً

خر بخصوص امر استحبابي آو واجده،و الصلاة المنطبق على الفاقد للجزء المستحب

في متعلق الامر الثاني فتجري فيه القاعدة، نعم قد  الواجد له فيكون المستحب جزءً

القاعدة تعبدنا بوقوع الجزء المشكوك بلحاظ الامر الاستحبابي المتعلق  انَّيقال عندئذ 

لو بلحاظ الامر الوجوبي اذ و لا تعبدنا بوقوعه مطلقاًو بالمركب المشتمل على المستحب

هذا لا يختص بالجزء المستحب بل يجري حتى اذا  لم يتجاوز المشكوك بلحاظه الا انَّ

، مع انه لا يظن التزام لا استحبابياً الامر الثاني وجوبياً كما اذا كان كان الجزء واجباً

 من التعبد بوجود القراءة قبل القنوت ترتيب تمام آثار وقوعها احد به بل الظاهر عرفاً

 .خر اذا كان الأمران ناشئين عن مرتبتين لملاك واحد فتأمل جيداًلو كان بلحاظ امر آو

لا يكون الجزء المشكوك قبله من  الجزء المستحب كالقنوت لكونه مستحباً انَّ ـ الثاني

هذا خلف  لو فرض اعتبار المستحب بعد ذلك الجزء، لانَّو بوقوعه قبله الواجب مقيداً

يجوز تركه فلو كانت القراءة الواجبة مقيدة بان تكون قبل القنوت لأصبح  كونه مستحباً

انه لا يتقيد محل الجزء   هذا يعنيو هو واضح العدم،و فيها لكونه قيداً القنوت واجباً

 نْحيث يشترط في التجاوز اَو المشكوك فيه قبل المستحب بأن يكون قبل المستحب،

يكون من محل المشكوك فما لم يكن المشكوك قد اعتبر تقدمه على ما دخل فيه المكلف 

 اركه لكونه في المحل.لا يصدق التجاوز عن محل المشكوك فلا تجري القاعدة بل يجب تد

فرضنا الجزء المستحب قد اخذه الشارع في  نْبعد اَ وهذا النقاش قابل للدفع أيضاً

فانه في طول قبول  بأي معنى فرضنا معقولية الجزء المستحب ثبوتاً المركب فهو جزؤه عرفاً

 صادقاًالدخول في الغير و المركب الشرعي يكون التجاوزو الجزئية العرفية لما هو المسمى

و بلحاظ ذلك الجزء لو ء من هذا المركب لاعادة شي لا محالة بحيث يكون تداركه مستلزماً

مما يشهد على ملاحظة المركب بهذا المعنى و خوذ تأخره عن الجزء المشكوك،المستحب المأ
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المستحب تطبيق صحيح زرارة للقاعدة على الشك في الاذان أو و الأوسع من الواجب

تطبيق  لا نقصد بذلك انَّو خول فيما يليهما من المستحبات في الصلاة،الاقامة بعد الد

 القاعدة عليهما يكفي لتطبيقها على الشك في القراءة بعد الدخول في القنوت ليقال بانَّ

مورد التطبيق في الصحيح عكس المقام حيث يكون المستحب  انَّو القياس مع الفارق

ذي دخل فيه فيصدق التجاوز بلحاظه، بل على الجزء الواجب ال المشكوك متقدماً

افترض الشك و مركب الصلاة الذي لوحظت اجزاؤه الصحيح يدل على انَّ المقصود انَّ

ء منها بعد الدخول في غيره من الاجزاء يراد به المركب الاوسع من اجزاء الصلاة  في شي

كان الملحوظ هو  عن المستحب الداخلي كالقنوت فاذا المستحبة الخارجية فضلًاو الواجبة

المركب بهذا المعنى كان التجاوز عن القراءة المشكوك في وجودها بعد الدخول في القنوت 

بلحاظ هذا المركب، حيث يدل هذا التطبيق على انه ليس الميزان في جريان  أيضاً صادقاً

 القاعدة انطباق التجاوز بلحاظ المركب المأمور به بالأمر الضمني الاستقلالي بالخصوص

بمعنى الشك في اصل وجود المأمور  الّاالاقامة المشكوكين و لم يجز اجراؤها في الاذان الّاو

القاعدة لا تعبد بوقوع المأمور به الاستقلالي اذا شك في  قد ذكرنا انَّو به بامر استقلالي

 فتأمل جيدا. ،تحققه أو عدم تحققه اصلًا

وافق عليه مشهور المتأخرين في و ما ذهب إليه صاحب العروة  انَّ وهكذا يتضح:

هذه المسألة من جريان القاعدة بالدخول في الجزء المستحب كالقنوت تام، نعم لا 

الدخول في الغير فيما اذا دخل في امر ليس مسمى في المركب لا كجزء و يصدق التجاوز

 غير أو واجباً مستحباً في نفسه أو فرض جزءً لو فرض مستحباًو لا استحبابي،و لزومي

عما اذا كان زيادة سهوية، فما اختاره  يكون بعد الجزء المشكوك فضلًا نْمقيد باَ

الظاهر أنه مبني على و في العروة من التعميم لكل ذلك لا يخلو من اشكال السيد

 قد عرفت الاشكال فيه.و استفادة الاطلاق من لفظ الغير في الروايات لمطلق الغير
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الذي التزم باشتراط الدخول في  لمحقق العراقي ومنه يظهر بطلان ما ذهب إليه ا

مع ذلك ذهب الى عدم و عدم جريان القاعدة في مقدمات الغيرو الغير المترتب شرعاً

استشهد له و للمركب بل تجري في مطلق الدخول في الغير اشتراط كون الغير جزءً

للقراءة التي  انما هو شرطو للصلاة بالدخول في القيام بعد السجود مع انه ليس جزءً

 نَّ. فإ(7)لوم يقرأو قد صرحت الروايات بعدم الاعتناء بمجرد القيامو هي الجزء المترتب

 يناقش فيه: نْهذا الكلام يمكن اَ

قرأ  لوجوب القيام المتصل بالركوع سواءً القيام جزء واجب مترتب شرعاً بانَّ ـ أولًا

 أم لم يقرأ.

على جريان القاعدة في مورد الدخول في  هذا التطبيق لا يكون شاهداً انَّ ـ وثانياً

 مترتباً يكون القيام بنفسه جزءً نْبل اما اَـ  كما يريدهـ  الغير المستحب أو غير المستحب

مقدمة للجزء و فلا يدل ذلك على كفاية الدخول في غير الجزء المترتب، أو يكون قيداً

لك كفاية مطلق الدخول في الغير حتى المقدمات للجزء هو القراءة فيثبت بذو المترتب

المقدمات و الشارع اي القيود  أو خصوص ما اخذ التقييد به في لسان المترتب اما مطلقاً

اختاره بين الدخول في مقدمات الغير فلا و الشرعية على الأقل فالتفصيل الذي ذكره

 هو مقدمة للقراءة الواجبة فضلًا بين الدخول في القيام الذيو تجري فيه القاعدة مطلقاً

لو بنحو الاستحباب بالمعنى و عن الافعال الاخرى التي لا تكون جزء من المركب

 تهافت الا اذا رجع الى ما ذكرناه.و المعقول له تناقض

ه بناء على صحة التعميم للجزء المستحب يلزم جريان القاعدة عند أنّ ـ وقد يقال

الصلاة بعد الدخول في التعقيب كما ذهب إليه جملة من الشك في الجزء الاخير من 

الاقامة المستحبين و من الاجزاء المستحبة لمركب الصلاة كالاذان الفقهاء، لانه أيضاً

 قبلها.

                                                           
 .55لقسم الثاني من الجزء الرابع، ص نهاية الافكار، اـ 7
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هذا الكلام يمكن ان يناقش فيه بان التعقيب مستحب نفسي بعد الصلاة حتى  الا انَّ

المضي بمجرد الدخول فيه لا يخلو من و كما يشعر به لفظ التعقيب فصدق التجاوز عرفاً

 اشكال.

 

تابعه جملة من الاعلام الى و فقد ذهب الميرزا  ـ واما البحث عن الجهة الثالثة

كالشك في التكبير اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الاجزاء الاصلية المبوبة للصلاة 

لا تجري عند الشك في ابعاض كل جزء و نحو ذلك،و أو القراءة أو الركوع أو السجود

منها بعد الدخول في جزئه الآخر، اي لا تجري في اجزاء الاجزاء كما اذا شك في آية من 

(7)القراءة بعد الدخول في غيرها.
 

 ويستفاد من مجموع كلماته وجهان للمنع:

إلحاق تعبدي لاجزاء و منه في تفسير روايات التجاوز من انها تنزيل ما تقدم ـ الاول

فكأن كل جزء من  الصلاة بالمركب في جريان قاعدة الفراغ فيها اثناء العمل أيضاً

على  تجري فيه قاعدة الفراغ بعد التجاوز عن محله، فانه بناءً الصلاة اعتبر بنفسه مركباً

فيقتصر فيه على  التعبد امر على خلاف القاعدةو هذا التنزيل هذا التفسير حيث انَّ

هو المقدار المذكور في روايات التجاوز من الشك في و التنزيل،و المقدار الثابت فيه التعبد

 الاجزاء الاصلية من الصلاة بعد الدخول في غيرها دون اجزاء الاجزاء.

قد تقدمت وـ  وهذا الوجه غير تام، اذ حتى لو سلمنا هذا التفسير لروايات التجاوز

فلا ينبغي الاشكال في استفادة التعميم من روايات التجاوز بلحاظ كل ـ  مناقشته مفصلًا

اجزاء الصلاة باعتبار ما ورد في ذيلها من اعطاء الضابط الكلي: )يا زرارة اذا خرجت 

                                                           
 .236، ص 0فوائد الاصول، ج ـ 7
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 ء شك فيه مما قد جاوزه كل شيو ء، ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي من شي

تكون المذكورات في الصدر من قبيل التطبيقات لهذه و ليمض عليه(دخل في غيره فو

الكبرى الكلية المبينة في الذيل فلا بأس بالتمسك بإطلاقها لتمام موارد الشك في جزء 

 للجزء. أم جزءً كان اصلياً من اجزاء الصلاة سواءً

ذيل صحيح زرارة مشتمل على حرف التراخي  وقد يناقش في هذا الجواب، بأنَّ

التباين و ظاهر في سياق التراخي ذيل معتبرة اسماعيل أيضاًو ثم دخلت في غيره( بل)

 الّاهذا لا ينسجم و الدخول في الغير حيث جعلهما عنوانين متناوبين،و بين التجاوز

هناك  فكأنَّ يباينه عنواناًو يراد به الدخول في الجزء الذي يغاير الجزء المشكوك سنخاً نْباَ

لا اقل من الاحتمال الموجب للاجمال فلا تشمل و بينهما، ماهوياً تراخياًو تبايناً

الكبرى الكلية موارد الشك في ابعاض جزء واحد من المركب كالقراءة فانه في مثله لا 

 .يكون للتراخي المذكور وجه اصلًا

 مناسبة استعمال اداة التراخي هي الدلالة على شرطية الدخول في الغير انَّ وفيه:

الرجوع مستلزما لاعادة ما دخل فيه من و هميته في عدم الاعتناء بحيث يكون الاعتناءاو

مناطه من خلال و نحوه للاشعار بعلّة الحكمو جديد بعد إلغائه فعبر بحرف التراخي

الاعتناء يلزم منه إلغاؤه ثم  انَّو خر غير المشكوكابرازه كأمر آو التركيز على الغير

 الذيل من هذه الناحية. اعادته، فالانصاف اطلاق

قبال   الغير انما يكون بلحاظ كل منهما فيو ء المشكوك المغايرة بين الشي انَّ ـ الثاني

في قبال امر ثالث لم تكن  واحداً الا فلو لوحظ مجموعهما شيئاًوـ  بشرط لاـ  خرالآ

واحد من الاجزاء  يكون الملحوظ في نظر الجاعل كلَّ نْحينئذ، فاما اَو بينهما مغايرة،

ك في واحد منها عند المفردة بالتبويب في قبال غيره مما كان منها فتختص القاعدة بالش

لا تجري في الشك في وـ  كالشك في القراءة عند الدخول في الركوعـ  خرالدخول في الآ
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خر من ذلك الجزء كالشك في الآية من الفاتحة عند زء الجزء عند الدخول في الجزء الآج

دخول في آية اخرى منها، أو يكون الملحوظ كل واحد من اجزاء الاجزاء في قبال ال

 بلحاظ اجزاء الاجزاء، لّاإلا تجري في الفرض الاول و غيره فتجري في الفرض الثاني

الشك و لا يمكن لحاظ الجامع بينهما بحيث يشمل الشك في الجزء بعد الدخول في غيرهو

ـ  خر من ذلك الجزء اما للتهافت بين اللحاظينزء الآزء الجزء بعد الدخول في الجفي ج

 أو للزوم التدافع بين منطوق الدليلـ  (7)كما هو ظاهر كلام بعض مقرري بحث الميرزا 

كما هو صريح ـ  قد دخل في آية اخرىو مفهومه فيما اذا شك في آية من الفاتحة مثلًاو

 شك قبل الدخول في الغير، ، اذ بلحاظ نفس الاجزاء كالقراءة يصدق انهـ خربعض آ

بلحاظ اجزاء الاجزاء يصدق الشك بعد الدخول في و مقتضاه الالتفات الى الشك،و

تردد الامر بين الفردين و عدم الالتفات فاذا امتنع لحاظ الجامعو مقتضاه المضيو الغير،

قرينة السؤال توجب حمل الكلام على كونه  انَّ الّاكان اللازم الحكم بالاجمال، 

 .(2)بلحاظ نفس الاجزاء لا اجزائها

يكون المراد من  نْالتدافع المذكور مبني على اَ بانَّ (3)وقد اجاب عليه في المستمسك

كل القراءة  نَّيقال: أ نْباَـ  للشك في جزئهـ  ء ما يعم الشك في الكل الشك في الشي

 عدم الجزء عين عدم الكل الشك في وجود آية منها، لانَّعند  مشكوكة الوجود أيضاً

المشكوكة فيجب  ان تجاوز عن الآيةو لم يتجاوز عنهاو حيث انه لا يزال في القراءةو

هذا غير ظاهر، اذ مجرد كون عدم الجزء عين عدم الكل  انَّ الّاالاعتناء بهذا الشك، 

ظهاره من الكلام بل فيكون الشك فيه عين الشك في الكل لا يصحح دعوى است

ء الشك في وجوده لا ما يعم الشك في تمامه، ففي  الظاهر من اطلاق الشك في الشي
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 لا يصدق عليه انه شك قبله،و الفرض المذكور يصدق انه شك بعد الدخول في الغير

لمحذور  لو سلم عدم ظهوره في ذلك فلا اقل من وجوب حمل الكلام عليه دفعاًو

ا قرينة السؤال فغير ظاهرة اذ الحكم في مورد السؤال يوافق كلا امو التدافع المذكور،

 .(7)من القولين فكيف يصلح قرينة على تعيين احدهما

 يناقش فيه: نْوهذا الجواب غير تام، اذ يمكن اَ

 بانه لا يدفع محذور التهافت في اللحاظ اذا اضيف الشك الى الجامع بين الجزء ـ أولًا

ظاهر كلام التقريرات دعوى استحالة و التقريب الثاني فقط،انما يدفع و جزء الجزءو

لا اشكال في لحاظ صدر و من لحاظ احد الامرين، الجامع المذكور في نفسه بحيث لابدَّ

المعتبرة للشك في اجزاء الصلاة فينتفي احتمال إرادة الشك في جزء الجزء لا و الصحيحة

 إرادة الجامع محال.و صدرارادته بالخصوص خلف ما جاء في ال محالة، لانَّ

المحذور هو التدافع لا التهافت في  انَّو اذا فرضنا امكان الجامع في نفسه ـ وثانياً

ء الشك في وجوده لا  الظاهر من اطلاق الشك في الشي اللحاظ فما ذكر في رده من انَّ

شك  الشك في الجزء يتولد منه شكان، ما يعم الشك في تمامه لا يرجع الى محصل، فانَّ

 شك في وجوده بما هو امر واحدو صحته أو قل صحة سائر الاجزاء،و في تمامية المركب

عدم شمول الشك في الوجود للشك الاول لا يمنع عن شموله للشك في المركب و

 هذا واضح.و بالاعتبار الثاني،

جزء   ما فرض في ذيل كلامه من لزوم حمل الكلام على إرادة الشك في ـ وثالثاً

 التدافع كما يندفع بذلك يندفع أيضاً ، فانَّلمحذور التدافع لا نعرف له وجهاً دفعاًالجزء 

بإرادة الشك في الجزء دون جزء الجزء، بل صريح الصدر ملاحظة الشك في جزء 

لو من ناحية التدافع و المركب عند الدخول في غيره فلو فرض الاجمال بين المعنيين

 .نفي غيرهو تعين إرادة هذا المعنى
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استند المستمسك الى هذا الاستظهار لاثبات عموم القاعدة لموارد الدخول  ـ ورابعاً

فرض اضافة  هذا غير تام، فانَّو ،موارد الدخول في مقدمات الغير أيضاًو في جزء الجزء

 ، لانَّء لا يعني التعميم من ناحية ما هو خارج عن المركب ذاتاً الشك الى وجود الشي

فملاك التعميم من ناحية  لا عقلًا ك فيما هو مأمور به شرعاًالمفروض إرادة الش

 الدخول في مقدمات الغير غير ملاك التعميم في هذه الجهة كما لا يخفى.

 والصحيح عدم تمامية اصل هذا الوجه بكلا تقريبيه.

ء مّما سمي في المركب من  الشك تارة يضاف الى وجود شي فلأنَّ ـ اما التقريب الاول

ء  اخرى يضاف الى وجود شيو غيرها،و السجودو الركوعو القراءةو كالتكبير العناوين

كان له اسمان أو اسم واحد كما في  من اجزائه سواءًو مما هو متعلق الامر في المركب

كان  سواءً فعل يقع من المكلف خارجاًو ثالثة يضاف الى كل حركةو ابعاض القراءة،

 خر،وان المسمى في المركب أم بعنوان آكان بنفس العن سواءًو أم لا، به شرعاً مأموراً

ء المبهم المضاف  عنوان الشي من اضافة الشك الى احد العناوين المذكورة، لانَّ لابدَّو

الى احد هذه العناوين على ما تقدمت  يكون مضافاً نْاَو إليه الشك في الحديث لابدَّ

 الاشارة الى ذلك في بعض البحوث المتقدمة.

ختير الثالث لزم الحكم بعموم القاعدة لتمام موارد الدخول في الغير حتى فلو ا

هذا و ،لتمام موارد الشك في الوجود حتى وجود ما هو معتبر عقلًاو المقدمات بل

 القرائن المتقدمة في الجهات السابقة.و واضح العدم بالنكات

وقد   به في المركبولو اختير الثاني لزم العموم لتمام موارد الشك فيما هو مأمور 

لا يلزم التهافت في و جزاءأجزاء الأدخل في غيره مما هو مأمور به فيشمل الشك في 

الشك يراد به الشك في الوجود على كل التقادير فاذا اضيف الى عنوان  اللحاظ، فانَّ

و جزء الجزء على حد سواء عند أمور به شمل الشك في وجود الجزء أء مما هو م كل شي
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 غيره مما هو مأمور به سواء كان بنفس العنوان كالقراءة عند الشك في آية الدخول في

خر كالشك في القراءة عند الدخول في آمنها بعد الدخول في آية اخرى منها أو بعنوان 

هو محفوظ فيهما و التعدد في الوجود لا العنوانو يكون ملاك التغاير التغايرو الركوع،

 .معاً

كان ملاك التغاير و جزاء،الشك في الاجزاء دون اجزاء الأص بولو اختير الاول اخت

 .العنوان معاًو هو التغاير في الوجود

 اعطاء الكبرى الكليةو مقتضى الاطلاق بل مقتضى سياق التعميم نَّلا إشكال أو

قد ظهر و العامة إرادة المعنى الثاني الاعم لا الاول،و نكتة الاذكرية المشتركةو المناسبةو

المراد  الغير يكفي فيه التغاير الوجودي حيث انَّو التغاير اللازم بين المشكوك انَّمما تقدم 

لا يتوقف على ملاحظة الخصوصية و من الشك فيه الشك في وجود المأمور به الضمني

هذا الذي ذكره انما  فانَّ العنوانية للمشكوك لكي يلزم التهافت المدعى في كلام الميرزا 

ك الى وجود العنوان التفصيلي للجزء لا العنوان الاجمالي كعنوان يلزم اذا اضفنا الش

لم  نْلا قرينة على اضافته الى العناوين التفصيلية اِو جزاء المركباجزاء المأمور به أو أ

كذلك وحدة النكتة و ء الكلي الواسع التعبير بالشيو نفس سياق التعميم نقل بانَّ

جمالي، أعني عنوان الشك في وجود نوان الإتوجب الظهور في إرادة العالارتكازية 

 جزء من المأمور به.

كان الملاك في التغاير  نْلا موضوع للتدافع بعد اَ ـ لًاه أوّفيردُّـ  واما التقريب الثاني

ء  الغير التغاير في الوجود، فانّه يصدق عندئذ التجاوز للشيو ء المشكوك بين الشي

انما يلزم التدافع لو و من المأمور به أو من اجزائهالدخول في غيره و المشكوك في وجوده

التغاير في و أي كفاية التغاير في الوجود لوحظ في ملاك التغاير كلا الامرين مستقلًا

 هذا بنفسه محال لانه تهافت في حيثية التغاير الملحوظة.و العنوان،



 713 تطبيق القاعدة في باب الأجزاء

 
 

، اذ عدم أيضاًلو فرض كفاية كل من الملاكين للتغاير لم يكن هناك تدافع  ـ وثانياً

هو الركوع لا و الدخول في غيرهو جريان القاعدة بلحاظ الشك في وجود جزء المركب

 الدخول في غيرها، لانَّو هو الآيةو ينفي جريانها بلحاظ الشك في وجود جزء الجزء

 حد التغايرين في صدق التجاوز فتجري القاعدة بلحاظ جزء الجزء،فروض كفاية أالم

لزوم الاعتناء  لاشتغال العقلية بلحاظ الشك في وجود الجزء لانَّبذلك تنفى اصالة او

عدم جعل المؤمن الشرعي اذا كان الشك في المحل و انما يثبت بملاك الاشتغال العقلي

كان بالعنوان أو بالوجود فقط  كفاية مطلق التغاير سواءًو فاذا فرض استفادة التعميم

لمراد من لزوم الاعتناء بالشك في المحل ما كان او ارتفع بذلك موضوع الاشتغال العقلي

 هذا واضح.و اذا لم يصدق التجاوز بلحاظ كلا التغايرين

عدم تمامية الوجه الثاني للمنع عن اطلاق روايات التجاوز للشك  وهكذا يتضح:

الصحيح جريان القاعدة في الشك في جزء  انَّو تقريبيه،و في اجزاء الاجزاء بكلا بيانيه

خر من ذلك الجزء كالشك في آية من القراءة بعد الدخول في جزء آو الجزء بعد تجاوزه

حتى مثل الشك في كلمة في آية بعد الدخول في كلمة و الدخول في آية اخرى منها، بل

، عرفاً الدخول في غيره حتىو ء من المأمور به المضي عن شيو اخرى لصدق التجاوز

ء( على الحروف من كلمة واحدة، فان  نعم قد يناقش في صدق عنوان )الشك في شي

 ء عقلًا شخوص لا مطلق ما هو شيو يكون المشكوك له نحو بروز نْء( اَ ظاهر )شي

 دقة.و

 

فالصحيح عدم الفرق في جريان قاعدة التجاوز بين  ـ بعةواما البحث في الجهة الرا

 ابن حمزةو لما نسب الى الشيخ الاخيرتين كما هو المشهور خلافاًو الركعتين الاوليتين

 ذلك:و مةالعلّاو
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عدم وجود ما يقيدها سوى ما ورد من و لوضوح اطلاق روايات القاعدة ـ أولًا

 الركعتين الاوليتين اللتين فرضهما اللّه الا انَّالروايات الدالة على عدم دخول الوهم في 

 اجزائهما،  ظاهرها إرادة الشك في عدد الركعات حين العمل لا مطلق الشك في

هذا لا ربط له بقاعدة و بعبارة اخرى مفادها لزوم حفظ الركعتين الاوليتين بكاملهما،و

لدقة حتى بالنسبة الى لا الفراغ بحسب او ، فلا تخصيص لروايات التجاوزالتجاوز اصلًا

الى أن الشك في عدد الركعات اثناء الصلاة يكون من  الشك في الركعات هذا مضافاً

 الشك في المحل بالنسبة الى الركعة اللاحقة لا محالة.

صحيحة زرارة واردة في الشك في اجزاء الركعة الاولى فتكون كالصريحة  انَّ ـ وثانياً

عال الركعتين الاوليتين كالاخيرتين كما انها صريحة في في جريان القاعدة في الشك في اف

 السجود.و جريانها في الشك في الاركان كالركوع

 

ه انَّ عياًمدّ البحث المحقق العراقي فقد طرح هذا  ـ واما البحث عن الجهة الخامسة

 بالمشكوك، صلًايكون الغير الذي اعتبر الدخول فيه متَّ نْقد يعتبر في قاعدة التجاوز اَ

 ين المترتبين كما لو شك المصلّي في الركوعئذكر انه تظهر ثمرته فيما لو شك في الجزو

على اعتبار الدخول في الغير المتصل لا يمكن تصحيح  هو في التشهد فانه بناءًو السجودو

هو و العمل من ناحية الركوع المشكوك فيه، اذ لا يحرز الدخول في الغير المتصل به

باجراء القاعدة في السجود لانه لا يثبت  لا تعبداًو كما هو واضح السجود لا وجداناً

 عنوان الدخول في السجود:

 ت.لكونه من الاصل المثب ـ أولًا
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منه  جريان القاعدة في السجود فرع ترتب اثر شرعي عليه، لانه مما لابدَّ لانَّ ـ وثانياً

هو متوقف على جريانها في الركوع، اذ لولا جريانها فيه لا يترتب و في جريان القاعدة

اثر شرعي على وجود السجود، اذ لا يترتب اثر شرعي على وجود السجدة لبطلان 

الركوع فيها فاذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في الصلاة التي لم يحرز 

(7)السجود لزم الدور.
 

 جاب عليه بوجهين:قد أو

من الواضح صدقه و المضيو الدخول في الغير انما يجب لتحقق التجاوز انَّـ   لالاوّ

 .بالدخول في الغير المنفصل أيضاً

لا وجه لتقييده بالمتصل بل  لو فرضت الخصوصية للدخول في الغير مع ذلك ـ  الثاني

دخل و ء فانه يصدق فيه انه خرج من شي يتمسك بإطلاقه للغير المترتب المنفصل أيضاً

 في غيره.

 ان يحرز الدخول في الغير المترتب شرعاًو المكلف لابدَّ وكلا الوجهين غير تام لأنَّ

هذا و من ساير الجهات الا من ناحية وقوع الجزء المشكوك الذي تعبّدنا القاعدة بوقوعه

لم يكن الدخول و في المقام غير محرز اذ لو لم يأت المكلف بالسجود كان تشهده زائداً

في جزء مترتب بلحاظ الركوع، فالحاصل المكلف يعلم في المقام بأنه بالتشهد  فيه دخولًا

عن الركوع اما لتحققه بالسجود او لكونه زيادة فلا يمكن أن يصدق  لا يحصل التجاوز

التجاوز عن الركوع بلحاظ دخول المكلف في التشهد كما اذا علم بعد الدخول في 

 ان كان مشكوكاًو التشهد بأنه لم يأت بالسجود فانه يجب عليه الاتيان بالركوع أيضاً

يجب الاكتفاء بالدخول في التشهد  قق لكون التشهد زيادة بينما على ما ذكره هذا المح

 هو واضح البطلان.و لصدق التجاوز عن الركوع المشكوك
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 والصحيح في الجواب ان يقال:

ين المشكوكين كما يصدق على الجزء ئء يصدق على مجموع الجز ن عنوان الشياِ

 به ين المشكوكين يكون ما دخل فيه متصلًابلحاظ صدقه على مجموع الجزئو الواحد

بإطلاق واحد لا بإطلاقين كاجرائها عن  فتجري القاعدة فيهما معاً التجاوز صادقاًو

 بالوجوب الضمني. ركعة كاملة عند الشك فيها بعد العمل لان المجموع واجب أيضاً

ما ذكره من إشكال الدور على تقدير اثبات التجاوز عن الركوع باجراء  ثم إنَّ

 ه.يردُّ اذ القاعدة في السجود غير تام أيضاً

جزء   كثر منشككنا في أو النقض بما اذا لم نشترط الدخول في الغير المتصل ـ أوّلًا

هو دور و خرعلى جريانه في الآ فانه سوف يكون جريان القاعدة في كل منهما متوقفاً

 محال.

حاصله انّ جريان القاعدة في كل جزء يتوقف على ترتب الاثر عليه و الحل،ـ  وثانياً

 انَّو لم يكن بحاجة الى اجراء القاعدة. الّاو الجريان لا بقطع النظر عن الجريانفي ظرف 

هي انه لو جرت القاعدة لترتب و شئتم عبرتم: بانه يتوقف على صدق القضية الشرطية

 على تقديرهو القضية الشرطية صادقة على كل تقدير فانه في ظرف الجريانو ثر،الأ

هذا هو حل مشكلة الدور و ثر،يترتب الأو خر أيضاًتجري قاعدة التجاوز في الجزء الآ

من  استحالة الدور تكمن في نفس التوقفين فلابدَّ لا عدم تحقق الدائرين في الخارج فانَّ

هذا هو المنهج الصحيح في ابطال اشكال الدور لا ما دأب عليه و ابطال احدهما،

في ابطال الدور  عدم تحقق الموقوف أو الموقوف عليه خارجاًالمحققون من تصور كفاية 

 في بحوثنا الاصولية. كما نبهنا على ذلك مراراً



 

 القاعدة في باب الشروطتطبيق 
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نقصد بها وـ  في كيفية تطبيق قاعدة التجاوز في باب الشك في الشروط ـ الامر الرابع

الذي سماه المحقق و في تحقق العنوان المأمور عقلًا امّا ما يكون دخيلًاوـ  قيود المأمور به

بالشرط العقلي فالشك فيه راجع الى الشك في تحقق ذلك العنوان المأمور به  العراقي 

 سوف يأتي الحديث عنه.و بحسب الحقيقة

ولا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز كالفراغ عند الشك في شرط العمل 

 قلنا بتعدد القاعدتين أو وحدتهما لما تقدم من صدق التجاوز بعد الفراغ عنه سواءً

دون حاجة الى الدخول في  ضي للشرط المشكوك في وجوده بالفراغ عن المشروط منالمو

 نه غير لازم الا في تحقق التجاوز بلحاظ الاجزاء داخل المركب.الغير لأ

 في المقام كما يلي: علام تفصيلًاقد افاد جملة من الأو

الشرعي  كان محله بحسب الجعلو يكون الشرط مما اعتبر تحققه قبل العمل نْاَـ 7

في مثل ذلك يكون حال الشك في هذا الشرط كالشك في الجزء و على العمل، مقدماً

 بعد الدخول في غيره لصدق تجاوز المحل بلحاظه فتجري قاعدة التجاوز فيه.

 هناو الطهور في الصلاة،و يكون الشرط مما اعتبر تقارنه بالعمل كالاستقبال أنْـ  2

جزاء أو الكون للشرط بالنسبة لما بيده من الأ محرزاًتارة يكون حين الشك في الاثناء 

ي الاول يحكم بصحة ما تقدم من الأجزاء بل له، فف اخرى لا يكون محرزاًو الصلاتي
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ه بالنسبة لما في يده أو يكون فيه نّالمفروض أو كوان الصلاتية بقاعدة الفراغ لا التجاوزالأ

 شك قبل الدخول في الجزء اللاحقفي الثاني اذا فرض الو من الاكوان يحرز الشرط،

جزاء العمل لا أكوانه لإ كان الشرط المشكوك فيه شرطاًو بعد الفراغ من الجزء السابقو

تجري قاعدة الفراغ  في الصلاة فأيضاً أو الاستقرار مثلًاـ  بمعنى قصد القربةـ  كالنية

جزاء الباقية مع بالأيأتي و يحكم بصحتهاو بالنسبة لما تقدم من الاجزاء التي فرغ عنها

لمجموع  كان الشك حين الاشتغال بالجزء أو كان الشرط شرطاً نْإو النية أو الاستقرار،

الاستقبال يبطل العمل لعدم امكان احراز الشرط و العمل حتى أكوانه كما في الطهور

لا الفراغ، لانه لم يفرغ عنه بعد و بالنسبة للحال الذي هو فيه لا بقاعدة التجاوز

 .(7)الاعادةو ب الاعتناءفيج

 ولنا على هذا الكلام عدة تعليقات:

ان ما ذكر في القسم الاول من الشروط من صدق التجاوز عن محل الشرط  ـ الاولى

الشرط  ريد به ما هو محل للشرط فالمفروض انَّالمشكوك بحاجة الى تمحيص، اذ لو اُ

مر به الشرعي فهو تقيد المشروط بالأ اما المأمورو ،بل عقلًا به شرعاً ليس مأموراً

ثبت  لّاإو دالقاعدة لا تحرز القيد بل التقيّو القيد خارجو التقيد جزء المتقدم، فانَّ

ع في موارد الشك بعد الفراغ عن الصلاة في ايقاعها م الطهور للصلوات القادمة أيضاً

ا القيد أمّو مر بالتقيدلأا لتفات الى انَّان يجاب على هذه الشبهة عادة بالإه كنّطهور، فإ

 د المأمور به لا القيد كما هو واضح.فهو خارج، فالقاعدة تثبت التقيّ

 فهو مقارن مع كل اجزاء العمل حيث انَّ ريد به محل التقيد المأمور به ضمناًاُ نْواِ

خر ن حال هذا التقييد حال كل تقييد آيكوو الواجب هو العمل المقيد بسبق الشرط

الخاصة مر في باب الشروط انما هو الحصة بعبارة اخرى متعلق الأو ب،يؤخذ في الواج

                                                           
 .370 -372، ص 3راجع مصباح الاصول، ج ـ 7
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كان القيد  تقيّده سواءًو مر الضمني وصف الواجبمن الواجب فيكون متعلق الأ

جزاء التي لم يأت بها بعد عندئذ يكون الشك بلحاظ الأو مر بالقيدلا أو أم لا، ماًمتقدِّ

 حيث ثبوت وصف المسبوقية بذلك القيد بلحاظ المركب الذي لم يفرغ عنه بعد منو بل

 من الاعتناء به. في المحل فلابدَّ اًعدمه شكّو

قبل العمل و ماًامتثاله عندما يكون متقدِّو محل تحصيل هذا التقيد نَّأ ودعوى:

للمشروط  لهذا لو كان الشرط لاحقاًو المضي بلحاظه،و فالعرف يري صدق التجاوز

لاة في انه هل عقب أم شك بعد الفراغ عن الصو بالتعقيبمر بالصلاة الملحوقة أكما اذا 

الفراغ عن العمل  لاو تيان به لعدم صدق التجاوز للمشكوكالإو عتناءلا؟ وجب الإ

 ذا فعل المنافي.إ لّاإ

عدم صدق التجاوز في مورد النقض باعتبار بقاء محل ايجاد  نَّبأ ـ لًامدفوعة: أوّ

 هذا واضح.و ر،خّر نفس القيد المتأ باعتبار تأخّالتقيد المذكور في العمل المتقدم لا

ي الى تمام الشروط التي يكون هذه الدعوى لو سلمت فهي تقتضي التعدِّ نَّأ ـ وثانياً

على العمل حتى مثل الطهور، فالتفصيل بينها لا وجه  ماًامتثالها متقدِّو محل تحصيلها

 له.

يكون المراد من  نْملاحظة عالم الأمر بأد لو كان الميزان شكال انما يرهذا الإ ـ لايقال

ا اذا كان الملحوظ مَّأو ما هو مأمور به،و مرقد دخل في غيره متعلق الأو ء الشك في شي

 ء من العمل الواجب أيضاً المركب الشرعي فالقيد المأخوذ في المركب الشرعي شي

بمقدار  بل لكن لا مطلقاًو تكون القاعدة محرزة للقيدو فيصدق التجاوز بلحاظه

مضى محل المشكوك منه لا بلحاظ و مر الذي فرغ عن أصلهتصحيح العمل من ناحية الأ

تيان به بلحاظ المركبات لزوم الإو بهذا نجمع بين احراز القيد بالقاعدةو وامر القادمة،الأ

 وعدمه. صل تحقق القيدإذا كان الشك في أالقادمة 
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عن المركب الشرعي  يكون خارجاًمر عن الأ القيد كما يكون خارجاً فانه يقال:

القبلة فلا و كالوقت بعض قيود المركب قد تكون غير اختيارية اصلًاو ، كيف!أيضاً

ء المشكوك  المراد بالشي نَّلا اشكال في أو ب الشرعي،ه من المركَّنّأمعنى لافتراض 

ما يكون ب أي جزء منه لو لم تستظهر إرادة الموضوع لقاعدة التجاوز ما يكون من المركَّ

 ف.ه المهم في نظر المكلَّنّجزء المأمور به باعتبار أ

لو كان و ه لا يمكن اجراء قاعدة التجاوز عن القيد المشكوك فيهنَّأ ضح:وهكذا يتَّ

مقارن معه  ما هو مأمور به شرعاًو ما هو قبله واجب عقلي ه قبل المركب، لانَّمحلّ

لحاظ الكون الصلاتي الذي هو فيه أو للقيد ب ، نعم اذا كان حين الشك محرزاًدائماً

بلحاظ ما  التجاوز معاًو مكنه إجراء قاعدة الفراغد بلحاظ الأجزاء القادمة أأحرز التقيّ

جزاء كما سنشير، فليس هذا الذي ذكرناه يقتضي الى الإ ذا كان الشرط راجعاًم إتقدَّ

 كما قد يتصور. المنع عن جريان قاعدة التجاوز في الشروط مطلقاً

جراء قاعدة عن المركب فلا معنى لإو مرعن الأ اذا كان القيد خارجاً وقد يقال:

 خارجياً ليس جزءًو د جزء تحليلي ذهنيالتقيّ نَّد به لألا عن التقيّو التجاوز عنه لما تقدم

ما ذهب  بذلك يصحّو الدخول في غيره،و ء بعد التجاوز ليشمله اطلاق الشك في شي

 جزاء.اختصاصها بالأو اعدة التجاوز في باب الشروطإليه بعض من عدم جريان ق

 دء على التقيّ الى صدق عنوان الشي ه مضافاًنَّهذا الكلام غير تام، فإ نَّأ لّاإ

لهذه  المناسبة المركوزة عرفاًو نكتة الاذكريةو سياق التعميم الوصف المشكوك فيه انَّو

الفراغ كل ذلك يوجب و جاوزبناء على وحدة المجعول في روايات الت القاعدة خصوصاً

 استفادة التعميم منها لما اذا كان الشك في التقيد بعد الفراغ عن ذات المقيد.

السابقة بعد  ما ذكر من عدم جريان قاعدة التجاوز في حق شرط الاجزاء نَّأ ـ الثانية

 الغيره مبني على ما قيل من تقوّم عنوان التجاوز بالدخول في كأنّو الفراغ عنها غير تام
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التجاوز مسند الى نفس المشكوك فيكفي في  نَّقد عرفت أو تجاوز محل المشكوك،و

 صدقه مضي المشروط في موارد الشك في شرطه.

 قد حصلو جزاء العمل فقطفي أ ما ذكر من انه اذا كان الشرط شرطاً انَّ ـ الثالثة

جب الاعتناء به فيه و لم يكن الشرط محرزاًو جزاءالشك اثناء الاشتغال بجزء من الأ

جزاء القادمة امكن احراز الشرط فيه كاحرازه للأ، لانه اذا على اطلاقه غير تام أيضاً

لعل و ،جزاء أيضاًجرت القاعدة بلحاظ ما تقدم من الأمن دون لزوم محذور الزيادة 

 كانت العبارة قاصرة. نْاِو هذا هو المقصود أيضاً

مر واحد فتكون للمركب بما هو أ الشرط تارة يكون راجعاً انَّ يقال: نْالتحقيق أو

جزاء الى أ اخرى يكون راجعاًو مر واحد،رطية واحدة طرفها المركب بما هو أهنالك ش

ل لا يمكن وّفتكون هناك شرطيات عديدة بعدد الأجزاء لذلك المركب، ففي الأالمركب 

التجاوز عن القيد أو التقيد ذا شك في الشرط اثناء العمل لعدم صدق اجراء القاعدة إ

بلحاظ ما بيده من الأفعال أو  د سواء كان الشرط محرزاًقبل الفراغ عن ذات المقيّ

ء واحد هو  التقييد شيو طرف الشرطية المفروض انَّ نَّ، لأكوان أم لم يكن محرزاًالأ

المشار إليها في  ذا قبلنا العناية العرفيةإ لّاهم إلم يفرغ منه بعد، اللّو ب بما هو هوالمركَّ

 د المأمور به،التقيّو لمحل الشرط عرفاً يكون مجرد الشروع في المركب تجاوزاً نْأالمقام ب

في  الشك في الشروط بعد الدخول من انَّ بهذا نقترب من كلام صاحب المدارك و

من ملاحظة القاعدة بلحاظ  في الثاني لابدَّو جزاء،المشروط حكمه حكم الشك في الأ

المفروض تعدد الشرطيات بتعددها فكل فعل  أو كون صلاتي بخصوصه، لانَّ كل جزء

 كل ما لم يمض بعد لابدَّو أو كون مضى يكون التجاوز بلحاظ قيده المشكوك فيه صادقاً

 حراز الشرط فيه.من إ

 ذا كان شرطاًإه مع الشك في تحقق الشرط نّأ الميرزا و ثم انه ورد في كلمات الشيخ

الدخول في غيره و هلجزء الصلاة لا للصلاة تجري قاعدة التجاوز في الجزء بعد تجاوز محلّ

 قاعدة التجاوز بوجوده. اذ يشك في تحقق الجزء الصحيح الذي هو المأمور به فتعبدنا
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موضوع قاعدة التجاوز بحسب الفرض هو الشك في  وهذا الكلام غير تام، لانَّ

هذا يعني اضافة الشك الى كل قيد و ه،بعد تجاوز محلّ وجود القيد المشكوك في وجوده

ذات الجزء المذكور  المفروض انَّو عدمه،و من قيود المركب الذي يشك في وجوده

انما موضوع القاعدة نفس الشرط المشكوك و للقاعدة لاشك في وجوده ليكون موضوعاً

في الشرط العقلي لتحقق من اجرائه فيه نعم قد يصح هذا الكلام  فيه أعني التقيد فلابدَّ

 شرنا.أه من الشك في وجود الجزء بحسب الحقيقة كما الجزء لانَّ

جزاء لا الشروط يتم ظهار اختصاص القاعدة بالشك في الأعلى است بناءً وقد يقال:

هو مشكوك في وجوده و ما ذكراه حيث يكون الجزء عندئذ هو المشروط لا ذات الجزء

 حتى على تقدير القول باختصاص جريان القاعدة بالشكّ تنزلياً فكأنهما يريدان جواباً

 في الاجزاء لا الشروط.

 ذلك:و غير تام، ه أيضاًانَّ لّاإ

بوجود ما يشك في وجود ذاته من المستظهر من روايات التجاوز التعبد  انَّ ـ لًاأوّ

الذي يلزم و يشك في شرط صحتهو وقوعهو جزاء بعد تجاوز محله لا ما يحرز ذاتهالأ

عدم الدخول في الجزء الذي يليه من الاعتناء به و على تقدير كون الشك في المحل

فرض كون الجزء  انْو مثل هذا غير مشمول لاطلاق ادلة التجاوز الزيادة المخلّة فانَّ

 المشروط بما هو مشروط مشكوك الوجود.

مفهوم الحصر في الفراغ، اذ مقتضى و ة التجاوزلزوم التهافت عندئذ بين ادلّ ـ وثانياً

ة التجاوز لزوم الاعتناء بالشك في تحقق الجزء المشروط قبل الدخول في غيره حتى لو ادلّ

على ما هو الصحيح من شمولها  بينما مقتضى اطلاق ادلة الفراغ بناءً صله محرزاًكان أ

ه كما يشك في وجود الجزء للجزء المركب بعد الفراغ عنه عدم الاعتناء بهذا الشك، لانّ

بعد الفراغ  المشروط بما هو مشروط كذلك يشك في صحة ذات الجزء المتحقق خارجاً
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على ما  على الدخول في الغير، نعم بناءً  عنوان الفراغ غير متوقف قد تقدم انَّو عنه

عدم اثباتها للاحتياط الشرعي في الشك في و تقدم من عدم المفهوم لروايات التجاوز

عدم دلالتها على عدم جعل التأمين في و حكم العقل انما يثبت ذلك بمقتضىو المحل

تعدد القاعدتين، اقول لو قبلنا كل هذه الامور لم يقع تهافت في و موارد الشك في المحل

 .على ضوء ما تقدم من البحوث فتأمل جيداًـ  على الأقلـ  بعضها غير تام البين الا انَّ

 ب الشروط بين الشروط الوجوديةه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز في باانَّ ثمَّ

القاعدة عند جرت  لا الاستقرار أيضاً شرطاً العدمية، فلو كان عدم الحركة مثلًاو

، اذ ليس شموله له أيضاًو ء طلاق عنوان الشيالشك فيه بالنسبة للأجزاء السابقة لإ

 هو يشملو في المركب شرعاً ء الوجود الخارجي بل ما يكون مأخوذاً المقصود بالشي

 عدم احتمال الفرق لا عرفاًو النكتةو مع عموم التعليل خصوصاً الامور العدمية أيضاً

 هذا واضح.و قيدو بين قيد لا فقهياًو
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 هذاو اختلف في جريان قاعدة التجاوز في باب الموالاة بالخصوص، ـ الامر الخامس

ه لأهميته كان انَّ لّاريان القاعدة في الشك في الشروط إان كان من تطبيقات بحث جو

 البحث فيه نورده ضمن جهتين:و مستقل له،مر أالمناسب عقد 

 

 كالموالاة بين افعال الصلاة.

 ء عليها، والاشكال في جريان القاعدة فيها تارة يكون من ناحية عدم اطلاق الشي

ء بحسب الوجود  ء كما ذكرنا لا يراد به الشي الشي نَّضح مما تقدم فإهذا جوابه اتّو

نما يراد إو الفلسفي الخارجي لكي يستظهر اختصاصه بالموجود المستقل في الخارج مثلًا

 عدام المعتبرة في المركب فضلًالإهو يشمل حتى او في المركب الشرعي به ما يكون معتبراً

ه، أمّا دق التجاوز عن المحل في حقّخرى من ناحية عدم صاُو عن الموالاة المعتبرة فيه،

الشرط  م من أنَّأمّا بعد الدخول فيه فلما تقدَّو قبل الدخول في الجزء اللاحق فواضح،

 ة من المشروط،ة الخاصَّما المأمور به تقيّد المشروط به أي الحصّإنَّو به لا يكون مأموراً

كان قد تجاوزه بالنسبة  نْاِو ه لم يتجاوزه بعد بالنسبة للجزء الذي هو فيهالمفروض انَّو

منه يعرف الاشكال فيما يذكر من تحقق التجاوز عن المحل و الى الجزء الذي فرغ منه،

 بمجرد الدخول في الجزء اللاحق.
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حق لا بكل وجوده ل وجود الجزء اللابأوَّ قائماً الموالاة تكون وصفاً بانَّ ـ وقد يقال

ذا كان ، فإلًاشرع فيه أوّو الجزء اللاحق ا يكون قد حدثمّي بحدوثه ففي آن الشك إأ

 فهو بعد في المحل، لّاإو فتجاوزه المكلَّو ينئقد شرع فقد مضى محل الموالاة بين الجز

علام من الحكم بجريان القاعدة في صورة الدخول في له بعض الأما فصَّ من هنا يصحّو

ساس ما ذكره لا على أالدخول في الجزء اللاحق  قبل الجزء اللاحق بخلاف ما اذا شكَّ

هذا غير معقول في باب الشروط  نَّقبل الجزء اللاحق فإ محل الموالاة المعتبرة شرعاً من انَّ

المشروط في و ساس صدق التجاوز بتحقق المشروط أيضاًبل على أـ  مكما تقدّـ  ةبالدقَّ

ة بالصحَّ قد حكم في الصورة الثانية أيضاًو المقام حدوث الجزء اللاحق لا تمام وجوده،

ساس استصحاب عدم الفصل الطويل الذي هو من استصحاب عدم المانع لا أعلى 

 على اساس قاعدة التجاوز.

 جزاء السابقةفي وقوع الفصل الطويل منه بين الأالشك تارة يكون  نَّأ والتحقيق:

جزاء اللاحقة فتجري فيه قاعدة التجاوز لصدق التجاوز بلحاظ قيد الأما بيده من و

 بناءً تجري قاعدة الفراغ أيضاًو الجزء الذي شرع فيه، بلو الموالاة في الاجزاء السابقة

هي احتمال و النكتة الارتكازية للقاعدة ، كما انَّعلى التعدد لصدق موضوعهما معاً

 الاذكرية المانعة عن ايجاد المانع المعتبر عدمه في المركب في موقعه محفوظة في المقام.

 جزاء السابقةالمعلوم من الفصل الواقع بين الأ شك في مانعية المقدارواخرى يكون ال

هنا لا تجري القاعدة حتى اذا كان الشك بعد الدخول في الجزء و الجزء الذي دخل فيهو

المضي بل لما تقدم من انه كلما كان منشأ الشك نسبته و اللاحق لا لعدم صدق التجاوز

ى حد واحد فلا تجري القاعدة لعدم احتمال ما بعده علو الى المكلف في محل العمل

 المقام من هذا الباب.و الاذكرية النافية للخلل المحتمل
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مانعية   استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل لا يجدي في المقام لاثبات عدم كما انَّ

لو بنحو العدم و جراء استصحاب عدم كونه طويلًاإمن  الفصل المعلوم تحققه بل لابدَّ

 ون من استصحاب عدم مانعية الموجود لا عدم وجود المانع.الازلي فيك

ذا كانت الموالاة التي هي وصف اما او الفصل الطويل مانع على انَّ هذا بناءً

في اجزاء المركب فلا يمكن اثباته باستصحاب عدم المانع على كل تقدير  فعال شرطاًللأ

 كما لا يخفى.

هذا المعنى للموالاة يكون و كالموالاة بين اجزاء الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد،

في تحقق الجزء بحسب  اًفيكون الشك فيه شكّ في وجود الجزء كالقراءة مثلًا دخيلًا

نما ينبغي اجراؤها في الجزء إو جراء القاعدة في الموالاة بهذا المعنىالحقيقية فلا معنى لإ

ه هل فصل بين  تحققه اذا كان بعد تجاوز محله فلو شك في اثناء القراءة بانَّالمشكوك في

عدمه و بصدق القراءة حروف الكلمة الواحدة أو مفردات الآية الواحدة بمقدار يخلّ

لا موضوع هنا لا و دخل في الكلمة الاخرى أم لم يدخل وجب الاعتناء بالشك سواءً

ريد اجراؤها في الموالاة فالمفروض انه ولى فلأنّه اذا اُلا الفراغ، اما الاو لقاعدة التجاوز

ريد اجراؤها في لو اُو مور به،ي أي محصل للمأمور به لا نفس المأشرط عقلي لا شرع

 صل وجود القراءةالشك في أ أما الثانية فلانَّو ها لا بعد مضيها،القراءة فالشك في محلِّ

في  لو كانت الموالاة المعتبرة محققة لصفةٍتها بعد احراز وقوعها، نعم الآية لا في صحّو

 كانت صادقة على كل حال نْلا لصدق اصل القراءة عليها باَ القراءة المأمور بها شرعاً

كان  نْاِو فصيحة أو غير ذلك من القيود جرت القاعدة فيه لكن يشك في كونها مثلًاو

 بيان وجهه.و على ما سوف يأتي توضيحه عقلياً شرطاً
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في جريان القاعدة في موارد الشك في النية لا بمعنى  اختلف أيضاً ـ الامر السادس

فانه يرجع الى البحث عن الشروط، بل بمعنى قصد العمل  قصد القربة المعتبر شرعاً

 قصد الصومو العصريةو كقصد الظهرية صدقه خارجاًو الذي يتوقف عليه تحقق عنوانه

تحققها في الخارج على و قهافعال التي يتوقف صدنحوها من الأو الوضوءو الغسلو

لا يكفي مجرد الفعل الخارجي من دون قصد العنوان لتحققها، و النية للعنوانو القصد

جزاء السابقة مع قصد عنوان المأمور به أو لا، اثناء العمل انه جاء بالأ فاذا شك في

ة، مثلة عديدهذا له أو فالمشهور عدم جريان القاعدة فيها لعدم احراز عنوان العمل،

ه جاء بغسل الوجه بقصد نّفي أ غسل يديه مثلًاو ثناء وضوئهأمنها ما اذا شك أفي 

جزاء السابقة ه جاء بالأمنها ما اذا شك في اثناء الصلاة انّو ،الوضوء أو التبريد مثلًا

الاولى في العروة في المسألة  من هنا ذكر السيد و بعنوان تلك الصلاة المأمور بها أم لا،

كان قد صلّى  نْإما بيده ظهر أو عصر، ف نَّالعلم الاجمالي )إذا شك في أمن فروع 

 .(7)ها أو لا عدل به إليها(ه صلّانَّفي أكان لم يصلها أو شك  نْإو الظهر بطل ما بيده،

لانه قد  ما بيده لا يصح ظهراً وقد ذكر في وجه البطلان في الصورة الاولى )انَّ

حرازها بقاعدة لا مجال لإو عدم احراز نيتهال لا عصراًو ها بحسب الفرض،صلّا
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ة فلا هو موقوف على النيّو حراز العنوانصدق التجاوز يتوقف على إ التجاوز لانَّ

يمكن اثباتها به كما لا مجال للعدول بها الى العصر رجاء لعدم الدليل عليه، اذ الثابت 

 .(7)الاصل عدم مشروعيته(و العدول من العصر الى الظهر لا العكس،

 ه لا وجهنَّهذه الصياغة يمكن المناقشة فيه بأوهذا التعليل لعدم جريان القاعدة ب

ل العنوان، بل يمكن التمسك بها لإثباته صلدعوى تقيد روايات التجاوز بما إذا أحرز أ

عى ورود صحيحة زرارة في ذلك ، بل قد يدّكان موقعه متقدماًو ذا كان الشك فيهإ

 تحقق عنوانها.و كبير الذي به افتتاح الصلاةحيث ورد فيها الشك في الت

القاعدة لو  حاصله: انَّو خر لعلّه هو المقصود من البيان المتقدممن هنا يوجد بيان آو

مقدمة  بل هو واجب عقلًا به شرعاً ريد اجراؤها في قصد العنوان فهو ليس مأموراًاُ

ولى ء السابقة كعنوان الركعة الُاجزاريد اجراؤها في الأاُ نْاِو لتحقيق العنوان المأمور به،

 للشك في وجودها من صلاة العصر حيث يكون الشك في شرطها العقلي مستلزماً

 الدخول فيه،و خر من المركبء القاعدة فيها مشروط بتحقق جزء آعدمها، فاجراو

ء من صلاة العصر، نعم لو احرز اتيانه بما في يده  المفروض الشك في تحقق شيو

انما يشك في قصده للعنوان المذكور في و هو فيه بعنوان صلاة العصركالسجود الذي 

جزاء السابقة على لسابقة عليه جرت قاعدة التجاوز لإحراز العنوان في الأالافعال ا

 الجزء الذي دخل فيه من المأمور به.

يقاعها بقصد الظهر أو بعد الفراغ منها في إ ولازم هذا البيان بطلان الصلاة لو شكَّ

عدم امكان تصحيحها لا بقاعدة وـ  تيان بالظهرمع فرض العلم بالإـ  العصر أيضاً

جزائه في أمن  ء صل المأمور به من دون تحقق شيلا الفراغ للشك في وجود أو التجاوز

 عقلياً المفروض كون القصد شرطاً بقطع النظر عن شروطها، لانَّو الخارج حتى ذواتها
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لا الفراغ عما هو متعلق الامر، فلا وجه و ق التجاوزلعنوان العصر فلا يصد محققاً

 ثناء.ذا الفرع بما اذا كان الشك في الألتقييد ه

مر بذات نحوه يرجع الى الأو مر بصلاة العصرالأ ، لانَّوهذا البيان غير تام أيضاً

ذات الركعة محرزة التحقق و ،دها بكونها عصراًتقيّو السجداتو الصلاة من الركعات

المفروض صدق و نما الشك في تحقق التقيد الذي هو الواجب الضمني الآخر،او خارجاً

 الفراغ بالنسبة إليه بمضي ذات المقيد.و التجاوز

المحققة  على هذا تجري القاعدة في تمام موارد الشك في الشروط المعتبرة عقلًا ـ لايقال

كونها و حركةو ملمر بذات عاذ يرجع الأمر به بالتحليل الى الأ للعنوان المأمور به،

 .أو قراءة مثلًا كلاماً

أو ـ  الطهورو صل الصلاةأالفراغ لزوم احراز و ظاهر روايات التجاوز ـ فانه يقال

هذا بحسب الحقيقة يرجع الى دعوى عرفية وـ  مرق بها الأأي عنوان من العناوين المتعلّ

بحسب الفهم العرفي ذا كان وجوده أو عدمه رط المشكوك فيه إالشو القيد حاصلها: انَّ

نما يغير إو الطهور في باب الصلاةو هو أصل الصلاةو لا يغير العنوان الاصلي المأمور به

كان بحسب الوجود  نْاِو الظهريةو الوصف الخاص المأمور به كوصف العصرية

كثر في الوجود بل في العنوان كما في موارد الدوران بين الأو الخارجي ليس من الاقل

 ذا كان وجود الشرط العقلي المشكوك فيهأما إو تخيير جرت القاعدة فيه،الو التعيين

عدمه يغير العنوان الاصلي المأمور به فلا يكون على تقدير انتفاء الشرط صلاة أو و

الطهور لم و ماهية مع الصلاةو ذاتاً خر مبايناًآ بل يكون عملًا أو غسلًا قراءة أو وضوءً

عنوانها و لو ذاتهاو ء من المركب في لزوم احراز تحقيق شيتجر القاعدة فيه لظهور ادلتها 

ها كالقيود نّإالظهرية فو خرى كالعصريةحراز خصوصياتها الُالا يلزم أو صليالأ

صل الصلاتية أكثر من احراز أعدم تقيدها بو الاخرى المعتبرة في المركب لاطلاق الادلة
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 بدَّغير الوجه المأمور به، نعم لالى ع الغفلةيقاعها من ناحية إالشك في و أو الطهورية

 لو قبل العمل،و تيان بهاأصل الوظيفة التي يشك في الإ داءه كان بصدد أنّإحراز أمن 

 هذا لا يلازم احراز قصد عنوان العصرية حين الدخول في العمل كما لا يخفى.و

هو دعوى و خر لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام،وجه آ اندفاع ومنه يظهر:

أي جزء جاء به  المعتبر لصدق التجاوز، لانَّ حراز الدخول في الغير المترتب شرعاًم إعد

 الجزء الذي نَّما يحرز ذلك إذا علم بأنّإو ه جاء به بعنوان العصر أو الظهرنَّيشك في أ

 ليه:ظ عَلاحَه يُنَّبيده قد جاء به بعنوان العصر، فإ

د الشك في وصف الجزء السابق موارالمضي في و ما تقدم من صدق التجاوز ـ أولًا

 م.على الميزان المتقدِّ مقامنا منه بناءًو ذا لم يدخل في الجزء المترتبحتى إ

جزاء اللاحقة مع الإتيان بالأو جزاء السابقةإمكان إجراء قاعدة الفراغ في الأ ـ وثانياً

ه على فعدم توقّو جزاءصحيح من عموم الفراغ للأعلى ما هو ال قصد العصرية بناءً

 في قيد صحته. الدخول في الغير بل على وقوع ذات العمل المأمور به الذي يشكّ

في   في الفرع المتقدم عن السيد الفراغ معاًو جريان قاعدة التجاوز ضح:وهكذا يتّ

اية الأمر فيما اذا كان كان الشك في اثناء العمل أو بعد الفراغ منه، غ العروة سواءً

ا السابقة مّأو جزاء اللاحقة من العملقصد عنوان العصر في الأالشك في الأثناء يجب 

الفراغ لتحقق كلا العنوانين بلحاظ ما و فيحرز عصريتها المأمور بها بقاعدة التجاوز

 م.يعتبر فيها بالميزان المتقدِّ

جمالي ع في رسالته في فروع العلم الإحكم في هذا الفر المحقق العراقي  نَّثم إ

قاعدة  نَّعدم إمكان تصحيح ما بيده كصلاة عصر، لأو العصربوجوب استيناف 

هذا  نَّأ لّاهو تحقق قصد العصر اللازم في الأجزاء السابقة، إ مانَّالتجاوز غاية ما تحرزه إ

(7)صل المثبت.بنحو الأ لّاإفعال عن القصد المذكور لا يقتضي إحراز نشوء تلك الأ
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ذي الّ كأنَّو لكي يجب احرازه بالقاعدة، عنوان النشوء ليس معتبراً نَّأ ـ لًاوفيه: أوّ

اشتراط قصد العنوان ليس بمعنى  نَّأحمله على اعتباره ما ذكره في صدر كلامه من 

 كون القصد المزبور بضميمة العمل الخارجي من محققات العنوان نظير التعظيم

بسيطة فيشكل حينئذ جريان البراءة في التوهين كي يلزمه كون المأمور به من العناوين الو

اجزائها فمع الشك و ء في محققاتها، بل بمعنى كون القصد المزبور من شرائطها دخل شي

 .(7)مجال للحكم بصحته مثل هذا القصد لا يبقيفي نشوء الفعل عن 

 كونه مسبباًو بالقصد وهذا بحسب الحقيقة خلط بين كون عنوان العمل متقوماً

ء فيه من الشك في المحصل الذي لا  قصد بحيث يكون الشك في دخل شيلا بالمتحصِّو

م بالقصد ، بل ذلك العنوان المتقوِّصلًاه لا ملازمة بينهما بوجه أنَّإتجري فيه البراءة، ف

من هنا تكون موارد الشك مجرى و ه مسبب عنهنَّينطبق على نفس العمل الخارجي لا أ

 بسيطاً يكون عنواناً خذ عنوان النشوء أيضاًألو فرض عدم كفاية ذلك فو للبراءة،

لتزام بكون القصد المذكور عن الإ لّاإمرين فلا محيص عندئذ من مجموع الأ مستحصلًا

 جزاء السابقة.غير ذات الأو خر غيرهبلا حاجة الى إحراز أمر آ شرعاً معتبراً

خر يؤخذ ن آ نفس عنوان النشوء أو أي عنواما تقدم من جريان القاعدة في ـ وثانياً

مة لعنوان الصلاة، نعم لا معنى لإجراء ذا كانت غير مقوّد الأجزاء السابقة بها إتقيّ

 كلمات بعض حراز عنوان النشوء أو نحوه كما ورد فيالقاعدة في نفس القصد لإ

القصد المذكور  نَّأالمفروض  ذلك بموارد الشك في قصد القربة، لانَّ راًمنظِّ (2) علامالأ

ل كقصد القربة، فتأمَّ شرعاً ليس معتبراًو لتحقيق ذلك العنوان المأمور به لازم عقلًا

 .جيداً
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عدم جريان القاعدة لتصحيح ما بيده لا يكفي  علّق على كلامه المتقدم بأنَّ ثمَّ

استئناف الصلاة، بل يجب عليه اتمام ما بيده رجاء ثم استيناف الصلاة و لبطلان ما بيده

على جواز اقحام الصلاة في  بناءً اتمامها عصراًو ة العصرسابقة بنيَّأو الاتيان بالاجزاء ال

 ،عادتها عصراًإبحرمة قطع الصلاة التي بيده أو وجوب  ذلك للعلم اجمالًاو الصلاة،

ز ية العلم الاجمالي للتنجيعلى مسلكه من علِّ ز لكلا طرفيه بناءًهو علم اجمالي منجِّو

طرفيه كما في المقام فلا يصح الرجوع الى اصالة  حدفلا يجري الاصل المؤمن حتى في أ

 لو بنحو العدم الازلي.و البراءة عن حرمة القطع أو استصحاب عدم كونها عصراً

خر لكونه رفه الآبانحلال هذا العلم الاجمالي بجريان اصالة الاشتغال في ط ـ ولايقال

بجريانه يخرج و نفسهمن الشك في امتثال التكليف الذي هو مجرى اصالة الاشتغال في 

على مسالكه في منجزية  ، بناءًخر أيضاًالاجمالي عن امكان تنجيز طرفه الآالعلم 

، فإذا جرى في ينجز كلا طرفيه معاً نْاَو بدَّالعلم الإجمالي لا جمالي لأنَّالعلم الإ

 المنجز لا يتنجز. نَّلأ خر أيضاًسقط عن تنجيز الآ زصل منجِّأحدهما أ

هو ظرف و عدمهو شتغال تجري في ظرف الشك في الاشتغالأصالة الإ انَّ ـ فانه يقال

 نَّأ، كما لا مشكوكاً مر بالعصر معلوماًيكون بقاء الأ لّاإو عدم قطع ما بيده من الصلاة

اتمام ما بيده الذي هو ظرف و صالة البراءة عن حرمة القطع لا تجري بعد عدم القطعأ

هذا يعني انه في ظرف و ارتفاع موضوع الحرمة،و الاشتغال لعدم معقولية القطع عندئذ

في و حد طرفيه لا معنى للبراءة،أز في صل المنجِّإجراء الأحل منجزية العلم الاجمالي ب

ظرف لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال في الطرف الآخر كي ينحل العلم الاجمالي، 

(7)فلا محيص من الاحتياط.
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 ا مبناه الفقهي من حرمة القطع لكل صلاةوهذا الكلام غير تام حتى اذا قبلن

الوجه و صولي من مسلك العلّية في منجزية العلم الاجمالي،مبناه الُاو صحيحة واقعاً

أو حرمة قطعه و ف حين العمل يعلم اما بوجوب اتمام ما بيدهالمكلَّ في عدم تماميته انَّ

لم الاجمالي يجري في هذا العو جزاء العمل بعنوان العصريجب عليه اعادة ما سبق من أ

قطع ما بيده أم استمر  سواءً عليه فعلًا طرفه الثاني اصالة الاشتغال الآن فيكون منجزاً

صالة الاشتغال الذي يعني تنجز وجوب استيناف العصر عليه فعلي من أفيه فجريان 

ز الطرف عادة فتنجّحصل له العلم التفصيلي بوجوب الإ ان كان لو قطع ما بيدهو الآن

 باتمام العصر فتجري البراءة عن الطرف الاول اني للعلم الاجمالي ليس مشروطاًالث

وجوب  نَّإن شئت قلت: إو ،على مسلك العلية أيضاً هو حرمة القطع بلا محذور بناءًو

حتمال في مجال الامتثال من الآن الذي هو ظرف جريان اعادة العصر منجز عليه بالإ

يتنجز ان فرض على تقدير القطع و في جريانها البراءة عن حرمة القطع فلا محذور

جمالي أحد أطراف العلم الإملاك جريان البراءة عن  نَّوجوب العصر عليه بالعلم، فإ

 بقطع النظر عن العلمو في نفسه زاًن يكون الطرف الآخر متنجِّأعلى مسلك العلية  بناءً

 هذا حاصل في المقام في ظرف جريان البراءة كما هو واضح.و

 نْلا ينبغي اَ على جريان القاعدة لتصحيح ما بيده من الصلاة عصراً ه بناءًنَّأ ثمَّ

القاعدة  جمالي المذكور، لانَّالبراءة عن حرمة القطع للعلم الإ م معارضته معتوهَّيُ

زة لأحد طرفي العلم فتكون بنفسها منجِّ ح الصلاة تثبت حرمة قطعها أيضاًكما تصحّ

على مسلك  خر بناءًلطرفه الآ زاًجمالي منجِّيكون العلم الإالإجمالي، فلا يمكن أن 

 على مسلك الاقتضاء لأنَّ البراءة بناءًو ه لا يعقل المعارضة بين القاعدةنَّية كما أالعلِّ

حة الرافعة لموضوعها البراءة عن حرمة القطع متوقفة على عدم جريان القاعدة المصحِّ

 المخالفة.فلا تجري معها لكي يلزم الترخيص في 
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  الواجبين المترتبين تطبيق القاعدة علي

تيان بالثاني في  الإحين العصر لو شكَّو في الواجبين المترتبين كالظهر ـ الأمر السابع

 عدمه فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟و لق الأوَّتحقّ

والبحث هنا تارة في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على 

 بالفراغ عن صلاة الظهر.اخرى في جريانها للتعبد و الظهر،

 

 لّاإو ف بعد لم يفرغ من صلاة عصرهل فهو يختص بما اذا كان المكلَّا البحث الاوَّامَّ

ة معه يقطع بصحَّو كانت صلاته صحيحة على كل حال لكون الترتيب المذكور ذكرياً

على  صلاة عصره على كل تقدير فلا موضوع للقاعدة، نعم لو كان الترتيب شرطاً

 .كل تقدير احتيج الى القاعدة في ذلك أيضاً

هذا لا و ،اتمام الصلاة ظهراًو ولعل المشهور في المقام هو الحكم بالعدول الى الظهر

روط حتى على ما تقدم فيما سبق من عدم جريان قاعدة التجاوز في الش بناءً يصحّ

من احرازه  فلابدَّ دائماً د بالشرط مقارناًكون التقيُّالمترتبة المأخوذ تأخر العمل عنها لِ

على  ا بناءًامَّو لا الفراغ،و ها لا التجاوزالذي لا يصدق في حقِّو جزاء الباقيةبلحاظ الأ

حيح القاعدة لتص  ما ذهب إليه المشهور من صدق التجاوز في ذلك فينبغي القول بجريان
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لم يكن الظهر  نْاِو يكون قبلها نْباَ داًكان العصر مقيَّ نْالعصر لصدق التجاوز بعد اَ

ب العصر سوف محل هذا الشرط بلحاظ مركَّ نَّيكون قبل العصر حيث أ نْباَ داًمقيَّ

م، فبالدخول في العصر يصدق كان بلحاظ أمر نفسه غير متقدِّ نْاِو ،ماًيكون متقدّ

 نَّأ لّاإ، فلا يجب العدول بما في يده الى الظهر، بل يكملها عصراًالتجاوز عن القيد 

ة عن أمره لما فراغ الذمَّو تصحيح العصر من ناحية هذا الشرط لا يعني تحقق الظهر

ب بمقدار هو معتبر في ذلك المركَّثبت تحقق ماما يُنَّب إجريان القاعدة في مركَّ نَّأ نْم مِتقدَّ

 صلاة عصره كانت واجدة لهذا الشرط، نَّة يثبت في المقام أأكثر فبالقاعد تصحيحه لا

ق به فلا يمكن اثباته ة عن الأمر الآخر المتعلِّفراغ الذمَّو هذا لازمه العقلي تحقق الشرطو

 بها.

في  عياًمدَّ علام عن جريان القاعدة بلحاظ تصحيح العصر أيضاًقد منع بعض الأو

ه محكوم بعدم الاتيان بحكم فسي حيث انَّالظهر من حيث وجوبه الن وجه ذلك: انَّ

الاشتغال أو الاستصحاب فلا تجري القاعدة من حيث وجوبها الشرطي للعصر اذ لا 

 .يمكن الجمع بينهما معاً

 ريد المعارضة بين استصحاب عدم الاتيان بالظهروهذا الكلام غير تام، اذ لو اُ

ذكور بلحاظ حكم صلاة القاعدة فالمفروض حكومة القاعدة على الاستصحاب المو

مر اثباته بلحاظ أو مرهمكان الجمع بين نفي الظهر بلحاظ أريد عدم ااُ نْاِو العصر،

لزوم و د بتحقق الظهر من الحيثية الثانيةالتعبّو العصر فلا محذور في جريان القاعدة

 ة الأولى.تيان به من الحيثيّالإ

دها بكونها بعد تقيّو موضوع القاعدة بلحاظ مركب صلاة العصر وبعبارة أخرى:

له أمر مستقل فيحكم و خرب آب صلاة الظهر الذي هو مركّالظهر تام بخلاف مركَّ

عدم لزوم اعادته مع لزوم اعادة الظهر بعد ذلك، نعم و ة العصر بقاعدة التجاوزبصحَّ
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 حدهماأظاهريين يعلم بكذب  لو قلنا بحجية اللوازم أو قلنا باستحالة جعل تعبدين

كلا  نَّأ لّاإلم يلزم منهما المخالفة العملية كان لهذا الكلام وجه،  نْاِو مخالفته للواقعو

 الأمرين غير تام كما لا يخفى.

اعدة عند الشك في الأثناء بطال جريان القإحاول في المقام  (7)والمحقق العراقي 

في الأثناء الى الظهر كون الشرطية ملحوظة بالنسبة ة تشريع العدول ظاهر ادلَّ نَّبدعوى أ

 الى جميع أجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء جزء من أجزاء العصر مشروطاً

ه اعتبر نَّاشتراطات متعددة حسب تعدد الأجزاء لا أبحيث ينتزع من الشرطية  مستقلًا

لشك الوجداني فبعد ا حينئذٍو باشتراط واحد، مشروطاً وحدانيّاً جزائه أمراًأالعصر ب

 ثمَّ تمام ما بيده ظهراًإو جزاء المستقبلية لا محيص من العدول الى الظهرفيه بالنسبة الى الأ

 تيان بالعصر.الإ

تيان بالظهر لا ول الى الظهر على تقدير عدم الإة تشريع العدادلّ نَّإ ـ لًاوفيه: أوَّ

الإكتفاء في و التسهيلو مفادها التوسعةيستفاد منها بوجه الشرطية بالمعنى المذكور، بل 

ة دخل فيها بنيّ نْإو لو في الأثناءو تيان بصلاة رباعية يقصد بها الظهرأداء الظهر بالإ

 هذا واضح.و ،العصر سهواً

لكون ما هو  تارة نبني على عدم جريان القاعدة في باب الشروط مطلقاًـ  وثانياً

بعد  لّاإفلا يصدق التجاوز بلحاظه  دائماً ارناًهو التقيد لا القيد مقو المأمور به فيها

ذا كانت الشرطية ملحوظة الفراغ عن أصل العمل فلا تجري القاعدة في المقام حتى ا

م محل خرى نبني على كفاية تقدّاُو بشرطية واحدة،و لى العصر كأمر واحدبالنسبة إ

 عنوان التجاوزيكون  عندئذٍو لو في طول مسامحة عرفيةو الشرط في جريان القاعدة

ما هو  نَّلأ في المقام أيضاً هو تقدم الظهر على العصر صادقاًو المضي لموقع الشرطو
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يقاعه قبل الجزء كل جزء من أجزاء صلاة العصر بل إ يقاع الظهر قبلالشرط ليس هو إ

ل من العصر فيصدق ه قد دخل في الجزء الأوَّنَّالمفروض أو جزاء العصرل من أالأوَّ

 التجاوز.

قام في رسالته في الذي احتمله في المـ  ة إقحام صلاة في صلاةعلى صحَّ بناءً ـ وثالثاً

لا يحكم بوجوب   كان ينبغي له أنْـ  ن كان التحقيق خلافهأو جماليفروع العلم الإ

جزاء السابقة هر بل يجري القاعدة بلحاظ الأجزاء السابقة ثم يأتي بالألى الظُّالعدول إ

 قحام صلاة في صلاة.بنحو إ تمامها عصراًإو هربعنوان الظُّ

بين دليل و ب كلامه السابق بقوله )وعلى فرض المعارضة بين القاعدةه عقَّنَّأ مَّثُ

 ناطة جواز العدول على جريان القاعدةول في مقام التطبيق على المورد لإتشريع العد

على الآخر يصير مه حد الأمرين يوجب تقدّلأ حٍه بعد عدم مرجِّنَّبالعكس نقول: أو

 موردية المورد للقاعدة مشكوكة للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل،

في  هر فلابدَّمع هذا الشك لا تجري القاعدة فينتهي الأمر الى اصالة عدم الاتيان بالظّو

تمام ما إو لو برجاء الواقعو تفريغ الذمة من العدول الى الظهرو سقاط التكليفمقام إ

 .(7)تيان بصلاة العصر(ثم الإ من الصلاة ظهراًبيده 

 ه:نَّهذا الكلام غريب في بابه فإو

بين دليل تشريع العدول الذي و لا معنى لإيقاع المعارضة بين القاعدة الظاهرية ـ لًاأوّ

ر لعدم احتمال صدور هذا الكلام جرى على قلم المقرّ لعلَّو ،اًواقعيّ يتضمن حكماً

 .مثله عنه 

نه بنفسه طة من الطرفين بالنحو المذكور، لأناالإو فلا معنى لافتراض التوقّ ـ وثانياً

حد من إبطال أ لا يكفي في دفع غائلة الدور عدم وقوعه، بل لابدَّو دور محال،

 .التوقفين كما ذكرنا ذلك سابقاً
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 في مقام اسقاط التكليف بدَّلا الشكّو ه بعد التعارضنَّما ذكر من أ نَّأ ـ وثالثاً

 مَّثُ هراًلاة ظُتمام ما بيده من الصّاِو لو برجاء الواقعو ة من العدول الى الظهرتفريغ الذمَّو

 عارض بين دليل تشريع العدولالتّ يكونَ نْعلى أ بناءً تامٍّ تيان بصلاة العصر غيُرالإ

فلا تشريع  القاعدة لسقوطه بالمعارضة في المقام فلو كانت القاعدة جارية واقعاًو

العصر و بالظهر  تيانالإو من الاستيناف ذا كان لم يأت بالظهر فلابدَّللعدول حتى اِ

يكون مقصوده من معارضة القاعدة مع دليل تشريع العدول في مقام  نْأ لّاإهم ، اللّمعاً

تيان بالظهر بلحاظ شرطيته بين استصحاب عدم الإو التطبيق على المورد المعارضة بينها

 حد.افي لمفاد القاعدة واضحة عند كل أكانت محكومية الاستصحاب الن نْاِو للعصر

 

 ذلك:و فالصحيح فيه عدم جريان القاعدة ـ ا البحث الثانيوامَّ

المضي بلحاظ الوجوب النفسي للظهر لا من جهة كون و لعدم صدق التجاوز ـ أولًا

الميزان في جريان القاعدة الترتب بحسب الامر  ليقال بانَّ بين العصر ذكرياًو الترتيب بينه

الظهر غير مقيد  لي كما هو الحال في بعض تطبيقات القاعدة في رواياتها، بل لانَّالأوّ

هو المستفاد من الرواية و يكون بعد الظهر نْد باَما العصر مقيَّانَّو يكون قبل العصر نْباَ

 ء بالظهر عمداً لهذا لو جيو هذه قبل هذه(، نَّأ لّاإالظهر قبل العصر ) نَّة على أدالّال

 .محل المشكوك يكون باقياً نَّهذا يعني أو ،كان صحيحاً بعد العصر أيضاً

ذلك لم تجر القاعدة في  يكون قبل العصر مع نْد الظهر بأحتى اذا سلمنا تقيّ ـ وثانياً

قد ذكرنا في البحوث و صل وجوده،إنما في أو تهليس في صحّ الشكَّ نَّالظهر، لأ

 صل العمل كالصلاة خارجاًت هذه القاعدة مختصة بمورد وقوع أروايا نَّأالسابقة 

بعد تجاوز محلها أو الفراغ عنه، الشرائط و جزاءنقصانه من حيث الأو في تماميته الشكّو

 صل الصلاةتحقق أ المستظهر منها أيضاً ا التجاوز فلأنَّمّأو ا روايات الفراغ فواضح،مّأ
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لو بلحاظ الجزء الذي دخل فيه من الغير، بل عنوان التجاوز عن و احراز عنوانهاو

صل العمل في الخارج كما ء من أ العمل بنفسه يفترض وجود شيموقع المشكوك في 

في تجري القاعدة  لهذا لم يكنو شرنا الى ذلك لدى البحث عن مفاد روايات القاعدة،أ

ما تجري فيها قاعدة اخرى هي انَّو يقاع العمل بعد خروج وقتهموارد الشك في أصل إ

 قاعدة الحيلولة.

قاعدة التجاوز انما تثبت وجود المشكوك بلحاظ  هذا هو مقصود من قال بانَّ ولعلَّ

 لا تعرض فيها لإثبات آثار وجوده من غير هذه الجهة.و ة الفعل المتجاوز إليهصحّ

ظاهر دليل القاعدة البناء على وجود المشكوك بلحاظ سائر  بانَّ ردّه: وما قيل في

لم يكن وجه لتطبيق  لّاإو ة الجزء الذي دخل فيهآثاره لا خصوص البناء على صحَّ

قد ركع، اذ لا شك في و القاعدة في صدر صحيح زرارة على الشك في وجود القراءة

ءة بلحاظ الآثار العملية كسجود نما الشك في وجود القراإو صحة الركوع في الفرض

هو في و مثله تطبيقها على الشك في الأذانو السهو، فتطبيق القاعدة انما هو بهذا اللحاظ

 .(7)ه لا شك في صحة الاقامةنَّإقامة فالإ

كان ظاهر دليلها جواز البناء على وجود المشكوك من  نْاِو القاعدة بانَّ مدفوع:

 جزائه،الأمر بالمركب الذي تحققت سائر أ بلحاظ خصوصه نَّأ لّاإحيث سائر آثاره 

ق ما الأمر الآخر المتعلّأو لهذا قلنا بجريان القاعدة في الظهر بلحاظ شرطيته للعصرو

 اًيقاعه تامّعدمه لا في إو صل امتثالهالشك في أو مركب اخرو خربالظهر نفسه فهو أمر آ

ب ه مركّفي صلاة العصر فالمفروض أنَّ، فلو أريد اثباته بنفس جريان القاعدة أو ناقصاً

ثباته باجرائها في الشك في صلاة الظهر فهو من الشك في ريد إن اُإو خر،آخر له أمر آ

عرف منه يُو و تحقق جزء منه بعد الدخول في سائر اجزائه.أته أصل وجوده لا في صحَّ
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ب الذي لا من آثار نفس المركّ ها جميعاًنَّإء من النقوض التي ذكرها ف ة شيعدم صحَّ

ة جزائه الواجبة أو المستحبّفي تحقيق بعض أ ما الشكّنّإو صل امتثالهاشكال في تحقق أ

 حرازهاجزاء المشكوكة لإالأجزاء فتجري القاعدة بلحاظ الأ بعد الدخول في غيره من

 متثال.الأجزاء المفروغ عن تحقيقها لإحراز الإ ها الىضمِّو

ات الفراغ عن الظهر في المقام بقاعدة الحيلولة المطبقة في المقام في ثبك لإوقد يتمسّ

ذا جاء يقين إ) رواية زرارة التي ينقلها صاحب السرائر في مستطرفاته عن كتاب حريز:

في الظهر  شكَّ نْفاِ جميعاً الشكّو يقضي الحائلو مضى على يقينو بعد حائل قضاه

ي العصر فقد يصلّ نْبعد اَ دخله الشكّ نْاِو ي العصر قضاهايصلّ نْبين اَو فيما بينه

بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من و العصر حائل فيما بينه يستيقن لانَّ نْاَ لّاإت ضَمَ

 .(7)بيقين( لّااِ الشكّ

ة السند للجهل بطريق صاحب الوسائل الى كتاب حريز هذه الرواية غير تامَّ نَّأ لّااِ

سياق التعبير  نَّمن حريز، فإ فهماًو ذيلها رواية أو فتوىمع امكان التشكيك في كون 

م يكون قرينة على ذلك، فالصحيح لزو نْعدم ورودها في كتب الحديث يصلح اَو فيه

 تيان بالظهر بعد العصر في هذا الفرع.الإ
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في موارد قاعدة التجاوز في  عدم الاعتناء بالشكّو هل يكون المضيِّ ـ الأمر الثامن

يستدل عليه  نْيمكن اَو علام كونها عزيمة،جملة من الأرخصة أم عزيمة؟ اختار لاة الصّ

 بأحد وجهين:

 اللزوم.و ظهور الأمر بالمضي في الوجوب ـ الأول

ة لى صحّد ارشاليست تكليفية، أي إو الأوامر المذكورة ارشادية انَّـ  لًاوفيه: أوّ

 .صلًاوضوع لاستظهار الوجوب في المقام أالعمل من ناحية المشكوك فلا م

شكال في عدم لزوميتها لكونها واردة في مورد إلو فرض كونها تكليفية فلا و ـ ياًوثان

مع ورودها و جزاء العمللزوم الإتيان بتمام أو الحظر المحتمل من باب قاعدة الاشتغال

 في هذا السياق لا يكون لها ظهور في اللزوم.

الروايات تعبد بوقوع  لزوم الزيادة العمدية في الجزء المشكوك حيث انَّ ـ الثاني

 : )بلى قد ركعت(، فاذا ما اعتنى بالشكّالركوع أو السجود المشكوك فيه بقوله 

تين فتكون من الزيادة العمدية جاء بالمشكوك يلزم تحقق ذلك الجزء مرّو لم يمضو

 السجود.و لو في مثل الركوعو الموجبة لبطلان العمل

الظاهرية  ريد صدق الزيادة بلحاظ ما هو الوظيفةه لو اُنَّ، فإوهذا البيان غير تام أيضاً

عتناء كان في الإ نَّلهذا لو انكشف بعد ذلك أو ه لا يوجب البطلاننّأ لّاإفهذا صحيح 
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ها بلحاظ ما هو ريد صدقُن اُاِو مع صدق الزيادة الظاهرية، ه لم يكن العمل باطلًامحلّ

 عادته زيادة فهذا يرد عليه:كون إ التعبد بوقوع المشكوك معناه نَّأو الوظيفة الواقعية،

بالملازمة العقلية فيكون  لّاإالتعبد بوقوع المشكوك لا يثبت عنوان الزيادة  نَّإ ـ أولًا

 من الأصل المثبت.

كم أعني مبطلية د بالمشكوك بلحاظ هذا الحة القاعدة لا تدل على التعبّدلّأ نَّأـ  وثانياً

سياق التعبد بوقوع المشكوك فيه لترتيب آثار الصحة في و ة تصحيحيةدلّالزيادة لكونها أ

لا البطلان فلا اطلاق له لمثل هذا الحكم، بل الجاري فيه استصحاب عدم تحقق الزيادة 

جاء به، و ه في المحلتدارك المشكوك نظير ما اذا كان شكّو النافي للبطلان لو اعتنى بشكّه

 ليست بعزيمة.و قاعدة التجاوز في باب الصلاة رخصة نَّفالصحيح أ
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دخل و ذا كان المشكوك الذي تجاوز محلهإلا تختص قاعدة التجاوز بما  ـ الأمر التاسع

ذا كان وظيفته الثانوية واقعية كانت أم لية بل يعم ما إوّفي غيره وظيفته الواقعية الأ

ف في مقام تفريغ ذمته بحيث لولاه كل ما هو وظيفة المكلَّ تها أنَّظاهر ادلّ ظاهرية، لانَّ

بعد الدخول  فيه يكون مجرى للقاعدة، فلو شكَّ شكّو همحلّ ذا تجاوزإ كان عمله باطلًا

ه في الجزء السابق الذي كان في محله هل تداركه أم لا، جرت القاعدة في شكَّ نَّأفي الغير 

لا يدري هل تداركه و سابقاً ه ترك جزءًنَّإذا تيقن بعد الدخول في الغير أكذلك و حقه

بإطلاق روايات  ه يمضي في صلاته تمسكاًنّإفل في هذا الجزء أم لا، دخُيَ نْقبل اَ

 التجاوز.

ق بالتجاوز عن محل حدهما يتعلّالكلام في تطبيقين لهذه الكبرى أ لكن قد وقعو هذا

 ق بالتجاوز عن محل الوظيفة الاضطرارية.الآخر يتعلّو الوظيفة الثانوية،

ه نّبعد القيام الى الركعة الثالثة أ نذا تيقَّه إنّفي العروة من أ ما ذكره السيد  ـ الأول

ه لا يزال نّتدارك ثم قام أو أو ه هل رجعنّفي أ ثم شكّ ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً

ته بتلك وجوب التدارك لاشتغال ذمّو ل، فالأقوى عدم جريان القاعدةفي القيام الأوّ

 شك في التجاوزالتجاوز فيها لل لا تجري قاعدةو تيان بها،أصالة عدم الإو النقيصة

 (7)يكون قيامه هذا هو القيام الزائد نْالدخول في الغير بالنسبة إليها حيث يحتمل اَو
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 في السجود أو التشهد في المحل ه كان قد شكّنّيلحق بهذا الفرع ما إذا تيقن بعد القيام أو

جاء  هفي أنّ قام بلا تدارك أي قام عن الوظيفة الثانوية الظاهرية، ثم شكّو لكنه غفلو

ين على ذلك علام مستدلّقد وافقه على ذلك جملة من الأوبوظيفته الظاهرية أم لا؛ 

 تيانه بالقيام الذي هو جزء مترتب، نعم لو كان قد اشتغل بالقراءةباصالة عدم إ

 ه بلا كلام.حصل له ذلك جرت القاعدة في حقّو

 ن يناقش في ذلك:يمكن أو

ح به في بعض الفروع المتقدمة من الذي صرَّو هذا خلاف مبنى السيد  نَّأ ـ لًاأوّ

عدم و الزيادات السهوية لجريان القاعدةو ماتكفاية مطلق الدخول في الغير حتى المقدِّ

 بناءًو على المشكوك، شرعاً ذا كان الغير الذي دخل فيه مترتباًاختصاص القاعدة بما إ

لى كل حال فتجري القاعدة في المقام ع عليه يكون الدخول في الغير بهذا المعنى صادقاً

 بلا كلام.

، جريان القاعدة حتى على القول باشتراط الدخول في الغير المترتب شرعاً ـ وثانياً

الدخول و الميزان فيه على ما أشرنا إليه في بعض البحوث السابقة صدق التجاوز نَّلأ

، فانه اذا هذا صادق في المقامو فيه على تقدير تحقق المشكوك بنحو القضية الشرطية،

 .كان قد جاء بتلك النقيصة فقيامه الذي هو فيه هو الغير المترتب شرعاً

يكون متعلق الأمر بالغير المترتب  نْيكفي الدخول في أمر يصلح اَ خر:بتعبير آو

 نَّهذا حاصل في المقام، فإو بين المشكوكو مع قطع النظر عن حيثية الترتيب بينه شرعاً

ه قيام للركعة الثالثة الذي هو ذات الجزء نّدخل فيه بعنوان أ القيام الذي دخل فيه،

 المترتب على المشكوك.

المتقدمة  هذا الفرع مشمول بنفسه لاطلاق معتبرة اسماعيل بن جابر نَّبل قد يقال أ

ه سجد أم لم نَّأالآن في  يشكّ ه وجداناًنَّما قام فليمض( فإفي السجود بعد شكّ نْ)إ
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لا يمنع عن صدق هذا العنوان  زائداً ه قام قياماًنَّه يعلم بأنَّأد رّمجو يسجد بعدما قام،

 في السجود. ثم قام ثانية فحصل له الشكّ جلس سهواًو ذا قامكما إ

في جريانها من  نه لابدَّالمقام، لأ الصحيح مع ذلك المنع عن جريان القاعدة في نَّأ لّاإ

ناحية  لّاإمن سائر النواحي  المترتب شرعاًحراز كون الغير الذي دخل فيه هو الجزء إ

هذا هو المقصود من صدق التجاوز بنحو القضية و ن يكون بعد الجزء المشكوك،ده بأتقيّ

هذا في المقام و بين الدخول في الغير،و الشرطية لا مطلق الملازمة بين وجود المشكوك

ى ما هو وظيفته الثانوية دخل في الغير المترتب علو سغير محرز حيث لا يحرز انه قد تلبّ

في القيام  ثابتاً قصد القيام الى الركعة اللاحقة كان مشتركاً فلا يحرز صدق التجاوز، لانَّ

 .الزائد أيضاً

وبهذا يختلف المقام عمّا تقدم في مسألة الشك في الركوع بعد القيام من الانحناء 

ه حين القيام كان از انَّبعنوان القيام بعد الركوع أو بعد الهوي الى السجود مع احر

ء زائد غير مترتب  تحقق شيعنوان القيام بعد الركوع، فانه هناك لا يعلم ب قاصداً

 نْه بعد الركوع بين اَنّإنما يدور أمر قيامه بقصد أو يكون ما دخل فيه هو ذاك نْيحتمل أ

فيكون  ذاتاًيكون في محله أي بعد الركوع أو قبله مع كونه نفس الغير المترتب المأمور به 

لا يشترط في و فيصدق التجاوز الدخول في الغير المترتب من غير ناحية الترتيب محرزاً

سوف يأتي و مع المشكوك، جنساًو ماهية مبايناًو صدقه الدخول في ما يكون مغايراً

 مزيد توضيح لذلك في الفرع الآتي.

وظيفته الصلاة من جلوس ذا كانت ه إنَّمن أ ما ذكره في العروة الوثقى أيضاً ـ الثاني

 هو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت،و ه سجد أم لانَّفي أ فشكّ

ه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو نّفي التشهد، نعم لو لم يعلم أ ذا شكّكذا إو

 جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم احراز الدخول في الغير.
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العبرة في جريان القاعدة بواقع  نَّجملة من الأعلام بأ د نوقش في ذلك من قبلوق

ما يكون نّإ  الجلوس من المعلوم انَّو اعتقاده،و التجاوز لا بالبناء عليهو الدخول في الغير

 بالسجدتين واقعاًو بالتشهد يتحقق معه التجاوز فيما لو كان مسبوقاًو عن القيام بدلًا

 ذ لا يعتبر فيه قصد البدلية فمتى كان مسبوقاًإ، بنى عليه أم لاو علم به المصلّي سواءً

لا و لا متجاوزاًو لم يكن بدلًا متى لم يكن مسبوقاًو بالتجاوز،و صف بالبدليةبهما اتّ

لا و ك بالقاعدة،ء من ذلك، فلا مجال للتمسّ البناء في شيو عتقادله من الإأثر لما تخيّ

عه التجاوز حقيقة بخلاف بالذات فيتحقق مه غير نَّيقاس ذلك بالقيام حال الاختيار فإ

من هنا لو رأى نفسه في و بالمسبوقية بما عرفت، لّاإغيريته لا تكون  نَّالجلوس فإ

 .(7)في السلام لم تجر القاعدة بلا كلام شكّو على كونه بعنوان التعقيب الجلوس بانياً

صدق التجاوز  نَّن أأشرنا إليه في الفرع السابق م على تحقيق ما وهذا الكلام مبنيٌّ

و يكفي فيه أ ر عن المشكوك المباين معه ذاتاًهل يشترط فيه الدخول في الغير المتأخّ

لو كان من سنخه كما في السجدتين أو من سنخ و ر عن المشكوكالدخول في الغير المتأخّ

ما هو متقدم على المشكوك كما في القيام بعد الركوع الذي هو من سنخ القيام المتصل 

 لركوع؟با

ففي صورة المسانخة  لّاإو علام اشتراط التغاير الذاتي لصدق التجاوزظاهر بعض الأ

د السجدة بع في تحقق المشكوك الذي هو من سنخ ما دخل فيه كمن يشكّ مع الشكّ

ه سجد السجدة الأولى أم لم يسجدها أو من سنخ ما هو نّالتي يتصورها ثانية في أ

 لم يركع وقيامه هذا بعد الركوع أو ه ركعنَّفي القيام أ صل بالمشكوك قبله كمن يشكّمتّ

ذا كان قد دخل لعدم احراز دخوله في الغير حتى إ قيامه قبل الركوع لا يصدق التجاوزو

لا يمنع عن و قصد هذا العنوان لا يجعله مغايراً نَّبعنوان الجزء المسانخ المتأخر لأ فيه
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ه بحسب الحقيقة ر فيكون شكّكن قد جاء بالمتأخّلم ي نْانطباق المأمور به المتقدم عليه إ

هو من و هل سجد سجدتين أو سجدة واحدةو ه هل ركع أم لانّالى الشك في أ راجعاً

 الشك في المحل.

ه نّذا دخل في الغير المسانخ بعنوان أيقال بالتفصيل بين ما ا نْفي قبال ذلك يمكن أو

 ي التقدير الثاني لا يحرز صدق التجاوز،ذا لم يحرز ذلك، ففما إو الجزء الثاني المتأخر

حدى دعويين أشرنا إليهما ذلك على أساس إو ل فيصدق التجاوزما في التقدير الاوّأو

التعليق على صحيح عبد الرحمن الواردة في الشك في الركوع بعد الهوي و عند البحث

 الى السجود:

فيه الشروع في امتثال الأمر ه يكفي عنوان التجاوز عن المشكوك أو محلّ نَّأ ـ الاولى

المراد بالتجاوز عن  بنائه، لانَّو ق بالجزء المترتب بحسب اعتقاد المكلفالضمني المتعلّ

هذا يكفي فيه الشروع و بالمشكوك تجاوزه في مقام امتثال أمره الضمني داخل المركّ

 الاعتناء بالشكّبنائه بحيث لو أراد و ر بحسب اعتقاد الممتثلبامتثال الأمر الضمني المتأخّ

عرف اندفاع بهذا يُو تين،بنائه السابق مرّو اعادة ما جاء به بحسب اعتقادهو لزم الرجوع

الجلوس  نَّهو في حال الجلوس للتعقيب، فإو بمن شك في السلام خيراًالنقض المبين أ

ء من  عادة شيفي السلام إ عتناء بالشكّلا يلزم من الإو للتعقيب ليس جزء من المركب

البنائي كما استفاده  عن المشكوك، نعم لو اكتفينا في صدق الفراغ بالفراغ ب زائداًركّالم

في  علام من روايات الفراغ جرت قاعدة الفراغ في الصلاة بلحاظ الشكّجملة من الأ

 .السلام أيضاً

يكون المقصود التجاوز عن المشكوك بلحاظ الوجود الخارجي الى الغير  نْأ ـ الثانية

مع احراز  به لكان التجاوز صادقاً اًية الشرطية بحيث لو كان المشكوك مأتيّبنحو القض

 ق بالغير المترتب.ف لامتثال الأمر الضمني المتعلّقصد المكلّ
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 في هذا الفرع، حدى هاتين الدعويين تم التفصيل المذكور من قبل السيد ت إفاذا تم

ة واحدة في المحل بين ما إذا أو مرّ تينعليه ينبغي التفصيل في الشك في السجود مرّ بناءًو

ذا لم بين ما إو حراز سجدته الأولى أيضاًحرز قصده للسجدة الثانية فتجري القاعدة لإأ

ه سجد مرة أو مرتين فلا تجري القاعدة لا بلحاظ سجدته نَّفي أ نما شكّإو يحرز ذلك

 نْاِو الذي يليها حراز الدخول في الجزءلا الأولى بعنوانها لعدم إو هو واضح،و الثانية

 .كان من سنخها، فتأمّل جيداً
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ين مما سبق من أجزاء صلاته أو طهوره بترك أحد جزئ جمالًاإذا علم إ الأمر العاشر:

نطباق مجرى للقاعدة، فهنا صور عديدة لإو مع كون كل منهما في نفسه مشكوكاً

ما يمكن ان و مسائل تاركين الصور الأخرىالقاعدة نشير فيما يلي الى بعضها ضمن 

 يكون فيها من نكات تطبيقية فنية الى مجالاتها في الفروع الفقهية.

أو من الأجزاء  سواء كان ركناً ـ 

في العروة بصحة فقد أفتى السيد ـ  التي لها قضاء كالسجدة أو مما يوجب سجود السهو

لا تعارضه القاعدة في و ء عليه لجريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب لا شيو صلاته

هذا و جمالي بعد كون أحد طرفيه غير الزامي،غير الواجب لعدم تنجيز العلم الإ الجزء

جمالي هو قبح صول في أطراف العلم الإالمانع عن جريان الُا نَّعلى أ الكلام متين بناءً

طلاق دليل هو المحذور العقلائي المانع عن إ ذا كان المانعا إأمَّو ترخيص في المعصيةال

لو لم يلزم منه مخالفة عملية لتكليف إلزامي و جمالين لكلا طرفي العلم الإالأصل المؤمِّ

أو نفس العلم الإجمالي بكذب ـ  عهدة اثباته على ذمة علم الأصولوـ  على كل تقدير

فلا تجري القاعدة ـ  كما ذهب إليه الميرزا ـ  م منهما مخالفة عمليةلو لم يلزو حدهماأ

 في صورتين: لّاإ في الجزء الواجب أيضاً
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ذا كان لا يترتب على ترك المستحب أي أثر من قضاء أو تدارك أو ما إ ـ حداهماإ

نه عندئذ تجري القاعدة في الواجب فقط دون المستحب لعدم ترتب أثر إسجود سهو ف

للقاعدة فيعارض جريانها في الواجب، بل في مثل  جريانها فيه لكي يكون مورداًعلى 

ذلك تجري القاعدة في الجزء الواجب الذي يترتب على تركه أثر حتى لو كان الآخر 

 هو واضح.و خفات في القراءةلكن لا يترتب على تركه أثر، كالإو واجباً

زء الواجب بحيث يكون المستحب على على الج ما اذا كان المستحب متوقفاًـ  والثانية

 داًأو كان المستحب مقيّ ذا كان الواجب ركناًر ترك الواجب غير مأمور به، كما إتقدي

ي القاعدة في الجزء المستحب حتى ه في مثل ذلك لا تجرنَّبأن يكون بعد الجزء الواجب فإ

ة فيه بل تجري عن مره على كل حال فلا تجري القاعدا كان له أثر للعلم بعدم امتثال أذإ

علام في المقام ل بعض الأبَفيد من قِة ما اُمنه يعرف عدم صحّو الواجب بلا معارض،

 .(7) تأملو فراجع كلامه من الحكم بالتعارض مطلقاً

 

الصحيح في و في صلاته، من وضوئه أو ركناً ا ترك جزءًمَّه إنَّأب جمالًام إلِذا عَإكما 

في العروة في ذيل المسألة من جريان القاعدة في الوضوء بلا  مثله ما حكم به السيد 

الذي ـ  ا لعدم الطهورمّللعلم ببطلان الصلاة على كل حال إمعارضة معها في الصلاة 

صالة القاعدة في الصلاة بل تجري فيه أ لنقص الركن فلا تجري أوـ  هو ركن أيضاً

تجري القاعدة في الوضوء بلا و حدهماالعلم ببطلان أ بذلك ينحلّو شتغالالإ

هذا هل يكون  نَّقد وقع البحث لدى بعض الأعلام في المقام في تشخيص أو معارض،
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ه لا مجال لهذا نَّأالتحقيق و نحلال الحكمي،نحلال الحقيقي للعلم الإجمالي أو الإمن الإ

بالتكليف بل بلحاظ   جماليإذ ليس المقام من موارد العلم الإ البحث في هذا المثال أصلًا

 هذا واضح.و تفصيلاـ  أعني الصلاةـ  ما هو متعلق التكليف يعلم ببقاء الأمر بالمركب

 

و القيام أحد الأمرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أذا علم بترك إكما 

 ه فلا يصدق التجاوزفي غير محلّو ن قيامه زائدأعلم حدهما يُأنه بعد العلم بترك إف

هو الركوع و لالأوّمّا الركن أوـ  الركن الثانيـ  الدخول في الغير بالنسبة الى السجدتينو

كان هو الركوع من الركعة السابقة صدق  نْإجمالي بالترك فللعلم الإ الواقع طرفاً

 يتم صلاته.و ه فتجري القاعدة فيه بلا معارض فيأتي بالسجدتينالتجاوز عن محلّ

غير  أي محله الذكري أيضاًـ  ذا كان الركوع المحتمل تركه من الركعة السابقةإ ـ لايقال

و يحرم عليه أذا كان الفائت الركوع إعادة عليه جمالي بوجوب الإإل علم تشكّيـ  باق

مقتضى قاعدة و تيان بسجدتي السهو لزيادة القيام،بطال هذه الصلاة كما يجب الإإ

مقتضى و بطالمقتضى البراءة عدم حرمة الإ نَّعادة كما أالتجاوز في الركوع نفي الإ

يكون و السهو فتتعارض الأصول في الأطرافعدم زيادة القيام عدم وجوب سجدتي 

 عادة.الإو سجدتي السهوو تماممن الإ في هذه الصورة فلابدَّ جمالي منجزاًالعلم الإ

هذا يعني العلم و حدى الركعتينفروض العلم بترك احد الركنين من إالم ـ ه يقالنّإف

 د جاء بالسجدتينذا كان قلعدم الأمر به حتى إبكون قيامه زيادة على كل حال  تفصيلًا

ضح هكذا يتّو جرت القاعدة عن الشك في السجدتين لّاإو ، كيف!هذا واضح جداًو

ه لا مجال لأصالة عدم زيادة القيام كما لا مجال للبراءة عن حرمة القطع بل يقطع نَّأ
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في الركوع محكوم و التداركو بحرمته لكون الشك في السجدتين في المحل فيمكن الجبر

 بقاعدة التجاوز.بالتحقق 

المقام يكون من  نَّن من نفس الركعة فقد أفاد بعض الأعلام بأن كان الركناا إمّأو

إن و حينئذٍو منهما، ء الشك في المحل بالنسبة الى كلا الركنين فلا تجري القاعدة في شي

ه حيث يقطع بعدم نّأ لّاكان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الإتيان بكل منهما إ

خول في السجدة الثانية و لبطلان الصلاة بالدا للإتيان به أمّبالنسبة الى الركوع أ الأمر

الى السجدة فجريانها بلا  ا بالنسبةامَّو تيان بالنسبة إليه،فلا تجري أصالة عدم الإ

كعة فمقتضى ه حيث يشك في الخروج عن عهدة الركوع في هذه الرنَّأ لّامعارض إ

 مكان الاقتصار عليها بل يتركهاتمامها بعد عدم إلا ملزم لإو عادة الصلاةالاشتغال هو إ

 .(7)يستأنف الصلاةو

 ن يناقش فيه بأحد وجوه:أوهذا الكلام يمكن 

 أو جاء به ظاهراً ه قد جاء بالركوع واقعاًنَّأا ف يعلم في المقام امَّالمكلّ نَّأـ  الأول

تحقق التجاوز و فقد جاء بالسجدتين له واقعاً ذا كان تاركاًبقاعدة التجاوز لأنه إو

ه قد ركع نَّد الظاهري بالركوع فالمصلي يحرز أبالنسبة الى الركوع الذي هو موضوع التعبّ

ا من ناحية مَّأو عادة من ناحية الركوعأو بالتعبد فلا وجه للإ ا واقعاًمَّفي هذه الصلاة أ

 .حرازها وجداناًر الأجزاء فالمفروض إسائ

لى صدق التجاوز حتى على ف عجريان القاعدة متوقِّ نَّلأ ير تامة:وهذه المناقشة غ

لمورد يكون صدق التجاوز فيه  ن يكون دليلها شاملًالا يمكن أو تيان بالمشكوكتقدير الإ

تيان المشكوك على تقدير هذا يعني التعبد بإ نّعلى عدم الإتيان بالمشكوك لأ متوقفاً

م الحكم الواقعي محال في نفسه كما حقق في تقييد الحكم الظاهري بتقدير عدو عدمه
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الى عدم صدق التجاوز في المقام على كل حال  محله من علم الأصول. هذا مضافاً

 تيان بالجزء المترتب أو بكونه زيادة مبطلة.ا بعدم الإمَّإللعلم 

 جمالًاة بإتيان السجدتين ثم الإعادة للعلم إتمام الصلااللازم في المقام إ نَّأ ـ الثاني

 عادة بناءًوجوب اتمامها بإتيان السجدتين فيها أو وجوب الإو بحرمة قطع هذه الصلاة

 على كبرى حرمة قطع الصلاة التي يمكن جبرها.

العلم  نَّبل مبناه الفقهي من حرمة القطع لأة حتى اذا قغير تامّ وهذه المناقشة أيضاً

شتغال حيث لا مورد لأصالة الإـ  عادةهو وجوب الإوـ  حد طرفيهالإجمالي المذكور أ

ا امَّو تجري البراءة عن حرمة القطع بلا معارض،و نافي له فينحل العلم الاجمالي

ه ثبات حرمة القطع فهو غير تام على ما حقق في محلّاستصحاب عدم بطلان الصلاة لإ

 ة الأجزاء السابقة.ثبات حرمة القطع باستصحاب صحَّمن عدم إمكان إ

صلين أو يفصل ذا كان الركنان متّزم هو التفصيل في المقام بين ما إان اللا ـ الثالث

ه قام قبل الهوي الى السجود بعنوان القيام نَّبينهما جزء آخر من العمل كما إذا أحرز أ

بالنسبة  محرزاً ه في مثل ذلك يكون الدخول في الغير المترتب شرعاًنَّع فإبعد الركو

 فيه بلا معارض.للركوع على كل حال فتجري القاعدة 

و صلين أذا كان الركنان متّصحيح جعل الميزان في التفصيل ما إال نَّضح أوهكذا يتّ

صال من في مورد الات ه لابدَّنّا من ركعتين أو ركعة واحدة، كما أمنفصلين سواء كان

بين ما إذا كان و عادةإتيان الآخر فتجب الإو حدهماالتفصيل بين ما إذا كان يعلم بترك أ

ه هوى من القيام الى الجلوس نَّكما إذا احتمل أ يحتمل تركهما معاًو حدهمابترك أ يعلم

لكون الشك في المحل بالنسبة إليهما مع احتمال  تيان بهما معاًه يجب عليه عندئذ الإنَّفإ

 .في هذه الصلاة فتدبّر جيداً تيانهما معاًمر بإبقاء الأ
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 فهنا صور عديدة:

 

حيث ـ  هو في حال الجلوس أو القيامو ا بترك السجدتين أو التشهدمّإذا علم إكما 

تيان إشكال في وجوب الإلا وـ  ه في المحل على كل حاليعلم بكونه زيادة فيكون شكّ

 تيان، بل في الجزء غير الركني يعلم بعدمأصالة عدم الإو بقاعدة الاشتغال بهما معاً

ذا كان يحتمل تركهما ء عليه إ لا شيو تيان بهماامتثال أمره على كل حال فيجب الإ

هما في هذه ذا جاء بإف المكلّ فيد بأنَّجمالا فقد اُأمّا اذا كان يعلم بإتيان أحدهما إو .معاً

حيث  لاة لو كان قد جاء بالركن سابقاًعادة الصّإا بوجوب مّأ جمالًاإالحالة سوف يعلم 

أو وجوب سجدتي السهو عليه لو كان الأمر ـ  يلزم زيادة الركن الموجبة للبطلان

ز عليه على تقدير جمالي منجّإهذا علم و زيادة، على وجوبه لكلّ بالعكس بناءً

كتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لا ه لا يمكنه الإنّأيعني هذا و تيان بهما،الإ

 .(7)تمامها كما في سائر الموارد

 ن يأتي بالتشهد بقصد الجزئيةأكر فرع ما ذُ نَّأوهذا الكلام قد يناقش فيه تارة: ب

 ذا جاء به بقصد الرجاء فلا يكون زيادة.إما أو

ين فلا يجوز له ئء من الجز تيان بشيصلاته قبل الإة ي يعلم بصحّالمصلّ نَّأخرى: بواُ

ـ  هو السجدتان في المثالو ن يأتي بالركنأو رفع اليد عنها في هذه الحالة فلابدَّو قطعها

ل له تيان بالركن يتشكّبعد الإو ة لحد الآن تفصيلًان تركه قطع لصلاة معلومة الصحّلأ
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سجود السهو و دن أو وجوب التشهّعادة عليه لزيادة الركجمالي بوجوب الإالعلم الإ

 عادة.الإو سجود السهوو تماماللازم الإ نّأهذا يعني وـ  لزيادة التشهد السابقـ  عليه

جمالي لم الإالمصلي يحصل له الع نَّولى فلأتين، اما الُاوكلتا المناقشتين غير تامّ

 لو سهواًو زيادتهالذي يكون وـ  هو السجدتان في المثالوـ  تيانه بالركنإالمذكور بمجرد 

 بالتشهد بعده أو لا يعلم اجمالًا جاءَ بدون قصد مبطلة بحسب الفرض فسواءًو

جمالي إهو علم و تيان بسجدتي السهوالإو و وجوب التشهدأعادة عليه بوجوب الإ

 ز.منجّ

لم يقطعها و طلاق له لصلاة لو استمر فيهاإدليل حرمة القطع لا  نّا الثانية فلأمّأو

 ه من الفقه.ادتها على ما هو مقرر في محلّعإلزم عليه 

ـ  هو السجدتان في المقاموـ  تيان بالركنه لا يمكنه الإنَّأي حيث ن المصلّأب وقد يقال:

ولزوم   جمالي المستلزم للحكم ببطلان العملباعتبار ما يترتب عليه من العلم الإ

عادة بإ لّاإفيصدق التجاوز بلحاظ الجزء الركني اذ لا يمكن تداركه  لو ظاهراًو عادةالإ

 فيه في المحل. تيان الجزء غير الركني لكون الشكّيجب إو العمل فتجري القاعدة فيه

هذا مبني على ان يكون ملاك التجاوز عدم امكان تدارك المشكوك من دون  نَّأ لّاإ

 لة القاعدة الثاني لا الاول.ظاهر أدو اعادة لا المضي للمشكوك أو محلّه

 

لركعة السابقة ذا علم بترك ركوع اأم لا كما إ المحل الذكري للركن باقياً سواء كانـ 

هو في حال و دبعد الركوع أو ترك التشهّ حراز القيام بعنوان القيامأو هذه الركعة مع إ

 شكال في جريان القاعدة في الجزء الركني لتمامية موضوعها فيهإلا و الجلوس أو القيام
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تاج فيه حتى الى مره فلا يحبعدم امتثال أ تيان بالجزء الآخر للعلم تفصيلًايجب الإو

 هذا واضح.و شتغال العقليةأصالة الإتيان أو استصحاب عدم الإ

 

ذا علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه كما إ

ذا فرض يعارض بالقاعدة في القراءة حتى إ لاو هنا تجري القاعدة في الركنو الركعة

عادة بوجوبه أو وجوب الإ جمالًاعلم إحيث يُ ترتب أثر على تركها كسجود السهو

طلان الصلاة بترك الركن أو ا لبمَّامتثال أمر القراءة على كل حال إ بعدم للعلم تفصيلًا

هذا و تيانها فيجب عليه سجود السهو لتركه امتثال أمر القراءة على كل تقدير،لعدم إ

جزء غير و الجارية في جزء ركنيمطلب عام يجري في تمام موارد التعارض بين القاعدة 

ا قبل الدخول فيه فسوف يأتي الحديث عنه في بعض مَّإو ركني بعد الدخول في الركن

عن هذا المطلب بعدم معارضة الأصل  ر المحقق العراقي قد عبّو الصور القادمة،

مستند هذه القاعدة في بحث قادم  سوف يأتي تفصيل الكلام فيو المتمم للأصل المصحح

 شاء اللّه.ن إ

  هي للجزء غير الركني دون محلّه لا معنى لافتراض صورة تجاوز المحل الشكّنّأ ثمَّ

 نَّإهو في حال القيام فو ما بترك السجدتين أو التشهدإذا علم إقد يمثل له بما و الذكري

ذ يعلم بكون القيام زيادة على كل حال، فما م الجزء الركني إهذا غير معقول مع تقدّ

مة يتوهم من تصوير لهذه الفرضية كصورة مستقلة في قبال الصور السابقة المتقدّقد 

 واضح البطلان.
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الجلوس هو في حال و ما بترك القيام بعد الركوع أو السجدتينإ جمالًاكما إذا علم إ

كما كنّا نقول به في  تيان بهما معاًهنا قد يتوهم لزوم الإو ي لهما معاًأي في المحل الشكّ

لكن الصحيح عدم لزوم وـ  الصورة الأولىـ  م الجزء الركني على غير الركنيفرض تقدّ

هو القيام بعد و بسقوط الأمر بالجزء غير الركني ه يعلم تفصيلًانَّالإتيان بغير الركن لأ

أصالة عدم الإتيان  لا تجري أيضاًو ا للاتيان به أو للدخول في الركنمَّركوع في المثال إال

لكل نقيصة إذ ثبات سجدتي السهو له خارج الصلاة حتى لو قيل بالسهو بالقيام لإ

عدم النقيصة من ناحيتها أو لبطلان الصلاة و تيان بالقياما للإمَّيعلم بعدم وجوبه عليه إ

يث يكون على هذا التقدير قد من جهة زيادة الركن فيه على تقدير عدم القيام ح رأساً

 ربع سجدات.سجد أ

 

ا بترك القراءة أو السجدتين من ذا علم إمَّكما إـ  أم لا ه الذكري باقياًسواء كان محلّـ 

هنا تجري القاعدة في الجزء غير الركني لنفي وجوب و هو في حال الجلوسو ه الركعةهذ

شكال في سقوط الأمر بالعود ب على تركه لا للعود عليه إذ لا إالسهو أو القضاء المترت

يكون ـ  أعني الجزء الركنيـ  الطرف الآخر نَّء لأ لا يعارض بشيو م،عليه كما تقدّ

 تيان به.لإالشك فيه في المحل فيجب ا

ذا حصل له إكما  نفس الصورة مع فرض تجاوز محل الركن أيضاًـ  الصورة السادسة

ذ هنا لا يعلم بزيادة القيام إو العلم بترك القراءة أو السجدتين بعد الدخول في القيام
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ه بلحاظ الجزء الركني بعد يكون المتروك القراءة فيكون شكّو ه جاء بالسجدتينلعلّ

ان لم يترتب على ترك الجزء   هنَّالصحيح في حكم هذه الصورة أو المحل،التجاوز عن 

غير الركني قضاء أو سجدة سهو جرت القاعدة في الجزء الركني بلا معارض لعدم 

ا قد جاء مَّكني، اذ العود عليه يقطع بعدمه لأنه إوجود أثر لجريانها في الجزء غير الر

ه لا يترتب على تركه القضاء نَّأليه العود كما و قد دخل في الركن فلا يجب عأبالقراءة 

ل علم إجمالي ن تشكّإو ثر فعندئذإن كان يترتب عليه أو أو السهو بحسب الفرض.

يكون جريان قاعدة الفراغ و تيان بسجدتي السهوأو الإتيان بالسجدتين بوجوب الإ

الجزء الركني مصحح  القاعدة في نَّلكن باعتبار أو لمخالفة هذا العلم مستلزماً فيهما معاً

ل دون الثاني، بل تجري فيه في الجزء غير الركني متمم جرت القاعدة في الأوّو للصلاة

م في الصورة جمالي كما تقدّللسهو أو القضاء فينحل العلم الإ صالة العدم المثبتأ

 الثالثة.

 كان احتمال وجوب العود على الجزء غير ين معاًئثم انه لو فرض احتمال ترك الجز

تمل ترك جمالي بلحاظ وجوب العود حيث يحه لا يتشكل علم إنَّأ لّاإ جهاًالركني متّ

لا و تيان بالركني فلا يكون تكليف عليه لا بلحاظ السجدتينالجزء غير الركني مع الإ

في الجزء غير الركني و بلحاظ القراءة كما هو واضح فتجري القاعدة في الجزء الركني

ه مخالفة عملية ه لا يلزم مننَّن كان يعلم بترك أحدهما حيث أاِو لنفي وجوب العود عليه

دها بوقوع الركن تنفي جمال، بل قاعدة الفراغ في الركن بتعبّلتكليف معلوم بالإ

 موضوع وجوب العود في الجزء غير الركني كما لا يخفى.

 

 و السورةه ترك إمّا الحمد أنَّلم يتجاوز محلهما كما إذا علم بأ بعدو صلينتّفاذا كانا م

لا تجري و تيانأصالة عدم الإو شتغالبقاعدة الإ تيان بهما معاًهو قائم وجب الإو
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و ا لعدم إتيانها أمّا في السورة فلعلمه بعدم امتثال أمرها إمّء منهما، أ القاعدة في شي

الدخول في الغير بل و حراز صدق التجاوزإما القراءة فلعدم إو لعدم اتيان القراءة قبلها

 تيان بالقراءة لكون السورة التي جاء بها زيادةه في المحل على تقدير عدم الإنّيحرز أ

تيان بهما لكون فيجب الإ ليست هي المأمور بها ليكون قد دخل في الغير المترتب شرعاًو

حدهما زيادة سهوية غايته أ  تيانورة العلم بإص ما يلزم من الزيادة فيو الشك في المحل،

كما هو  صلًاإلا لم تكن زيادة أو ثبوت السهو فيها، هذا اذا لم يأت بهما بقصد الرجاء

 واضح.

ل فتارة يكون قد تجاوز المحل ن دخل في الغير بلحاظ الجزء الأوّإذا كانا منفصلين بأو

اخرى يكون و يفصل بينهما ركن،ل مع بقاء محله الذكري أي لم الشكي للجزء الأوّ

ل تجري القاعدة في حق للفصل بينهما بالركن، ففي الأوّ ه الذكري أيضاًقد تجاوز محلّ

لم يدخل في  كان قد تجاوزه أم لا ما لا تجري في حق الجزء الثاني سواءًو لالجزء الأوّ

يان به أو لعدم لثاني إمّا لعدم الإتمتثال أمر الجزء االركن إذ يعلم على كل حال بعدم إ

ل مع بقاء محل تداركه الذكري فيكون اتيانه بالجزء الثاني زيادة فلا احتمال تيان بالأوّالإ

 لامتثال الجزء الثاني كي تجري فيه القاعدة، نعم لو كان قد تجاوز الجزء الثاني أيضاً

ثر أعلى ترك كل منهما اذا كان يترتب  بالدخول في ركن بعده جرت القاعدة فيهما معاً

جرت فيما يترتب  لّاإو لزم ترتيب أثر تركهما معاًو تعارضاو من قضاء أو سجود سهو

أو لا يترتب أثر  على تركه أثر زائد لنفيه دون الآخر الذي لا يترتب على تركه أثر أصلًا

 زائد غير الأثر المشترك المعلوم على كل حال.

ان في المحل الشكي للجزء ن كفإـ  ذا كان قد فصل بينهما ركنأي إـ  وعلى الثاني

ذا كان في وجوب قضائه أو سجود السهو له إل لنجرت القاعدة في الأوّ الثاني أيضاً

ن كان بعد إو تيان بالجزء الثاني لكون الشك فيه في المحللزم الإو يترتب عليه ذلك
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ذا كان يترتب إ عن الذكري للجزء الثاني جرت القاعدة فيهما تجاوز المحل الشكي فضلًا

لا جرت القاعدة لنفي الأثر إو لزم ترتيبهماو تساقطاو تعارضاو على ترك كل منهما أثر

 الزائد في الطرف المختص به كما هو واضح.

 

 كونان مترتبتين كالظهراخرى تو الظهرو فتارة لا تكونان مترتبتين كصلاة الفجر

 العصر.و

من  امّرض كلاهما خارج الوقت كما إذا علم بترك ركن إذا فُإ ل:ففي الفرض الأوّ

 نة فيهما معاًصول المؤمِّالُاو صلاة الفجر أو الظهر من اليوم السابق تعارضت القاعدة

ذا أو بصلاة واحدة بقصد إحداهما إ تيان بهما معاًوجب الإحتياط بالإو تساقطتو

تثال ما هو مإ العشاء فيأتي بصلاة رباعية قاصداًو العصرو كانتا متفقتي العدد كالظهر

 .جمالًامعلوم البطلان منهما إ

ذا علم بعد الزوال ببطلان الآخر داخله، كما إو حدهما خارج الوقتأذا فرض إو

ت جرو ها الآن، تعارضت قاعدة التجاوز فيهماصلاة الفجر أو صلاة الظهر التي صلّا

الظهر الذي يجب ن تسقط بقاعدة الفراغ في الحيلولة في صلاة الفجر من دون أ قاعدة

نجاة و صلين المسانخين في الطرفينعلى كبرى سقوط الأ شتغال بناءًاعادته بقاعدة الإ

م في بحوث عل لًاحناها مفصَّقد نقّو حد الطرفينن غير المسانخ في أصل المؤمِّالأ

 صلين المسانخين في الطرفين يكون داخلياًالتعارض بين الأ نَّص نكتته أملخّو صول،الُا

ه من التعارض الخارجي نَّالتعارض مع الأصل غير المسانخ فإ في دليل واحد بخلافو

عدم انعقاد الظهور و جمالالإ التعارض الداخلي يوجب دائماًو بين دليلين منفصلين

 الحجية مع ثبوت الظهورنه يقتضي السقوط عن إبخلاف التعارض الخارجي ف ذاتاً

حد الطرفين لازمه في موارد التعارض نجاة الأصل غير المسانخ في أ هذاو نعقاده ذاتاًإو
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د المسانخين في الطرفين وجو نَّنان لأصلان مسانخان مؤمّما كان فيهما أعن المعارضة كل

صل لأإطلاق دليل ا ء من الطرفين فيكون صل انعقاد الظهور في دليله في شييمنع عن أ

عارض، من دون فرق في المقام بين أن يكون حصول العلم ة بلا مغير المسانخ حجّ

 جمالي المذكور في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ عنها.الإ

خر من صلاة الظهر حرام أو ركن آكما إذا علم بترك تكبيرة الإـ  وفي الفرض الثاني

وجب عليه استيناف و في الظهرثناء العصر جرت القاعدة كان ذلك في أ نفإـ  أو العصر

العلم و مه على الظهرمّا لترك الركن فيه أو لتقدّإ ببطلانه عصراً العصر للعلم تفصيلًا

لو كان الظهر ـ  عادته عصراًإأو ـ  لو كان الظهر باطلًاـ  تمامه ظهراًالإجمالي بوجوب إ

ه نَّإنحلاليين، فالإالأكثر و جمالي بين الأقله من العلم الإنّلأ زاًليس منجّـ  صحيحاً

في وجوب  ما يشكّنّإو عدم امتثال أمره على كل حالو يعلم بوجوب العصر عليه

صالة البراءة في الظهر لنفي وجوبه، كما تجري أ ضافة الى ذلك فتجري القاعدةهر إالظّ

ى لو قيل بحرمة قطع كل صلاة يمكن حتّ تمامها ظهراًعدم إو عن حرمة قطع هذه الصلاة

ن كان ذلك بعد الفراغ إو الاشتغال بالعصر ثابت على كل حال، نَّلأ قعاًتصحيحها وا

الترتيب بينهما  نَّحيث أـ  من العصر تعارضت قاعدة الفراغ في كل منهما معها في الآخر

ة داء صلاة واحدة بعنوان ما في الذمّوجب أوـ  ة كل منهما في نفسهذكري فيحتمل صحّ

متفقتي العدد ا غير تين اذا كانتمترتب لزم اعادتهما معاًو ا متفقتي العدد كالظهرينتاذا كان

 ين.كالعشائ

 

ن كان قد جاء إو في العروة من احتساب ما أوقعه ظهراً فتى به السيد أن قلنا بما إف

ما  ما هي أربع مكان أربع( أتّمنّإ) به بعنوان العصر لما جاء في صحيح زرارة من قوله 
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ختلاف حقيقة الصلاتين كما هو الصحيح غاية إن قلنا بإو ء ليس عليه شيو بيده عصراً

تيان يجب عليه الإو يسقط الترتيبو تقع عصراً أو نسياناً ه لو قدم العصر سهواًنَّأالأمر 

على  جراء قاعدة الفراغ أو التجاوز في الظهر بناءًه لا مجال هنا لإنَّأبالظهر، فقد ذكروا 

شك في عنوان الصلاة و رة أو قبل الدخول فيهاجريانها فيما لو دخل في الصلاة المتأخّ

كانت الصلاة السابقة صحيحة على  نْلها لعدم أثر شرعي لجريانها بعد أالتي أتى بها قب

 لغاء الشكفلا معنى لإ غايته سقوط الترتيب على فرض كونها عصراً كل حال

الظهر أو بوجوب ا بوجوب صلاة مَّإجمالي مقتضى العلم الإ حينئذٍو المؤمنية في مثلهو

هما متفقتي العدد لو أتى بأربع نّالعصر هو لزوم الإتيان بهما، نعم في الظهرين حيث أ

عادتهما إمن  ا في مختلفتي العدد فلابدَّمَّأو ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ

تها بعد احتمال كون حراز صحّإمكان تبطل ما بيده لعدم إو بمقتضى العلم المزبور

ا احتمال العدول بما بيده الى الظهر أو بعنوان ما هو مّّإو الواجب عليه هو الظهر

ما يأتي به  نَّأحراز ما يمكن مع إنّإذ العدول إالواجب الواقعي عليه ففي غاية السقوط 

ا مع عدم صحته في نفسه فلا معنى مَّأو صحيح في نفسه ا وقع سابقاًالنظر عمَّ  مع قطع

 .(7)للعدول بها الى غيره

 و لنا في المقام تعليقان:

 تيانه بعنوان الظهرإحراز الصحيح جريان القاعدة في الظهر لإ نَّإ ـ  التعليق الأول

حراز العنوان الواجب قصده الصحيح من جريان القاعدة لإما هو على  مره بناءًأسقوط و

د كون مجرّ نَّلأـ  عترافهم بذلكم إقد تقدّوـ  عمالي من الأفرغ منه المصلّو فيما تقدم

الصلاة المأتي بها صحيحة على كل تقدير لذكرية شرطية الترتيب لا يمنع عن جريان 

الأمر ن كان أعدمه بعد و امتثالهاالقاعدة في المقام بلحاظ صلاة الظهر التي يشك في 

                                                           
 .96الدرر الغوالي، ص ـ 7



 207 تطبيق القاعدة في موارد من العلم الإجمالي

 
 

ظهرية قد جاء بذاتها مع الشك في قصد الو تيان بالصلاة الأولى بنية الظهرالأولي لزوم الإ

يكون القيد المشكوك المتجاوز  نْأن الميزان في جريان القاعدة فيها فيحرز ذلك بالقاعدة لأ

جملة من و أم لا كيف ياًشرطيته ذكرو كان أمره به بالأمر الأولي سواءً عنه مأموراً

، نعم لا معنى لا مطلقاً شرطيتها ذكرياًو تطبيقات القاعدة في رواياتها يكون لزومها

جراء القاعدة بلحاظ شرطية تأخّر العصر عن الظهر للعلم بسقوطها في المقام على كل لإ

بذلك يؤمن و سقوطهو حراز امتثال الأمر بالظهرإه لا يمنع عن جريانها بلحاظ نّأ لّاإتقدير 

 .فتأمل جيداً الأمر بالعصر فيتم ما بيده عصراً لّاإلا يبقى و عنه

عدم الاكتفاء و لزوم الاعادةو ان ما ذكره اخيرا من بطلان ما بيده ـ  التعليق الثاني

باتمامه بعنوان ما في الذمة كأنه مبني على ان العدول يشترط فيه ان يكون المعدول عنه 

في المقام لو كان المأتي به سابقا هو العصر سقط الأمر به و فيهمأمورا به حين الشروع 

فيكون ما بيده الذي دخل فيه بعنوان العصر لا أمر له حين الشروع فيه فلا تشمله ادلة 

ه لم يأت نَّر أالصلاة بنيته ثم تذكّ  العصر فدخل في العدول لأنّها واردة فيمن لم يصلِّ

 على كل تقدير. ن المعدول عنه أمره فعلياًين مّما يكوئكذا في العشاو بالظهر

خرى: بعبارة اُو ،هذا الكلام قابل للمناقشة تارة بإلغاء هذه الخصوصية عرفاً نَّأ لّاإ

ام أجزاء الصلاة من أوّلها من هذه الروايات عدم شرطية نية السابقة في تم المستفاد عرفاً

لا ربط لفعلية الأمر بالمعدول عنه و خرها بل يكفي اتمامها بعنوانها في المترتبتينالى آ

 بحسب الفهم العرفي من هذه الروايات. صلًاحين الشروع فيه بذلك أ واقعاً

بتوهم فعلية و الدخول فيما بيده قربياًو يكون الأمر بالمعدول إليه فعلياً أنْ نعم لابدَّ

ره الذي عادة العصر بعد العدول من جهة بقاء أمما ورد في موردها من الأمر بإو أمره

لا من جهة دخالته في صحة امتثال الأمر بالظهر الذي عدل إليه  ن يمتثل أيضاًأو لابدَّ

 فلاحظ.
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مكننا التمسك بإطلاق حديث ه لو سلّمنا قصور إطلاق روايات العدول أنّأخرى بواُ

على ما هو الصحيح من عمومها للخلل الملتفت  لا تعاد بلحاظ الأجزاء السابقة بناءً

نية و لأثناء فتجري قاعدة )لا تعاد( لتصحيح الصلاة المذكورة بعد العدولإليه في ا

اما و ه جاء بالسابقة بعنوان العصرنَّيأتي من الأجزاء، هذا فيمن علم بأالظهر بالنسبة لما 

تفصيل الكلام في ذلك و الواجب الواقعيو الشاك فيأتي بالباقي بعنوان ما في الذمة

 متروك الى محله من الفقه.

 

 فهنا صور عديدة:

 

أصالة الإشتغال أو تصل النوبة الى و تتساقطانو القاعدة في كل منهماهنا تجري و

استصحاب بقاء الطهارة في العصر فيحكم و تيان بالتكبيرة أو الركن في الظهرعدم الإ

 نَّأ لّاإ، ن كان الترتيب بينهما ذكرياًلزوم إعادته بعد أو بطلان الظهرو ة العصربصحّ

هذا مبني على قبول الكبرى التي ذكرناها في المسألة السادسة من عدم سقوط الأصل 

فلو لم نقبل  لّاإو الطرفين بعد تعارض المسانخين في الطرفين ن غير المسانخ في أحدالمؤمِّ

بالتعارض مع القاعدة  الاستصحاب المذكور في العصر معاًو تلك الكبرى سقط القاعدة

واحدة كالظهرين تكفي صلاة  هما، غاية الأمر في المتفقتين عدداًعادتفي الظهر فيجب إ

 ين.عمّا في الذمة بخلاف العشائ
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 ذا قلنا بجريان قاعدة التجاوزة لا تنطبق الكبرى المتقدمة حتى إوفي هذه الصور

بعدم امتثال الأمر  ذلك للعلم تفصيلًاو الشك في الحدث في الأثناء الفراغ بلحاظو

 تمامه ظهراًإو ا لبطلان ما بيده أو للزوم العدول به الى الظهرمَّلزوم إعادته إو بالعصر

جراء القاعدة فيه للتأمين عن أمر هذا يعني انه لا معنى لإو عادة العصر بعده،إو

 العصر.

لزوم و ثبات حرمة قطعهاستصحاب الطهارة في العصر لإو جراء القاعدة بلا إوامَّ

قاعدة و قبل ذلك تيان بالظهر صحيحاًالعدول به إلى الظهر فهذا موقوف على عدم الإ

ما جاء في كلمات بعض  نَّهكذا يظهر أو .تيان به صحيحاًالفراغ في الظهر تحرز الإ

استصحاب الطهارة في و الظهريقاع المعارضة في المقام بين قاعدة الفراغ في الإعلام من إ

ن ما ذكر في جريان القاعدة فيه بعينه يجري بلحاظ استصحاب إغير فني ف (7)العصر

 ، فالمفروض العلم التفصيلي بلزوم اعادتهالطهارة اذ لو قصد بذلك تصحيحه عصراً

على عموم حرمته فهو  حرمة قطعه بناءًو ثبات وجوب العدول الى الظهرلو قصد به إو

ن يكون الاستصحاب المذكور قاعدة الفراغ في الظهر، فيستحيل أجريان  فرع عدم

جمالي بوجوب إنما البيان الفني أن يقال بتشكل علم إو مع القاعدة في الظهر، معارضاً

هذا العلم و عادة العصرأو وجوب الطهور لإـ  تمام ما بيده ظهراًإلو بوـ  الظهر عليه

 في الآخر استصحاب الطهارة فيتعارضانو الفراغحد طرفيه قاعدة أجمالي يجري في الإ

على عدم  الوضوء للعصر، نعم بناءًو اتمام ما بيده ظهراً  النتيجة وجوبو يتساقطانو

 عادتهما.أو العموم في دليل حرمة القطع لموارد العدول يمكنه قطع ما بيده

                                                           
 .746الدرر الغوالي، ص ـ 7



200 

 

 قاعدة الفراغ والتجاوز

 
 

 

 خر قبل صلاة العصرهنا تارة يفترض عدم وضوء آو، عكس الصورة الأولى

وجوب و ولى يقطع ببطلان صلاة عصرهيفرض الوضوء قبله، ففي الحالة الُاخرى اُو

بعد  كان العلم حاصلًا ا للحدث أو لترك الركن فيه سواءًعادته على كل حال، امَّإ

 استصحاب الطهارة في الظهر بلا معارضو الفراغتجري قاعدة و الفراغ منه أو قبله

عادة لجريان استصحاب لا يجب عليه الوضوء للإو عادتهإو يجب عليه قطع العصرو

 الطهور في حقّه من دون لزوم مخالفة قطعية.

جمالي المذكور أ قبل العصر إذا كان العلم الإوفي الحالة الثانية أي ما اذا كان قد توضّ

كان المرجع و ر حصل التعارض بين قاعدتي الفراغ في كل منهمابعد الفراغ من العص

تيان اصالة الاشتغال أو أصالة عدم الإو بعد التساقط استصحاب الطهور في الظهر

 مة.على الكبرى المتقدِّ بالركن في العصر بناءً

ا لترك مّإعادته أبلزوم  ثناء العصر علم تفصيلًاأفي  جمالي حاصلًاإذا كان العلم الإو

عادة العصر إهنا يكون و عادة العصر بعدهإو لركن فيه أو لوجوب العدول الى الظهرا

به ينفي احتمال و استصحاب الطهور في الظهرو تجري القاعدةو على كل حال معلوماً

ن كان لو عدل بما إو يعيد العصرو حرمة قطع ما بيده فله ان يقطع ما بيدهو لزوم العدول

بين الصورة و منه ظهر الفرق بين المقامو حوطأعاد العصر كان إه ثم اتّمو في يده الى الظهر

ز بخلاف المقام جمالي منجّلعلم إ طرفاً تمام ظهراًالإو الثانية حيث كان فيه وجوب العدول

 .ل جيداًفتأمّ (7) علام ينبغي قياس إحدهما على الآخر كما وقع لبعض الأفلا

تيان بإ  يعلمو هو في الركعة الثانية من الصلاةو قائماًذا كان المصلّي إـ  المسألة التاسعة

ولى حتى تبطل صلاته بزيادة الركوع أو لكن لا يدري أنه أتى بهما في الركعة الُاو ركوعين
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صلاته فقد أفتى  هو في القيام الذي بعده حتى تصحَّو حدهما في الركعة التي بيدهأه أتى بنَّأ

 تيان به،له من الإ ه في الركوع في المحل فلابدَّكون شكّفي العروة ببطلان الصلاة ل السيد 

تيان الإو عتناء بهذا الشكبطلان الصلاة، بل لا يعقل الإو علم بزيادة الركنمعه يُو

 متثاله أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع فيها.للعلم بعدم الأمر به في المقام إما لإ بالركوع

لركعة ن كان يعلم بعدم الأمر بالركوع في هذه اإو ي في المقامالمصلّ نَّأخر آوبتعبير 

ه نَّأ لّاإولى صلاة بزيادة الركوع في الركعة الُاامتثال أمره أو لبطلان الو تيان بهإمّا للإ

صل الصلاة مع الركوع في الركعة الثانية لعدم أتيان بتبقى ذمته مشغولة بلحاظ الإ

لعدم جريان قاعدة التجاوز  داً تعبّلاوـ  هو واضحوـ  وجود ما يحرز به ذلك لا وجداناً

ه لا يثبت ايقاع نّجدوى استصحاب عدم زيادة الركوع لأعدم و في الشك في المحل

فله  تمام ما بيده أيضاًمعه لا موجب لإو لاةعادة الصّإركوع الركعة الثانية فيجب عليه 

 عادة.الإو قطعه

لاة بقاعدة ن تصحيح الصّه يمكنَّأعلام بوقد نوقش في هذا الكلام من قبل بعض الأ

ف يجب عليه المكلّ نَّلأ على ما هو الصحيح من جريانها في الأجزاء أيضاً الفراغ بناءً

الأجزاء بالترتيب  مع سائر بع في الصلاة الثنائية مثلًاأسجدات او تيان بركوعينالإ

 تيان بالركوعيني في مفروض الكلام بالنسبة الى أصل الإالمصلّ نَّالمخصوص فحيث أ

هو كونه بعد و نما شكّه في وقوع الركوع الثاني بالترتيب المقرر له شرعاًإو غير شاكٍّ

 ه هذا شكٌّفشكّـ  صل الركوعأاحراز و المفروض احرازهماوـ  سجدتي الركعة الأولى

في صحّة الركوع الواقع بعد الفراغ عن وقوعه فمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة الى 

ليس و (7)في الركعة الثانية هذا بعينه معنى كونه واقعاًو الركوع هو وقوعه صحيحاً

 نه من الأصل المثبت.أله ليقال ب ملازماً
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ع هذه عادة مع البراءة عن حرمة قطمعارضة القاعدة النافية لوجوب الإ ودعوى:

 عادة عليه.ا بحرمة قطعها أو وجوب الإمَّإ جمالًاالصلاة للعلم إ

حرمة قطعه فلا موضوع للبراءة و ة ما بيدهحّن جريان القاعدة يثبت صبأ مدفوعة:

الموجبة وـ  هو حرمة القطعوـ  جماليحد طرفي العلم الإبل تجري القاعدة المنجزة لأ

 نحلاله لا محالة.لإ

هذا لا و الواجب في الركعة الثانية الركوع بعنوان انه ركوع الركعة الثانية ـ لايقال

ثبات العنوان المذكور بقاعدة الفراغ من إو صل الركوعأانما المحرز تحقق و يحرز تحققه

 الأصل المثبت.

ثبات عنوانه إحراز ذات المأمور به في من كفاية إ م سابقاًالى ما تقدّ مضافاً ـ هنّفإ

مع الصلاة،  لم يكن العنوان الواقع مبايناًو ذا كان الشك بعد الفراغ عن ذاتهإبالقاعدة 

المذكور بل الواجب ذات الركوع في كل  يمنع عن كون الواجب هو الركوع بالعنوان

 .أيضاً ه من الثانية كان مجزياًنَّألهذا لو جاء به بعنوان الركعة الأولى ثم التفت الى و ركعة

ه قد جاء بالركوع بعنوان الركعة نَّأذا كان يعلم إهو التفصيل بين ما  والتحقيق:

أو جاء به بعدهما في محله فتجري ولى ه جاء به قبل السجدتين من الُانَّأيشك في و الثانية

على ما تقدم من صدق  حراز شرط الترتيب فيه بناءًالتجاوز لإو قاعدة الفراغ بل

ه نَّأبين ما اذا كان يحتمل و في موارد الشك في شرط الواجب بعد تحققه، التجاوز أيضاً

لركعة الثانية ل أو جاء بركوع اقد جاء بركوع زائد في الركعة السابقة بعنوان الركوع الأوّ

ه لا يحرز أصل تصديه نَّعن التجاوز لتصحيح صلاته لأ فلا تجري قاعدة الفراغ فضلًا

ة العمل المفروغ عن قاعدة الفراغ المثبتة لصحّو متثال الأمر الضمني بالركوع الثانيلإ

في المقام يكون الشك في و صل امتثالهف لأوقوعه انما تجري في عمل يحرز تصدّي المكلّ

 .داًل جيّمتثال الأمر الضمني بركوع الركعة الثانية فتأمّيه لإصدّاصل ت
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ـ  هو ركن يبطل الصلاة بنقصانه مطلقاًوـ  مجموعاً  فتارة يعلم بفوت سجدتين

اخرى يعلم بفوت سجدتين من حيث العدد فقط فيحتمل كونهما من ركعة أو من و

 ركعتين.

ت السجدتين في بفو جمالًاه اذا كان العلم إنَّل فحكمه واضح حيث أامّا التقدير الأوّ

ن تي هو فيها أو الركعة السابقة فإا من الركعة المَّأثناء الصلاة كما إذا علم بفوتهما إ

التجاوز بلحاظ الركعة  ي جرت قاعدةكان ذلك في المحل أو بعد تجاوز المحل الشكّ

حراز السجدة إو لتصحيح الصلاةـ  أعني الركنـ  جدة الأولى منهاحراز السالسابقة لإ

لا تعارض و القضاءو ة بأمرها الموجب للبطلانلنفي اشتغال الذمّ الثانية منها أيضاً

ا لبطلان الصلاة أو لعدم مّركعة الثانية للعلم بعدم امتثال أمرها إبالقاعدة في سجدتي ال

يحكم و التداركو تتوهم المعارضة فيجب العودتيان بهما فلا موضوع لجريانها كي الإ

ذا كانت إـ  ذا كان ذلك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي المطلقإو ة الصلاة.بصحّ

عادة لا محالة للعلم لزوم الإو يحكم ببطلان الصلاةـ  للعلم المذكور الركعة الأخيرة طرفاً

 ا لنقص ركن او لفعل المنافي.مَّإ بذلك تفصيلًا

ركعتين فتارة  مّا من ركعة أوبفوت سجدتين إ جمالًاهو العلم إو ا التقدير الثانيمَّأو

حدى إن يحتمل فوت السجدتين من يكون هذا العلم الإجمالي ثنائي الأطراف بأ

اخرى يكون العلم و الركعتين بالخصوص أو فوت سجدة واحدة من كل واحد منهما،

فوتهما من كل من الركعتين أو فوت ن يحتمل لاجمالي المذكور ثلاثي الأطراف بأا

ذا الركعة ل يرجع الى فرضين لا محالة إالفرض الأوّو سجدة واحدة من كل منهما،

ن خرى تكواُو التي يحتمل فوات السجدتين منها بالخصوص تارة تكون هي السابقة

كل واحدة منها و جمالي بلحاظ كيفية أطرافه ثلاثة،اللاحقة فتكون الفروض للعلم الإ
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ن لأ جمالي ينقسم الى ثلاثة شقوق أيضاًحية موضع الشك المقرون بالعلم الإنامن 

ه يحصل في محل السجدة من الركعة اللاحقة أو بعد تجاوز محلّ مّا أنْالشك المذكور إ

ه الذكري بالدخول في الركن أو فعل المنافي المطلق فتكون ي أو بعد تجاوز محلّالشكّ

 الصور تسعة:

 

لا تعارض و ثبات السجدة الثانية من الركعة السابقةعدة التجاوز لإوهنا تجري قا

 ء لكون الشك في سجدتي الركعة التي بيده في المحل بل يقطع بعدم اتيان السجدة بشي

حداهما ء منهما فيجب الإتيان بهما إ ع للقاعدة في شيفلا موضو الثانية منهما أيضاً

تيان بها لإشتغال أو استصحاب عدم الإصالة االُاخرى لأو للعلم التفصيلي بوجوبها

دة عن مّا بوجوب قضاء سجإجمالي بهذا ينحل العلم الإو لكون الشك فيها في المحل

ان بسجدة ثانية لهذه الركعة فتجري القاعدة لنفي تيالركعة السابقة أو وجوب الإ

 وجوب قضاء السجدة السابقة أو سجود السهو لها بلا محذور.

 

د فلا تجاوز حقيقة فيجري البيان حكمه نفس الحكم المتقدم للعلم بزيادة التشهّو

 ة.بالدقّ أيضاً ه الصورة ملحقة بالاولى موضوعاًالمتقدم فيه، فهذ

 

لام ما لم يفعل على ما هو الصحيح من عدم البطلان بترك الركن بمجرد السّ بناءًـ  

 السجدة الثانية من الركعة اللاحقة على كل حالشكال في فوت إلا  هنا أيضاًوـ  المنافي
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 ولىتكون اولى اللاحقة أو ثانية الُا خرى الفائتة بين أنْمر السجدة الُاأنما يدور إو

 قد يقال بجريان القاعدة في كل منهما لصدق التجاوز بالنسبة إليهما معاً حينئذٍو

الأصل  نْأسبق لكنه قد عرفت فيما و عادة،لزوم الإو تعارضهما ثم التساقطو

ولى للركعة ام القاعدة الجارية عن السجدة الُافي المقو المصحح لا يعارضه الأصل المتمم

اللاحقة مصحح للصلاة بحسب الحقيقة اذ لو كانت هي الفائتة فقد بطلت بترك الركن 

ن يعارض قد تقدم ان المتمم لا يمكنه أو بخلاف القاعدة الجارية عن ثانية الركعة السابقة

حد أذكر لها يُ نْفنقول يمكن أ لا بأس بالتعرض لمبنى هذه القاعدة تفصيلًاو المصحح

 وجوه:

 حرازإتوقف الأصل المتمم على جريان الأصل المصحح اذ لولا  ـ الوجه الأول

ريد به نفي ذ لو اُإة الصلاة من ناحية الركن المشكوك لم تجر القاعدة في غير الركن صحَّ

عادة على كل حال فلا ترك غير الركن لا يترتب عليه الإ نْض أوجوب الإعادة فالمفرو

أو سجود السهو فهما  ريد به نفي وجوب القضاءن اُإو عادة من ناحية تركهاشتغال بالإ

ة ن يكون ترك غير الركن أو عدم امتثال أمره في صلاة صحيحة فتكون صحّفرع أ

ن ه يستحيل أنَّأيقال ب ذٍعندئو الصلاة مأخوذة في موضوع الحكم بالقضاء أو السهو

 نْء يستحيل أ ما يتوقف على شي نَّمع الأصل المصحح لأ يكون الأصل المتمم معارضاً

 صول.قق في محله من علم الُامعه كما ح يكون معارضاً

ة الصلاة ترتب وجوب القضاء ما يتوقف على صحّ نَّهذا البيان غير تام لوضوح أو

الأصل المتمم فيه بل مفاد و لا جريان القاعدةأو سجود السهو على فوت غير الركن 

هو جار في نفسه سواء و حد جزئي موضوعهصل المتمم نفي وجوب القضاء بنفي أالأ

كما هو  أم ثابتاً هو صحة العمل من سائر النواحي منتفياًو كان الجزء الآخر للوجوب

في فرض العلم بة، نعم جزاء الموضوعات المركّالحال في جريان الُاصول النافية في أ
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ل لا يجري الأصل النافي في الجزء الثاني لعدم الشك في انتفاء الحكم بانتفاء الجزء الأوّ

ل بحسب الفرض فلا توقف بين الأصلين المفروض عدم العلم بانتفاء الجزء الأوّ إلا أنَّ

 نفسهما.

ل من عدم معارضة الأصل المتمم للأص ما ذكره المحقق العراقي  ـ الوجه الثاني

على ـ  غير الركنـ  تيان بمجرى الأصل المتممبعدم الإ المصحح من جهة العلم تفصيلًا

مع هذا العلم لاتجري و تيان به في صلاة فاسدةأو للإ تيان به رأساًا لعدم الإمَّطبق أمره أ

 نَّلأـ  الركنـ فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في مورد الأصل المصحح 

هو منتف في المقام فتجري و تيان بالمشكوك في صلاة صحيحةالإ موضوعها احتمال

تيان بغير ة الصلاة فيجب الإبجريانها فيه يترتب صحَّو القاعدة في الركن بلا معارض

 نَّه إن كان مما له القضاء فإقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محلّو هالركن مع بقاء محلّ

حتمال هذا الإو الصلاة جهة احتمال فسادما هو من نّإ احتمال عدم وجوبه حينئذٍ

 .(7)لاة ظاهراًة الصّمرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركن الحاكمة بصحَّ

 

 ويلاحظ على هذا الكلام:

ذا كان الجزء الركني شكوك في صلاة صحيحة محفوظ فيما إاحتمال تحقق الم نَّأ ـ أولًا

لم يصدر و خرآ كنٍفي رُ عدُدخل بَلم يَو عن الجزء غير الركني المشكوك راًالمشكوك متأخّ

احتمال  نَّسجدتين بترك الركوع أو القراءة فإقبل اكمال ال جمالًامنه المنافي كمن علم إ

 ة صلاته قبل اكمال السجدتين.جه في حقه لصحّتحقق القراءة في صلاة صحيحة متّ

ن القاعدة إن في صلاة صحيحة في جريااشتراط احتمال تحقق المشكوك  نْإ ـ وثانياً

ذ في موضوع القاعدة فهذا دور محال إة الصلاة من سائر النواحي خذ صحَّكان وجهه أ
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 ف جريان القاعدة في كل جزء مشكوك على جريانها في الجزء الآخر المشكوكلازمه توقّ

جريان القاعدة عن كل جزء مشكوك  انما المأخوذ فيو هو توقف من الطرفين المحال،و

في نفسه من ناحيته بحيث لو فرض إحراز سائر الأجزاء بالوجدان  الأثريترتب عليه  نْأ

هذا حاصل في المقام حيث يترتب و د لترتب الأثر عليه بنحو القضية الشرطيةو بالتعبُّأ

هو ترك و حد جزئي موضوعهالسهو من ناحية نفي أو عليه التأمين عن وجوب القضاء

علام من أن فيما جاء في كلمات بعض الأ ناقشةبهذا ظهر وجه المو الجزء غير الركني.

لقضاء أو سجدتي السهو متوقف ترتب الأثر بالنسبة الى نفي وجوب او جريان القاعدة

في المقام و نة من ناحيتهة الصلاة من غير جهة المشكوك فيه لتكون مؤمَّحراز صحَّعلى إ

أي ـ  القاعدة فيهة العمل من غير جهة المشكوك فيه غير محرزة فلا تجري صحَّ نَّحيث أ

 .(7) بلا معارضـ  أي الركنـ  تجري في الطرف الآخروـ  الجزء غير الركني في

ه مع عدم احتمال تحقق الجزء المشكوك في صلاة صحيحة يقطع نَّإن كان وجهه أو

الجزء المشكوك غير ركني فلا  نَّة الصلاة من ناحيته فالمفروض أعدم صحَّو بعدم الأثر

هذا يعني ان الأثر المراد ترتيبه بجريان القاعدة في و بطلا للصلاةيكون الاخلال به م

كذلك و السهوو الجزء غير الركني ليس هو تصحيح الصلاة بل نفي وجوب القضاء

مثل هذا الأثر و ذا كان محل التدارك باقياًبقاء اشتغال الذمة بأمره إو نفي وجوب العود

كما إذا لم يكن يعلم  الصلاة، تماماًة لا يقطع بعدمه بل هو محتمل لاحتمال صحَّ

ين فيكون موضوع القاعدة في الجزء غير الركني بلحاظ نفي هذا ئحد الجزأبترك  جمالًاإ

عادة أو وجوب الإو مّا ببطلان الصلاةإ جمالًافي نفسه غاية الأمر حيث يعلم إ الأثر تاماً

 مع جريانها معارضاًالسهو يكون جريان القاعدة في الجزء غير الركني و وجوب القضاء

 .جمالي فيتساقطان معاًفي الجزء الركني بملاك العلم الإ
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عدم جريان القاعدة في الجزء غير الركني ليعارض القاعدة في الجزء  ـ الوجه الثالث

 نَّأجرائه بلحاظه فيه، توضيح ذلك: إراد الركني لعدم تمامية موضوع الأثر الذي يُ

ركه، فالمفروض تداو في العود على الجزء غير الركنيكان ن نْإالأثر المطلوب من ذلك 

مّا للإتيان به أو للدخول في إعلى الركن المشكوك  ذا كان متقدماًالقطع بعدم وجوبه إ

ك الركن قبله تيان به أو لترا لعدم الإمّإعنه  راًذا كان متأخّإالقطع بوجوبه و الركن

 تيان به زيادة في غير محله.فيكون على تقدير الإ

يكون  نْا أمّوجوبهما إ نّالسهو فلأو كان الأثر المطلوب نفي وجوب القضاء نْإو

تيان به في الصلاة، فعلى التقدير على عدم امتثال أمر ذلك الجزء أو عدم الإ مترتباً

فهو يعلم بعدم  لا استقلالياً ل يقطع بعدم امتثال أمره على كل حال لكونه ارتباطياًالأوّ

تيان به فلا موضوع الإ  بترك الركن أو لعدم لبطلان الصلاة رأساً امّإ امتثاله تفصيلًا

يكون الموضوع لوجوب  نْأو على التقدير الثاني لابدَّو .للقاعدة بلحاظ هذا الأثر أيضاً

لو كانت و تيان بالجزء غير الركني في صلاة صحيحة لا مطلقاًالسهو عدم الإو القضاء

المفروض و لو ترك فيها غير الركنو سدةذا كانت فاإفاسدة لوضوح عدم وجوبهما 

على ذلك من  ما يحتمل فساد صلاته زائداًنّإو تيان به في صلاة صحيحةدم الإالقطع بع

 هو منفي بجريان القاعدة في الركن.و ناحية الركن

حيحة بنحو القضية تيان به في صلاة صالموضوع لوجوب القضاء عدم الإ ان قلت:

هذا لا يقطع و تيان بالجزء غير الركني فيهاعدم الإو صحيحةتيان بصلاة المعدولة أي الإ

تيان به في صلاة صحيحة بنحو الأعم من السالبة بانتفاء انما المقطوع به عدم الإو به

هذا ليس و صلًاالمحمول الذي يجتمع مع عدم الإتيان بصلاة صحيحة أو الموضوع

تيان جزئين عدم الإ إنما الموضوع مركب منو لوجوب القضاء أو السهو، موضوعاً

كل واحد من وـ  على نحو التركيبـ  كونها صحيحةو بالجزء غير الركني في صلاة
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 نَّعليه فكما أو منهما مقطوع الثبوت، ليس شيئاًو ين محتمل الثبوت في نفسهالجزئ

ح الجزء عادة فيتنقّعدم وجوب الإو ة الصلاةالقاعدة في الركن المشكوك فيه تثبت صحّ

ـ  حراز جزؤه الثاني بالوجدان أو بالتعبدإذا أمكن إـ  القضاء أو السهو ل لوجوبالأوّ

كذلك القاعدة في الجزء غير الركني المشكوك فيه تنفي الجزء الثاني لوجوب القضاء أو 

السهو يقع و عادة أو وجوب القضاءا بوجوب الإمَّإ جمالًاحيث يعلم إو السهو

 حدهما على الآخر.وجه لتقديم أ لاو التساقط بين مجرى القاعدتينو التعارض

المطلوب  نَّاظ الجزء غير الركني في المقام لألا موضوع لجريان القاعدة بلح :قلتُ

التأمين عنه من ناحية الشك في الجزء و السهوو من ذلك نفي تنجيز وجوب القضاء

ي المصلّ نَّمع أـ  تركه في هذه الصلاةو تيان بههو عدم الإوـ  بالثاني من موضوعه المركّ

يشترط في و به لا ينتفي هذا الوجوب من ناحية هذا الجزء من موضوعه المركّنّيعلم بأ

في ـ  أو انتفائهـ  تنجيزه  فيـ  يكون ثبوته نْو التنجيز لحكم من ناحية موضوعه أالتأمين أ

الى  التعبد بالموضوع يرجع روحاً نَّمن ناحية ذلك الموضوع لأ محتملًاـ  التأمين عنه

ذا كان يعلم بمقدار استتباعه له فإو نجيز أو التأمين للحكم من ناحية ذلك الموضوعالت

ن إو د لذلك الموضوعطلاق دليل التعبّعه للتأمين من ناحيته فلا معنى لإبعدم استتبا

من ناحية أخرى  أيضاً كان انتفاء الحكم المترتب عليه محتملًاو في نفسه كان مشكوكاً

من حيث هو  أو اثباتاً في مقام التعبد الاعتباري بالموضوع نفياً د ليسدليل التعبّ نَّلأ

ذا كان عملي بلحاظ الحكم المترتب عليه فإلقلقة اعتبار بل بلحاظ استتباعه للجري ال

في المقام و يعلم بعدم الاستتباع المذكور لم يكن مشمولا لاطلاق دليل التعبد لا محالة،

السهو من ناحية الجزء الثاني للموضوع و لقضاءحيث يعلم بعدم انتفاء الحكم بوجوب ا

ا ينتفي هذا الوجوب من ناحية مَّإأعني ترك الجزء غير الركني في صلاة صحيحة بل 

فلا معنى لشمول  ة الصلاة أو لا يكون منتفياًهو صحّو ل لهذا الموضوعانتفاء الجزء الأوّ



250 

 

 قاعدة الفراغ والتجاوز

 
 

للجزء غير الركني الذي ـ  امهي قاعدة التجاوز في المقوـ  اطلاق دليل القاعدة التعبدية

 التأمين عن حكمه من ناحيته.و السهوو د بانتفاء الجزء الثاني لوجوب القضاءيعني التعبّ

وهذا هو الوجه الفني في عدم جريان الأصل المتمم حينما يكون معارضا مع الأصل 

ن كانت عبائر التقريرات قاصرة إو لعله هو روح مقصود المحقق العراقي و المصحح

 عن أدائه.

ركني فالجاري فيه ا الجزء غير المَّأو في الجزء الركني لّاإوعليه فلا تجري القاعدة 

السهو بل وجوب العود و تيان به المثبت لموضوع وجوب القضاءاستصحاب عدم الإ

 .ذا كان العود ممكناًإ عليه أيضاً

هو من جهة نّما إالأصل المصحح و ن عدم المعارضة بين الأصل المتممأومنه يظهر 

عدم تمامية موضوع جريان الأصل المتمم في مورد جريان الأصل المصحح فلا معارضة 

لعدم وجود أكثر من أصل واحد هو الأصل المصحح لا انه يجري الأصل المتمم في 

تصوره جملة من  لكنه لا يمكنه أن يعارض الأصل المصحح لتوقفه عليه كماو نفسه

ية في منجزية العلم على مسالك العلّ عتراضات بناءًأثار جملة من الا الأعلام، ثمَّ

 ايرادات تتضح بمراجعة بحوثنا الاصولية فراجعو التي لا تخلو من مناقشاتو الاجمالي

 .(7) لتأمّو

 

ما يشك في نَّإو ولى يقيناًه يعلم بفوات سجدة واحدة من الركعة الُأنّهذا يعني أو

أعني فوات سجدتين من الأولى أو سجدة واحدة من ـ  فوت ثانية الأولى أو أولى الثانية
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انية شك في ولى الثالشك في اُ نَّعدة في ثانية الأولى بلا معارض لأفتجري القاـ  الثانية

ه نَّللعلم بأو تيان بلصالة الاشتغال أو استصحاب عدم الإالمحل فيأتي بسجدة ثانية لا

خرى السابقة ا وحدها أو مع الأجزاء الُامَّإلم يمتثل أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية 

كمال الصلاة مع سجود إسجدة بعد  يقضي أيضاًو لبطلان الصلاة كما لا يخفى وجهه،

 بذلك ينحلّو ولىريان القاعدة في ثانية الركعة الُاح بعد جموضوعه يتنقّ نَّهو لأالس

 .ل جيداًالسهو فتأمّو عادة أو وجوب القضاءالعلم الإجمالي بوجوب الإ

 

نفس الحكم في الحكم في هذه الصورة و د،قد دخل في التشهّو ذا علم بذلكإكما 

تيان بسجدة الإو وجوب العودو ولىهو جريان القاعدة عن ثانية الُاو الصورة السابقة

م معارضتها وهَّتَلا يُو كمال الصلاة.ولى مع السهو بعد اِقضاء أولى الُاو للركعة الثانية

ذي دخل د الّذ لا موضوع لجريانها حيث يعلم بكون التشهّإمع القاعدة في ثانية الثانية 

 تيانه بثانية الثانية،إلاة أو لعدم طلان الصَّمّا لبُإبه فيكون زيادة،  فيه ليس مأموراً

و لـ  ا ضمن عدم امتثال الكلمَّإي بعدم امتثاله لأمر ثانية الثانية، كذلك يعلم المصلّو

فيجب عليه   أو ضمن عدم امتثاله بالخصوصـ  ولى معاًكان السجدتان المتروكتان من الُا

ه لا تجاوز بحسب الحقيقة للمحل نَّأهذا يعني و لا موضوع لجريان القاعدة،و العود

 ة.بحسب الدقّ أيضاً ي فهذه الصورة ملحقة بالسابقة موضوعاًالشكّ

 

 حدث بعد السلام،أا اذا حصل له العلم المذكور بعد أن دخل في ركوع الثالثة أو كم

مة من حيث جريان القاعدة في ثانية حكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة المتقدِّو

فلا  متمماً صلًاالقاعدة في أولى الثانية لكونها أعدم معارضته بو الأولى أعني الركن
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بالتالي لزوم قضاء سجدتين و ة الصلاةيصلح لمعارضة الأصل المصحح فيحكم بصحّ

 .السهو لذلك أيضاًو للعلم بتركهمابعد اكمالها 

مر ا إذا كان عدم الامتثال لأأمَّو تيانم الإالسهو عدو ذا كان الموضوع للقضاءهذا إ

 تيان كما تقدم.ا للبطلان أو لعدم الإامَّ الجزء فهو مقطوع به تفصيلًا

 

ه من حيث الحكم علم إجمالي بوجوب نَّهذا علم إجمالي ثلاثي الأطراف كما أوـ 

السهو و قضاء سجدةو تيان بسجدةالإعادة أو وجوب الإتيان بسجدتين أو وجوب الإ

ولى تارة بلحاظ سجدتي الركعة الُاتجري القاعدة في هنا وـ  كمال الصلاةبعد إ

هو أصل وـ  خرى بلحاظ واحد منهمااُوـ  هو أصل مصححوـ  مجموعهما أعني الركن

ء من سجدتي الركعة الثانية  ء لعدم جريان القاعدة في شي لا يعارض بشيوـ  متمم

ا مَّإحداهما على الأقل إللعلم بعدم امتثال الأمر بو لكون الشك فيهما في المحل بل

 لّاإن كان يحتمل امتثال أمرها اِو خرى فهوا الُامَّإو تيان بها،بطلان الصلاة أو لعدم الإل

العلم  بهذا ينحلّو تيان بهما على كل حالبالنسبة إليها في المحل فيجب الإ الشك نَّأ

حراز لا قضاء سجدة من الُاولى لجريان القاعدة لإو عادةالإجمالي المذكور فلا تجب الإ

 ها بحسب الفرض بلا معارض.كلتا سجدتي

 

عدم وقوعه و د على كل حالوحكمه نفس الحكم السابق للعلم بزيادة التشهّ

ولزوم العود على سجدة لعدم امتثال أمر السجدة الثانية من الركعة   مره بللأ امتثالًا
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مع لزوم العود تكون هذه و تيان بهاالصلاة أو لعدم الإا لبطلان مَّإالثانية على كل حال 

 .موضوعاًو الصورة بالدقة ملحقة بالصورة السابقة حكماً

 

ـ  الثانية أعني عدم ترك مجموع السجدتينو ولىهنا تجري القاعدة في ثانيتي الُاو

ا اُولى أمَّو هو الأصل المصحح بحسب الحقيقةوـ  لا في الثانيةو ولىلا في الُاـ  الركن

ا إذا كان الموضوع لذلك سجود السهو لهما، أمَّو ولى الثانية فيجب قضاؤهمااُو ولىالُا

ا مَّإو تيان بهما،ا للبطلان أو لعدم الإمَّعدم إمتثال أمرهما فللعلم بعدم إمتثال ذلك إ

ه أصل متمم فلا يمكن نَّالموضوع لذلك عدم الإتيان بهما في صلاة صحيحة فلأإذا كان 

صلين المتممين في كل كذب أحد الأبِ جمالًاعلم اِح حيث يُن يعارض الأصل المصحِّأ

جمالي اِ خرى، بل في المقام يوجد علمٌح في الركعة الُامن الركعتين مع الأصل المصحّ

الي صغير في جمإ لمٍهذا لا يعني حصول عِ نَّأ لّاإ حد الأصلين المتممين أيضاًبكذب أ

صلين المتممين في من الأ واحدٍ لَّكُ نَّلأـ  كما قيلـ  جمالي الكبيرضمن دائرة العلم الإ

الأصل المتمم و خرىح في الركعة الُاكل واحدة من الركعتين يعارض الأصل المصحّ

لال العلم الكبير بالصغير، نعم نحفيها بمعارضتين مستقلتين فليس المقام من موارد اِ

ي جمالالإ نحلال العلمصول في بحث اِالمقام مورد لقاعدة اُخرى نقحناها في علم الُا

ما كانت لدينا فئتان من ه كلّنَّالأمارات، حاصله أو خباربالتكاليف بما في أيدينا من الأ

 خرىة الُامن الفئ حدى الفئتين يعارض فرداًالُاصول كل واحد من أفراد إو الحجج

جمالي بكذب بعضها فئتين متعارضة في نفسها للعلم الإحدى اللكن كانت افراد إو

ء  يسقط شي لاو فرادها فيؤخذ بهاة بتمام أكانت الفئة التي لا يعلم بكذب بعضها حجَّ

هذه النكتة تنطبق في المقام و فراد الفئة الثانية المتعارضة فيما بينهامنها بما يقابلها من أ

صلان كان الأ صلين المتممين في كل من الركعتين سواءًعلم بالتعارض بين الأحيث يُ
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فالمتممان هما  صلين المصححين،نظر عن الأالمصححان جاريين فيهما أم لا أي بقطع ال

تفصيل ذلك و حين فيجريان بلا محذورالفئة التي يعلم بكذب بعضها بخلاف المصحّ

خرى لعدم جريان الأصل المصحح في نكتة اُ هذهو صولالُا لمه من عِمتروك الى محلّ

 خصوص هذه الصورة.

أو  كنِهذا لا فرق فيه بين حصول العلم في الأثناء بعد الدخول في الرُ كلّ نَّأ مَّثُ

 فعل المنافي.و حصوله بعد الفراغ

 ضابطة جريان القاعدةو حكمها نَّضح من استعراض هذه الصور التسع أوقد اتّ

ما كان الشك قبل تجاوز المحل الذكري أي ه كلّنَّاحد حيث توضح أعدم جريانها فيها وو

عتناء بما يحتمل فواته من من الإ دَّقبل الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام فلابُ

تجري القاعدة فيما يحتمل فواته و في المحل سجدتي الركعة التي بيده لكونه من الشكِّ

لاة به أم لا فينفي وجوب قضاؤه أو الصَّ فتصحُّ اًكان ركن من الركعة السابقة سواءً

جمالي ثنائي الأطراف لم الإالسهو عنه لعدم المعارض له، من دون فرق بين كون العِ

أي بعد الدخول في الركن  كلما كان الشك بعد تجاوز المحل الذكري أيضاًو ه،أو ثلاثيّ

ة الصلاة لهما مع الحكم بصحَّالسهو و ن قضاء سجدتينأو فعل المنافي بعد السلام تعيَّ

هنا يعلم و متثال الجزء غير الركنيموضوع القضاء عدم إ نَّإمّا لأبقاعدة التجاوز، 

متثال أمر السجدة الواحدة من كل من الركعتين فيعلم بتحقق الجزء الثاني بعدم إ

حراز ذلك ة الصلاة بالقاعدة، أو لإهو صحَّو للموضوعه بعد احراز جزئه الأوّ

تيان به في صلاة صحيحة بعد أن لم حاب عدم الإتيان لو كان موضوعه عدم الإباستص

ارضة الأصل المتمم كبرى عدم مع نَّمنه يظهر أو تكن القاعدة المتممة جارية فيه،

ما نحتاج إليها في خصوص هذه الفرضية الفقهية لموضوع وجوب نَّللأصل المصحح إ

لصور التسعة لا وجه للحكم بالبطلان ء من ا في شيو القضاء دون الفرضية الأخرى،

 غيره من المحققين.و في العروة كما صدر من السيد 
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 من الركعة التي هو فيها ذا لم يكن يعلم بفوات سجدةإه هنا نّأفرقها عمّا تقدم و

مع قطع و ها الذكرى على كل تقدير جرت قاعدة التجاوز في نفسهامحلّ لم يتجاوزو

النظر عن المعارضة في كلتا سجدتي الركعة التي هو فيها اذا كان قد تجاوز المحل الشكي 

لهما كما اذا كان في التشهد حيث لا يعلم فيه بزيادة التشهد اذ لعله قد ترك سجدة من 

فيقع  ه أيضاًتشهده في محلّو تكون صلاته صحيحةكل واحدة من الركعتين السابقتين ف

 التعارض في خصوص هذه الفرضية بين قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة التي هو فيها

 الأولى تنفي وجوب العود عليهماو قاعدة التجاوز في سجدات الركعتين السابقتين،و

على سجدة هذه ا بوجوب العود مّّإ جمالًاحيث يعلم إو الثانية تنفي وجوب القضاءو

أو بوجوب القضاء بعد فرض جريان الأصل ـ  حداهما على الأقلكلتاهما أو إـ  الركعة

كن في الركعتين أعني الرـ  من ركعة واحدة المصحح في عدم ترك سجدتين معاً

فيقع التعارض بين جريان القاعدة بلحاظ الركعتين ـ  مصححاً صلًاالسابقتين لكونه أ

بين جريانها بلحاظ الركعة و السهوو تميمها بقضاء السجدةالسابقتين لنفي وجوب ت

بعد التساقط حكم بعض الأعلام و التي بيده لنفي وجوب العود على سجودها

بعد إكمال الصلاة لمنجزية  قضاء سجدتين أيضاًو تيان بالسجدتينالإو بوجوب العود

لا منافاة له مع العلم بعدم فوت و تيان بهماأصالة عدم الإو جمالي المذكورالعلم الإ

 .(7)صول للمخالفة العمليةسجدتين بعد عدم استلزام جريان الُاأكثر من 

تيانه بسائر ي يعلم بإالمصلّ نَّعدم وجوب قضاء السجدتين لأ الصحيح: نَّأ لّاإ

في ايقاعها في محالها بالترتيب  نما يشكّإو السجدات الواجبة عليه ما عدا السجدتين

 تيانه بالسجدتين المتبقيتين بالوجدان،تجري قاعدة الفراغ فيها بعد فرض إف شرعاً المعتبر

                                                           
 .39الدرر الغوالي، ص ـ 7
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بالمعارضة مع قاعدة التجاوز في سجدتي  هذا التطبيق لقاعدة الفراغ لا يكون ساقطاًو

بذوات السجدات الواجبة   تيانإحراز الإو كمال العملالتي بيده لأنه يجري بعد إالركعة 

لا بأس ـ  التجاوزو الفراغـ  على تعدد القاعدتين ه بناءًالى أنَّ في الصلاة، هذا مضافاً

ق دليل قاعدة الفراغ في أحد طرفي العلم الإجمالي بعد سقوط بالرجوع الى اطلا

جمال الداخلي في الطرفين على ما حققناه الإو طلاق دليل قاعدة التجاوز بالتعارضإ

من  صلي يحتمل فوات السجدتين معاًه لو كان المنَّه من علم الأصول، على أفي محلّ

بعدم وجوب أكثر من قضاء سجدة  جاء بها فسوف يعلم تفصيلًاو الركعة التي بيده

تداركها في و حدى المتروكتينطلان الصلاة بالسجدتين أو لتحقق إا لبمَّإواحدة عليه 

 ق بين حكم هذههكذا يتضح عدم الفرو ،الأثناء فلا يحتمل قضاء سجدتين عليه أصلًا

طراف الصور السابقة التي كانت أو طراف التردد ثلاث ركعاتالصورة التي تكون أ

بعد  جمالي حاصلًاه إذا كان الشك المقرون بالعلم الإنَّكعتين من حيث أالتردد فيها ر

وجب و حة في الصلاةفوات المحل الذكري جرت القاعدة المصحّو الدخول في الركن

تيان بكل الإو ذا كان قبل ذلك وجب العودإو داتفوته من السج جمالًاقضاء ما علم إ

بالنسبة لما يقطع بفواته  لّاإلا قضاء عليه و ما يحتمل تركه من سجود الركعة التي بيده

من الركعتين السابقتين، نعم وجوب العود هناك كان من باب عدم جريان قاعدة 

ركني مترتب دخل  العلم بزيادة التشهد أو أي جزء غيرو الفراغ لكون الشك في المحل

بعدما عرفت  هذا لا يوجب فرقاً نَّأ لّاإالتساقط و فيه بينما يكون هنا من باب التعارض

تيان بالسجدة فلا تصل النوبة الى اصالة عدم الإم من جريان قاعدة الفراغ بالنحو المتقدِّ

 ا سجود السهو فيجبمَّأو الثانية من الركعتين السابقتين لكي يثبت وجوب القضاء،

حراز السجدات الواجبة بذاتها ه لا لنقصان السجدة حيث قد عرفت إتيان بالإ

باعتبار زيادة التشهد أو القيام إذا كان حصول بترتيبها بقاعدة الفراغ، بل و بالوجدان
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بطلان مّا لإللأمر  متثالًادخول فيه حيث يعلم بعدم وقوعهما إجمالي بعد الالعلم الإ

تيان بصلاة من جزئين، الإ باًذا كان موضوع السهو مركّالصلاة أو لكونهما زيادة فإ

جزاء الصلاة بقصد الجزئية مع عدم يكون قد جاء ضمنها بفعل مسانخ لأ نأو صحيحة

ة د الى الوجدان حيث يحرز صحّبضم التعبّ  حراز ذلكللأمر أمكن إ قاًمتعلّو كونها جزء

أمور به ضمنها بالوجدان، نعم  مد أو قيام غيروقوع تشهّو الصلاة المأتي بها بالقاعدة

ة صلاة قد وقع فيها فعل من صحّ على عنوان الزيادة المنتزع تكويناً باًذا كان السهو مرتّإ

د المذكور الى الوجدان التعبّ ثبات ذلك بضمِّجزاء الصلاة بلا أمر به لم يمكن إمسانخ لأ

ناحية الزيادة كما لا يجب الملازمة العقلية فلا يجب السهو من و بنحو الأصل المثبت لّاإ

 من جهة النقيصة.

 جمالي.موارد العلم الإ ونكتفي بهذا المقدار من تطبيقات القاعدة على

 

 

 .. آخراًو والحمد للّه أوّلًا
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